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ولو  ولو زيد كذا لكان يستحسن،

ولو ترك  م هذا لكان أفضل،قدا 

وهذا من أعظم  هذا لكان أجمل،

ستيلاء إوهو دليل على  الكبر،

  <<قص على جملة البشرالنا 
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 أهدي ثمرة جهدي المتواضع هذا:

 

 إلى الغائب الحاضر إلى روح جداي الطاهرة رحمه الله 

 .وأسكنه فسيح جنانه

 إلى الغائبة الحاضرة إلى روح جداتي الطاهرة رحمها الله 

 .وأسكنها فسيح جنانها

  إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها، إلى من سهرت

يالي لأجلي، إلى من كانت لي سندا بدعواتها، إلى أمي لا ال

 أطال الله في عمرها.

  د لي طريق إلى من كان لي سندا في الحياة، إلى من عبا

إلى أبي أطال الله  ضحية،إلى مثال التا  ،العلم بكل الوسائل

 في عمره.

 كان لي و كان دائما إلى جانبي، الذي ،إلى أخي سندي

 حفظه الله. راسيفي مساري الدا  عونا

  في سبيل  من بعيد وأإلى كل من ساعدني من قريب

  إنجاز هذا العمل المتواضع.

.نبيل 
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نموية الت  ة وعامل أساسي في تحقيق مختلف المشاريع قتصادية هام  إيعتبر العقار ثروة    
بمختلف  يساهمإضافة إلى كونه  ،دولة التي تساهم في دعم وتفعيل الإقتصاد الوطني في كل  

 .في جلب رؤوس الأموال وطنية كانت أم أجنبية صنافهأ
وسائر  خاء في المجتمع الجزائري من أهم صور الر   بمختلف أنواعها الملكية العقارية تعد     

ستعمار الإ اغل للمواطن خاصة أثناء فترةغل الش  بمثابة الش  كانت ف ،المجتمعات الأخرى 
على  ط في أرضهمن فر  س بالعرض فيقاالي الأرض تقاس بالت   أصبحتلجزائر، فلالفرنسي 

 ط في عرضه.فر   ه قدأن  
قه له من طمأنينة ، ونظرا لما تحق  منذ أقدم العصور إقترنت الملكية العقارية بوجود الإنسان   

واجهه من أجل روف التي تظيبذل قصارى جهده عبر مختلف ال أصبحستقرار نفسي إو 
والحفاظ عليها والعمل على حمايتها بشتى الطرق  الحصول على الكسب وتوسيع ملكيته

 ومن ثم   المضمونة له دستوريا، ا من الحقوق الأساسيةتعتبر حق   لكونها، (1)المتاحة لذلك
التشريعات العالمية التي سعت من أجل تنظيمها وضبطها لكونها ترتبط  هتمام جل  إيت بضح
ريبي قتصاديالإ رتباطا وثيقا بالنظامإ  .(2)دولة كل  د في ائالس   والض 

ساتير العالمية والتشريعات الوضعية بحق  الملكية العقارية وإت فقت على     إعترفت جل  الد 
كل الذي يسمح لصاحبها التمت ع بالعقار وإستغلاله والتصر ف فيه تبعا لمصالحه  حمايته بالش 

نة عبر كل  وفي الحدود التي يسمح بها القانون، لذلك إهتم ت معظم التشريعات المقار 
العصور المتعاقبة على إنشاء ووضع نظم عقارية متكاملة، تخضع للت حيين والت طوير 
بإستمرار من أجل ضمان إستقرار الملكية في يد  الملا ك والحائزين للأملاك العقارية والحقوق 

يضمن  العينية العقارية، وذلك بتنظيم عمليات التمل ك والإستغلال والت داول لهذه الأموال بما
واء.  حقوق المتعاملين والدولة والغير على الس 

للثروة والغنى ومصدرا  اعتبارها أساسلإبالأرض بالملكية العقارية و هتمام الأفراد إ زداد إ   
ى إلى ظهور العديد من الخلافات نجم أد   التنافس على توسيع نطاق الملكية زق، غير أن  للر  

ستقرار الأمن والإ سترجاعإدة، ومن أجل ضمان ومعق  عنها في غالب الأحيان نزاعات كثيرة 
                                                

1 – COMBY Joseph,  ++ « sécuriser la propriété foncière sans cadastre», Mai 2007, consulté 

sur le site suivant: www.Comby-foncier.com, consulté le: 07/12/2020 a 22h00, p1. 

2  - JEAN-JACQUES Martel, La valeur vénale ou Locative des Biens, Droit Immobiliers ou 

Droit Sociaux: une Conception Juridique pour une Concrétisation Economique, Thèse de 

Doctorat en Droit, spécialité: Droit Public, Université de Lille 2, France, 2016, p 274. 

http://www.comby-foncier.com/
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مر تحديد وتعيين حدود ومعالم ممتلكات ستوجب الأإعتداءات، للإ في المجتمع ووضع حد  
ها أراضي أو صرفات التي يكون محل  الت   م كل  الأشخاص والأفراد ووضع قواعد قانونية تنظ  

 ك هذه العقارات.   القيام بتحديد ملا   مع عقارات
بشكل بصورة علنية  تتم   فات الأفرادتصر  جعل على م ذكرها تحقيق الأهداف المتقد   فيتوق     

فات كليات في التصر  حترام الش  إالأفراد  م علىالأمر الذي حت  ، غيير أو الإنكارلا يقبل الت  
نة من أمرها دة يعلم بها الناس ليكونوا على بي  والعقود التي تتم فيما بينهم وفق صورة محد  

فات الواقعة على المنقولات عن هل إعلام الناس بالتصر  وعلى علم بأثرها، وإن كان من الس  
هل معرفة الوضعية القانونية للعقارات، ولذلك بات من ه لم يكن من الس  أن   طريق الحيازة، إلا  

علام ل في الإالشهر العقاري والمتمث   تتمثل فيالضروري إعلامهم عن طريق وسائل أخرى 
 فات.بكل ما يقع على العقارات من تصر  

 ،قتصادية، السياسيةر المجتمعات البشرية في شتى مجالات الحياة الإتطو   ب علىترت     
جتماعية إلى ظهور نظامين أساسيين للشهر العقاري: يسمى النظام الأول  بنظام الشهر والإ

ويقصد بالشهر العقاري مجموعة القواعد  الشخصي، أما الثاني سمي بنظام الشهر العيني،
ن أو والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية لشخص معي  

نين تجاه الغير، ومن شأن هذه القواعد والإجراءات تنظيم شهر حق الملكية أشخاص معي  
فيكسب الحق  عليها لاع الكافةة لإط  والحقوق العينية العقارية الأخرى في سجلات معد  

ف التصر   حق  الحقوق  س لذوي ر  يكة ثبوتية مطلقة، الأمر الذي المشهر على هذا الوجه قو  
 .ثقة وطمأنينة فيها بكل  

الشهر الشخصي  اميقوم نظ إذزات خاصة به، من أنظمة  الشهر العقاري بممي   ينفرد كل     
فات العقارية على حسب أسماء الأشخاص القائمين بها وليس طبقا أساسا على إعلان التصر  

الشخص  للعقار، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام  بنظام الشهر الشخصي، والتي تفيد بأن  
فات العقارية، وعلى عكس ذلك يقتصر نظام الشهر العيني على عتبار للتصر  إ هو محل 

م في هذا النظام خمسة مبادئ وتتمثل فيما تتحك  ف، و التصر   البيانات المرتبطة بالعقار محل  
كتساب الحقوق إمبدأ عدم  ،مبدأ الشرعية ،مبدأ التخصيصة الثبوتية المطلقة، مبدأ القو   يلي:
 ، ومبدأ القيد المطلق.بالتقادمدة المقي  
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مت فيها العوامل التاريخية رات مختلفة تحك  ت السياسة العقارية في الجزائر بتطو  لقد مر     
 مت فيها طيلة عقود طويلةقتصادية، إذ ورثت الجزائر وضعية عقارية تحك  والسياسية والإ

ترسانة من النصوص القانونية الفرنسية، والتي كانت في مجملها تسعى إلى تفتيت  الملكية 
 العقارية الجماعية ووضع الملكية الجزائرية تحت نظام القانون الفرنسي.

"، والذي كان يهدف warnier " ارنييو صدر القانون المعروف بمشروع  3781في سنة    
 " إن  : على ما يلي نصت المادة الأولى منه إذإلى فرنسة كاملة وشاملة للأراضي الجزائرية، 

عاقدي للملكيات والحقوق العقارية مهما تأسيس الملكية العقارية بالجزائر وحفظها، والإنتقال الت  
ت إجراء تحقيقات عقارية أد   بعدها الإنطلاق في صحابها تخضع للقانون الفرنسي"، فتم  كان أ

، غير مت إلى أصحابها في شكل مخططات وجداول إشهاريةإلى تأسيس سندات ملكية سل  
وفقا  عبر المخططات والجداول الإشهارية نظام التحقيق العقاري إستبدال  تم  سرعان ما  أن ه

على إجراء تصفيات جزئية  الذي نص  و  6781فيفري  61لقانون فارني بالقانون المؤرخ في 
وعند  سواءا كانت أراضي ملك أو عرش، وسواء كانت تقوم بها الدولة أو الخواص، للأراضي

ائيا أو في حالة رفضه قض صفية وفي حالة عدم تقديم أي إعتراضالإنتهاء من عملية الت  
ملكية من م سند الأو بقرار إداري في أراضي العرش، يسل   ضي الملك الخاصفيما يخص أرا

بعد إستكمال إجراءات البحث والمصادقة من طرف الحاكم العام  طرف مصالح أملاك الدولة
سند فرنسي آخر أن  لا يمكن لأي  ف قةسند نقطة إنطلاق الملكية المحق  هذا ال بالجزائر، ويعد  

 .(1)هيعارضه ولو كان سابقا علي

، وكان اغل للدولةغل الش  الش   بعد الإستقلال مباشرة لت الملكية العقارية في الجزائرشك     
ز بغياب سندات ، إذ كانت تتمي  أثناء فترة الإستعمارالموروثة  العقارية ذلك نتيجة الفوضى

حتى  ن جهة أخرى ، ومملاك  العقارية الخاصة من جهةعدد كبير من العقارات والأالملكية ل
 طحيةسمت في غالبيتها بالس  ت  إها فإن   ،بمختلف أنواعها والسندات إن وجدت هذه العقودو 
يعتمد  إشهاري عقاري شخصيدة بنظام ها كانت مقي  ، لأن  قة في تعيين العقاراتنعدام الد  وإ

 .قة والمصداقيةتنقصه الد   عقاري  نظام فهو بالت الي ،على تعيين الأشخاص دون العقارات

                                                

فشيت محمد، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  نقلا عن: - 1
 .7، ص 3162كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة،  الماجستير، تخصص القانون العقاري،
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أدوات قانونية تثبت والبحث عن آليات و  فكير في إيجاد حلول واقعيةالت   إلى ستدعى الأمرإ   
وكذا  ،رقابتها على الأملاك والحقوق العينية العقارية ولة بسطملكية العقار لكي يتسنى للد

 .متبط أساسا بوجود وعاء عقاري منظ  ستثمار المر ال للإفع  و  لإعطاء دفع قوي  
 العامة والخاصة ي سياسة عقارية جديدة لتطهير الملكية العقاريةالجزائر تبن   بذلك حاولت   

ن إعداد مسح المتضم   87-87ا بصدور الأمر رقم وتسوية الوضعية العقارية، وظهر ذلك جلي  
خصي إلى كمرحلة إنتقالية من نظام الشهر الش   (1)الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري 

 املةعمليات التطهير العقاري الش   روع فيالأولى للش   كيزةالر  إعتباره  تم  نظام الشهر العيني، إذ 
نة له، ويسمح عند بما يضمنه من تأسيس السجل العقاري ومجموع البطاقات العقارية المكو  

عقارية تعكس الجانب  إستكماله بتحديد وجرد دقيق لمجموع الملكيات العقارية، بإعداد دفاتر
 للحقوق العينية العقارية.القانوني والمادي 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  87-87تعزيز الأمر رقم  بادر المشرع الجزائري إلى   
ق بإعداد مسح المتعل   13-81رقم ين التطبيقيين بالمرسومالعام وتأسيس السجل العقاري 

فع قصد الد   ،(3)المتعلق بتأسيس السجل العقاري  12-81والمرسوم رقم  ،(2)الأراضي العام
عملية المسح العام تجسيد الجزائر في  بذلك شرعتف بعملية المسح العام للأراضي وتفعيلها،

في البداية على  6181مت بعد ذلك إبتداءا من وعم   ،6188بصفة تجريبية سنة  للأراضي
 ءبطلوحظ  6113ه ومع نهاية سنة لكن   آنذاك، ولاية 26حوالي بلدية واحدة في كل ولاية ب

يفية المناطق الر   من %63 سوى  مسحتم يلم  سنة 67ه وخلال مدة ، إذ أن  عمليةالكبير في 
 يتم   لم ، بينما في المناطق الحضريةالمبرمجة للمسح العقاري مليون هكتار  63من أصل 

ة في إطار عمليات المسح العام المبرمجألف هكتار  711من أصل  %6سوى نسبة  مسح

                                                

، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ،ج ر، 3787نوفمبر  31مؤرخ في  87-87أمر رقم  - 1
 .3787نوفمبر  37، صادر في 71عدد 

، صادر في   13ح الأراضي العام، ج ر، عدد ، يتعلق بإعداد مس3787مارس  17مؤرخ في  71-87مرسوم رقم  - 2
متعلق بإعداد مسح الأراضي  3771أفريل  38مؤرخ في  317-71معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  3787أفريل  31

 .3771أفريل  37، صادر في 17العام،ج ر، عدد 
 31، صادر في 13د ، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر، عد3787مارس  17مؤرخ في  71-87مرسوم رقم  - 3

 37، صادر في  17، ج ر، عدد 3773سبتمبر  31مؤرخ في  133-73، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 3787أفريل 
 .3771ماي  11، صادر في 17، ج ر، عدد3771ماي  37مؤرخ في  311-71، ومرسوم تنفيذي رقم 3773سبتمبر 
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سرعان ما أدركت ف، (1)كان يرتقب لهاعلى ما قليلة مما  إعتبارهانسبة يمكن  وهيللأراضي 
ذاتها، إضافة  لطات العمومية صعوبة تحقيق نتائج معتبرة، نظرا لصعوبة العملية في حد  الس  

الجزائر بحكم صعوبة تضاريسها جربة في ة الإمكانيات المادية والبشرية وحداثة الت  إلى قل  
وبالتالي بات من  ل عملية المسح تسير بوتيرة بطيئةوهو ما جع ،ع طبيعة أراضيهاوتنو  

 روري التفكير في إستحداث آليات جديدة تكون موازية لعملية المسح العام للأراضي.الض  
ن إجراءات إثبات التقادم المتضم   273-72المرسوم رقم  أصدر المشرع الجزائري بعد ذلك   

بغية تشجيع المواطنين الذين  ،(2)عتراف بالملكيةن الإالمكسب وإعداد عقد الشهرة المتضم  
مسح للحصول بواسطة إجراءات بسيطة على سندات اليحوزون أراضي لم تشملها بعد عملية 

ملكية عن طريق إعداد عقد الشهرة أمام الموثق، وذلك بالإعتماد على الحيازة لما لها من 
ة إشكالات على هذا الإجراء طرح عد   غير أن   الملكية، أهمية بإعتبارها المظهر الحقيقي لحق  

 .وعدم مصداقيته ليشمل كل الحالات تهالساحة العملية بسبب عدم دق  
ن التوجيه المتضم   6111 نوفمبر 67خ في المؤر   37-11القانون رقم  بعدها جاء   

مشروع تطهير  ستكمالإستحدث شهادة الحيازة كوسيلة أخرى من أجل إالذي  ،(3)العقاري 
الملكية العقارية وتشخيصها، بتسليم سند حيازي يضمن تفعيل القواعد الجديدة للحيازة العقارية 

جل العقاري عند ضمان تسجيل وشهر هذا السند، والتصفية النهائية والمساهمة في تكوين الس  
 ستكمال أعمال المسح العام للأراضي.إله ب
 ، إضافة إلىعقد الشهرةالعمل بلها قضات العملية التي شك  ناالقانونية والت   النقائص تأد     

 ل تطهير الملكية العقارية الخاصةمحدودية العمل بشهادة الحيازة كدليل إثبات قطعي من أج
وازي مع سير عملية المسح العام للأراضي، ق بالت  فكير في صياغة آلية أخرى تطب  إلى الت  

                                                

الملكية"، يوم دراسي حول المنازعات العقارية في ضوء القضاء بومدين مندي، " التحقيق العقاري وتسليم سندات  - 1
 .1، ص 1337أفريل  1ليوم  الجزائر، الإداري، مجلس الدولة،

ثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة متضمن لإإجراءات  يسن   ،3771ماي  13مؤرخ في  171-71مرسوم رقم  - 2
 . )ملغى(.3771ماي  17، صادر في 13ر، عدد  ج عتراف بالملكية،الإ
نوفمبر  37، صادر في 77، يتضمن التوجيه العقاري، ج ر، عدد 3773نوفمبر  37مؤرخ في  17-73قانون رقم  - 1

 .3777سبتمبر  18، صادر في 77، ج ر، عدد 3777سبتمبر  17مؤرخ في  17-77، معدل ومتمم بأمر رقم 3773
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 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق   13-18للقانون رقم  عالمشر   د ذلك من خلال سن  وتجس  
   .(1)الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 

ند القانوني إختصار الوقت وإعطاء أهمية كبيرة للس   إلى 13-18رقم  القانون  يهدف   
لشهر بصفة خاصة مما يجعل باع إجراءات اومحاولة تنظيم الملكية العقارية بصفة عامة، وإت  

بة على هذا الإجراء والتي يكون الأشخاص ومصلحة الشهر العقاري طرفا الآثار المترت   جميع
 ة في مواجهة الكافة من خلال الآثار المترتبة عنه.فيها حج  

 إلى إعادتهاو  قينموث  ال ةيصلاح إنتزاعو  الشهرة عقد محل   يحل  ل العقاري  يقالتحق قانون  جاء   
 إجراء فهو العقاري، للحفظ ةيالولائ مديريةال في ثلتمت إداري  طابع ذات مؤسسة عمومية

، كما أنه إجراء وجاهي كسبمال التقادم أساس على الطلب على إختياري مبني إداري 
لإستكمال عملية المسح العام للأراضي، طالما  طلوبةالآجال المو  مختصر للوقتوحضوري 

مثيل المادي والبياني والمعاينة القانونية عملها على الت   أن مصالح المسح ستعتمد في
، وهذا ما 13-18للأملاك العقارية التي شملها إجراء التحقيق العقاري بموجب القانون رقم 

، خاصة إذا علمنا أن عملية المسح تبقى الهدف ام للأراضيسير عملية المسح الع ليسه  
 ة سنوات.إلا بعد مرور عد   الإستراتيجي للدولة وإتمامها لا يتم  

هو  ئري زاالج التشريع في العقاري  التحقيق الأهمية البالغة لموضوع فإن   مبناءا على ما تقد     
بجملة من الإعتبارات التي تقع في وأهمية هذا الأخير ترتبط  ،دراسة هذا الموضوعلما دفعني 

 بغياب زتتمي   والتي ستقلالالإ بعد الموروثةو  ية الجزائرية الغامضةالعقار  وضعيةال صدارة
 لضبط الحلول عن والبحث لها المسحية والمخططات الملكية أصل دتحد   التي نداتالس  

 جهة من راضيللأ العام المسح عملية رتأخ   لمشكل صديالت   وكيفية ،جهة من هذا سنداتها
 سندات إعدادفي  خاصة جراءاتلإ جوءإلى الل   الجزائري  بالمشرع ىأد   الذي مرالأ ى،أخر 

تزايدة الم الحاجة بحكم أخرى  ةمر   ضروريا أمرا والذي أصبح ظاميةالن   طاتمخط  الو  ملكيةال
 نشاط مناطق نشاءإو  المساكن، بناءك نمويةالت   مشاريعال نجازلإ الملكية سندات على للحصول
 .العقاري  هنالر   قروض تقديم عمليات سيما ولا الفلاحي، شاطالن   وممارسة

                                                

تضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات ، ي1338فيفري  18مؤرخ في  31-38قانون رقم  - 1
 .1338فيفري  17، صادر في 37ر، عدد  ج الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
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غير الممسوحة تساهم بقدر كبير في ما يجدر التذكير به هو أن وضعية الأراضي    
 ا،جد   صعبا الأمر يصبح الملكية سند غياب فيو  ههنية للعقارات، إذ أن  تعطيل الوظيفة الر  

 في الخاصة العقارية الملكية إثبات مشكل حل   في العقاري  التحقيق إجراء يةأهم   لنا نيبي   امم  
 العقارية السياسة على أثر الخاصة للملكية المثبتة نداتللس   أن   إذ الممسوحة، غير المناطق

 جلأ من ائمالد   العقاري  الإستقرار وتوجب قةوالث   الحماية بتتطل   اليبالت  و د، البلا في نمويةوالت  
إذ  حلا   يشكل   اهنةالر   الأزمة ظل   في العقار وأن   خاصة مخاطرة دون  تنموية بمشاريع القيام

 لسيشك   صحيحة بطريقة قتوطب   بإحكام قواعده ضبطت ما فإذا للدولة، ةهام   مداخليه أن  
  .لها الحقيقية روةالث  

طبيق ي تثير إشكالات عملية في الت  موضوع التحقيق العقاري من الموضوعات الت يعتبر   
نوع  الإجراء ستوجب الأمر لإنجاحي لذلك، أنواعها ختلافإعلى  العقارية بالملكية مس  ي كونهل

حتى  فون بذلكي يقوم به الأعوان المكل  الذ والوضوح من خلال التحقيق المباشرفافية من الش  
 م وفقه مطابقا لأحكام القانون.ند المسل  ، ويكون الس  ودقيقا يكون التحقيق العقاري صحيحا

 :ما يلي إشكالية الأطروحة تمحورت حول فإن   ذكره مما تقد   بناءا على كل     
مدى كفاية آلية التحقيق العقاري في تطهير الملكية العقارية الخاصة في إطار  ما   

  .؟ات المنظومة العقارية في الجزائرمستجد  
ف على إعتمدت في دراستي لموضوع التحقيق العقاري على المنهج التاريخي قصد التعر     

 والملكية العقارية المسح العقاري، ،بها إجراء التحقيق العقاري  اريخية التي مر  أهم المراحل الت  
مات لتحديد مقو   التحليلي -ني إستندت إلى المنهج الوصفي، كما أن  في الجزائر بصفة عامة

راسة القانونية الد   إلىوصفات التحقيق العقاري وعرض مفهومه، شروطه وإجراءاته، إضافة 
    تي يستلزمها الموضوع.عليمات، والقرارات القضائية الصوص القانونية، الت  لمختلف الن  

ور تناولت الد   بابين: إذ وفقتناول الموضوع  تم   أعلاه، للإجابة على الإشكالية المطروحة   
وكذا محدودية  ،)الباب الأول(الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقارية

                    .)الباب الثاني(عيني عقاري  التحقيق العقاري في إنشاء سجل  



 
 

 
 

 
 الباب الأول:

ور الإنشائي للتحقيق الد   

العقاري في تثبيت سندات 

 الملكية العقارية



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 01 

    
خلال فترة الإستعمار  اسائد كان ذيال اریةالعق للأملاك رالمؤط   القانوني غموضال ساهم

لبیات بعض بروز إلى (0691-0381ما بين ) الفرنسي للجزائر  بعدم أساسًا المرتبطة الس 
ؤیة وضوح بط مجال في الر   ةالت ابع ةالخاص والملكیات العقاریة للعق ار الحقیقي الض 

 مسحلیات عمل دیدالش   لى البطءإ أساسًا جعار  وهذا ة،المعنوی أو الطبیعیة للأشخاص
 طریق عن ةالملكی كسب مبدأ تطبيق عن اتجةالن   المساوئ زد على ذلك تلك  ،العام ضيرالأا

هرة عقود إعداد  .الممسوحة غير اراتللعق   الش 
مط الملكیة العقاریة وتكریس مبدأ قتصادي في الجزائر تغيير ننتقال الإالإ لتحقيق بیترت     
 الن ظام ظل   في سابقة ةدستوری أحكام من ورد ما عكس على عتراف بالملكیة الخاصة،الإ
 إلى أد ى نتقالالإ هذا ،ةالعام ةالملكی كر ست بل الخاصة، ةالملكی تكر س لم التيو  كيتراشالإ

ة زعةن ظهور  ستثمارالإ تشجیع غرضل ةالعقاری ةالملكی لإثبات ي ئر جزاال للمشر ع خاص 
 .ودعمهالإقتصادي 

 العقاریة الوضعیة تطهير ضمان إلى العقاري للأراضي المسح عملیة ستكمالإ يیؤد     
وبشریة، مكانیات مادية إوقت و  من ستغرقهي ام  م غمر  بال الوطني رابالت   عبر شاملة بصفة
 على أصحابها حصول طریق عن الخاصة العقاریة الملكیة حقكریس لت وسيلة بوصفه وذلك
 .والحائزین كالملا   لعقارات ترقیمیة نظامیة ومخططات عقاریة دفاتر

 الوطني الإقلیم امل ترابك عبر للأراضي العام المسح لعملیات المعتبر رالتأخ   دفع هذا   
 هيت أد   العقاریة القوانين تذبذب إضافة إلى ذلك فإن ،المرجو الهدف هذا تحقيق عدم لىإ

 آلیات إيجاد في التفكير إلى ودفعت ،المنال صعبة العقاري  طهيرالت   عملیة جعللى إ رى الأخ
من أجل  عقاریة ملكیة وسندات عقود كالملا   تسلیم تضمنالعقاري  المسح لعملیة موازیة

 تطهير الملكیة العقاریة.
المكسب  قادمالت   لإثبات اتإجراء الذي يسن   851-38 رقم المرسوم ع الجزائري المشر   سن     

 في سند بدون  والحائزین كللملا   أتاح والذي ،بالملكیة عترافالإ نالمتضم   الشهرة عقد وإعداد
 إلى جوءالل  إمكانیة  بعد العقاري  المسح عملیة تشملها لم التي الخاصة العقاریة الأملاك

 آجال في الخاصة العقاریة ةبالملكی عترافالإ لهم يضمن الذي الشهرة عقد عدادلإ قالموث  
  .دةوغير معق   بسیطة إجراءات بناءا علىو  قصيرة



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 00 

صعبة  تجربة الجزائري  التشریع في كدليل إثبات للملكیة العقاریة الشهرة بعقد العمل كان   
 القانون  سن  إلى  لمبادرةافكير في الت  إلى  بالمشرع دفع ماوهو  التطبيق من الناحیة العملیة،

ة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة الملكی جراء لمعاینة حق  إ تأسیس نالمتضم   11-10 رقم
 .عن طریق تحقيق عقاري 

 الملغاة الشهرة عقودل كبدیل التحقيق العقاري وتسلیم سندات الملكیة العقاریة آلیةجاءت    
 لدراسة یدفعنا ما وهذا (،1119-0636) ما بين الممتدة الفترة في كبيرا نتشاراإ عرفت والتي

 به جاء الذي الجدید ما ومعرفة الملكیة سندات وتسلیمالعقاریة  الملكیة حق   معاینةإجراء 
 الخاصة العقاریة الملكیة ثباتإ فيجراء ومدى مساهمته وفعاليته الإ هذه خلال من المشرع

 .الممسوحة غير المناطق في
ملكیة الالملكیة العقاریة وتسلیم سندات  إجراء معاینة حق   دراسة فيأكثر ق التعم   قصد   

تكریس التحقيق نتناول  ،11-10عقاري في إطار القانون رقم التحقيق العقاریة عن طریق ال
 لتحقيق العقاري ا تنفيذ إجراء ثم  نتطر ق إلى )الفصل الأول(،العقاري في التشریع الجزائري 

 .)الفصل الثاني(الن اجمة عنه في التشریع الجزائري والآثار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 01 

 :الفصل الأول
 .تكريس التحقيق العقاري في التشريع الجزائري 

في إثبات الملكیة  لعملیة المسح العام للأراضي موازیةكوسيلة تطبيق عقد الشهرة  دفع   
 لكونه إجراء غرات القانونیة،قضات العملیة والث  ناالت  من   إلى ظهور مجموعة العقاریة الخاصة

عتراف بالملكیة بصفة سطحیة بناءا على تصریحات بسیطة دون الحاجة إلى س الإكان يكر  
 .ي في المسألةتحقيق أو تحر  

سعى  نظرا لمحدودية العمل بشهادة الحیازة من جهة، وأمام غیاب البدیل من جهة أخرى،   
الآلیات  وعراقيل جدیدة تقضي على عيوب المشرع الجزائري إلى التفكير في تجسيد آلیة

، وهو الغرض الذي المتمثلة في المسح العام للأراضي، عقد الشهرة، وشهادة الحیازة السابقة
آلیة معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  "دفع به إلى وضع 

 ،الخاصة وتطهيرها كوسيلة تعویضیة بهدف تنظیم الملكیات العقاریة "التحقيق العقاري 
 .العملیة هذه م للأراضي لإسراع وتفعيلوجعلها المشرع تتماشى بالتوازي مع عملیة المسح العا

التشریعات  موضوع التحقيق العقاري من المواضیع البالغة الأهمیة، لذلك أولتها جل   يعد     
نتائج ب علیه من نظرا لما یترت   الإجرائیةمنها الموضوعیة أو  الوضعیة عناية خاصة سواء

 لكونه آلیة تسمح بالحصول على سندات ملكیة عقاریة. هامة عملیة
كآلیة  11-10معاینة حق الملكیة العقاریة في ظل القانون رقم تقتضي دراسة إجراء    

 عدم ثبات الإطار القانوني له ومن ثم   مشكلة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة البحث في
 (، ثم تحدیدالمبحث الأول)التأصيل المزدوج للتحقيق العقاري في الجزائر في جب البحثي

 (.المبحث الثاني)في الجزائر تطبيق التحقيق العقاري  ضوابط
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 :المبحث الأول
 .التأصيل المزدوج للتحقيق العقاري في الجزائر

الملكیة  ولغرض تجسيد حق   ة العقاریة للأملاك غير الممسوحة،الوضعیبهدف تطهير    
 ،رجة الأولىهم في الملكیة بالد  تثبت حق   ملكیة وحصول أصحابها على سندات العقاریة

وذلك لرفع القيود وإزالة العراقيل  ،من أجل تكریس هذا الهدف التحقيق العقاري جاءت آلیة 
عقاري يضمن ما  ستقرارإعوبات والحد  من النزاعات، وبالتالي ضرورة وجود وتذليل الص  

 .من معنى علیه هذه الكلمة ئتمان العقاري بكل ما تدل  يسمى بالإ
عتماد وسيلة التحقيق العقاري قصد حل  إشكالات الوعاء إ عمد المشرع الجزائري إلى     

، الممسوحةعقاریة على الأراضي غير الالعقاري في الجزائر، وتسهيل إثبات الحقوق العينیة 
كان معمولا به قبل بل  ،70-70لم يكن وليد القانون رقم  جراء التحقيق العقاري إ غير أن  

 .ستعماریةأثناء وبعد المرحلة الإ وبالتحدید ذلك
ندرس  لإجراء التحقيق العقاري  المزدوجة الطبیعة التأصيلیة في مسألة أكثر قالتعم  قصد    

التأصيل القانوني للتحقيق  ثم   (،المطلب الأول)الجزائرالتأصيل التاریخي للتحقيق العقاري في 
 (.  ثانيلامطلب ال)الجزائرالعقاري في 

 :المطلب الأول
 .التأصيل التاريخي للتحقيق العقاري في الجزائر

 من العدید ستقلالالإ عدوب الفرنسي حتلالالإ بانإ ئرزاالجفي  العقاریة ملاكالأ شهدت   
 للأملاك القانونیة الوضعیة على البالغ ثرهاأ تركت تشریعات شكل في العقاریة التحقیقات

 هذه في التحقيق العقاري  عتمدإ  الفرنسي المشرع ن  أ أساس علىوذلك  اليوم، حد   لىإ العقاریة
 في ثرأ لها كانوالتي  مختلفة قوانينل هسن   خلال من بحتة ستیطانیةإ أهداف لتحقيق الفترة

 ق بالتحقيق العقاري.المتعل   11-10 رقم القانون  حكامأ صیاغة
لتطور التحقيق العقاري  التاریخیة مراحلال دراسة ق أكثر فيذلك وقصد التعم   في سبيل    

 ثم   )الفرع الأول(،الفرنسي للجزائر ستعمارمرحلة الإفي  العقاري  التحقيق نتناول في الجزائر
 )الفرع الثاني(.ةالتحقيق العقاري في الجزائر المستقل  نستعرض تطبیقات 

 
 



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 
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 الفرع الأول:
 .التحقيق العقاري في مرحلة الإستعمار الفرنسي للجزائر

 الملكیة سندات لتسلیم العقاري  التحقيقة بإجراء ستعماریالإ الفترة بانإ الفرنسي المشرع أخذ   
 عتمدإ  كما ،بحتة ستیطانیةإ هدافلأو  ،مختلفة قانونیة نصوص على ترسانة من بناءا العقاریة
 ولقد ،(1119-0691)بين الممتدة لمرحلةفي ا قانونیة نصوص على ئري زاالج المشرع

 للتحقيق ضالتعر   11-10رقم  القانون  بمفهوم العقاري  للتحقيق ستناراد خلال من رتأیناإ
 راتطو  ليشك   هلأن   لیس القانون، هذا ورصد قبل له السابقة القوانين مجمل في العقاري 
 العقاریة للملكیة التاریخیة حلراالم مختلف عبر العقاري  التحقيق لعملیات راتطو  وأ له تاریخیا

 العقاري  التحقيق طریق عن الملكیة حق   معاینة زيمي   ما ةمعرف بل من أجل ئر،زاالج في
 الهدف لنفس تعد  أ  وهل ،له السابقة نالقواني في العقاري  التحقيق عن الملكیة سندات وتسلیم

هذه القوانين نجد: قانون سيناتوس من أبرز  ، ولعل  الخاصة العقاریة الملكیة ثباتإ وهو
 )ثالثا(.وقانون التحقیقات الجزئیة والكلیة )ثانيا(،رنيياوقانون و  )أولا(،لتيكونس

 :لتيقانون سيناتوس كونس -أولا
 بين التفریق بهدف الفرنسي الشيوخ مجلس بمشورة (1)"لتيسيناتوس كونس"  :قانون  صدر   
 حق   وتحویل القبائل بين ضيراالأ توزیع على نص  و  العرش، ضيراوأ الخاص الملك ضيأرا
 فردية وحدات إلى العرش ضيراأ بعض تجزئة خلاله من وتم   الملكیة حق   لىإ ستغلالالإ

 ید من الملكیة نتقالإ عملیة تسهيل بهدفو  ،عليها القانونیة فاتالتصر   ءرالإج تسهيلا
 العروشیة الملكیة لنظام الخاضعة ضيراالأ تقسیم ه یتم  رین، بمعنى أن  المعم   ید إلى ئریينجزاال

 لقطع تجزئتها لىإ ستغلال،الإ بحق   رادهاأف عوالمتمت   شعر ال دراأف بين الشیاع على والمملوكة
 ومن عليها، قانونیة فاتتصر   جراءإ طریق عن داولللت   إخضاعها يسهل حتى فردية أرضیة

 (2).القبيلة وأ للعرش المحكمة القبضة تتلاشى هنا
                                                

من كلمة  وهو مصطلح يطلق على البرلمان وهو مشتق   SENTA لفظ من كلمة": هي لتيكونس سيناتوس"  - 1
SENATEURE   لتقویة يناالس   يصدرها التيتلك القرارات  هيف كونسلت سيناتوس اأم   ،نالبرلما نائب ومعناها تينیةاللا 

دد:البرلمانیة ستشارةالإ أو ،المشیخي رارالق أو ،لطانيالس   القانون  أحمد فواتیح فاطمة، آلیة التحقيق  . أنظر في هذا الص 
العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم 

 .10ص  ،0702السیاسیة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
بن بوعیشة شهيناز، التحقيق العقاري في نظام القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون  - 2

 .   01 - 02، ص ص 0700، 0الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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 بةالمترت   تائجللن   رانظ ستعماري الإ العقاري  التشریع في بارزة لتحو   نقطة القانون  هذا يعتبر   
 :الیةالت   قاطالن   في فيها جاء ما أهم   تلخیص يمكن فصول ةعد   من فیتأل  و  علیه،

 ذلك، سند كان مهما بها تنتفع التي ضيراللأ مالكة ئریةزاالج القبائل تعلن ى:الأول نقطةال
 بملكیة قیتعل   فیما والأهالي الدولة بين السابق في تتم   التي التقسیم أعمال كل تثبيتمع 

 .الأرض
 ." سيناتوس كونسيلت" قانون  تطبيق بكیفیة تعلقت ة:الثاني نقطةال
 من عليها ما بدفع ملزمة ضيراالأ بهذه المقیمة القبائل أن   على نص  ت ثالثة:ال نقطةال

 .الدولة تجاه رسومو  ئبراض
 دراالأف وحقوق  البایلك ضيراأ ملكیة في الدولة بحقوق  حتفاظالإ فتضمن نقطة الرابعة:ال اأمّ 
" سيناتوس  قانون  جاء التي الأخرى  القانونیة حكامالأ على الإبقاءمع  ،الملك ضيراأ في

 .(1)الحجزو  الملكیة بنزع الخاصةو  كونسيلت"
 :ما یلي في لتمث  ت ومتنوعة عدیدة هدافبأ "لتيكونس سيناتوس"  قانون  جاء   

 بالجماعة ئري زاالج الفرد تربط التي العریقة الروابط تفكیك لىإتهدف  :ةجتماعيإ فاهدأ
 نظامال قبضة ضعافإو  ،نينالس   عبر شراعوالأ القبائل عليها حافظت التي وابطالر   تلكك

 على خطر من يشكل لما وهذا ،جتماعیةالإ ومكانته نظامه على والقضاء القبلي وأ العرشي
 .ستعماریةالإ المخططات

 وتداول العقاریة السوق  لىإ الملكیة من النمط هذا إخضاع في مثلتت :ةسياسي فاهدأ
 على رینالمعم   لقبضة تدعیمه إلى بالإضافة ،المالیة بالموارد المستعمر خزینة لتزوید الأموال
 الناحیة من رینوالمعم   ،راءالفق ،الأهالي بين المختل   التوازن  إلى جعرا وهذا العقاریة الأملاك
 إخضاع طریق عن العقاریة الحیاة على القبضة إحكام من المستعمر تمكين ثم   ومن ،المادية

 .الفرنسي للقانون  ئریينزاالج
تخطیط و  لنظام وفقا ستعماریةالإ والإدارة رینالمعم   لفائدة أغلبيته في یرجع هذا القانون    

  .(2)ستحواذ على العقار الجزائري لإمن أجل استعماري إ

                                                

مجلة العصور، حول الملكیة العقاریة في الجزائر قراءة تاریخیة"،  0681حیمر صالح، " قانون سيناتوس كونسيلت  - 1
 .170 - 178ص ص  ،0جامعة وهران  ،0700 /70العدد  كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة،

("، مجلة الموثق، 0600-0617رجیمي نور الدین، " الحیاة العقاریة في الجزائر إبان الحقبة الإستعماریة الممتدة من ) - 2
 .21الجزائر، ص  ،0770/ 72الجزء الثاني، العدد 
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ص      :وهما لقانون " سيناتوس كونسيلت" أساسيين هدفين "باشا حمدي عمر"  الأستاذ: لخ 
 في ةمستغل   ،رینالمعم   لىإ العقاریة الملكیة نتقالإ عملیة تسهيل في لتمث  ی :مادي هدف - 0

 .نریالمعم   ءراثمن أجل  ئریينزاالج وبين بينهم قتصاديالإ الفارق  ذلك
 العائلي بطراوالت   جتماعيالإ سیجالن   على القضاء مقتضاهف :سياسي جتماعيإ هدف - 1

 مون ینظ   الطریقة بهذه زهمزاستفإ نتیجة ئریينجزاال جعل ما وهو ،العرش درافأ به زیتمي   الذي
 .(1)صدي لذلكللت   الشعبیة المقاومات من العدید

زة إستهدفت الأراضي التي ینتفع ز تطبيق قانون " سيناتوس كونسيلت" بإجراءات ممي  تمي     
 يسمح التي وهي فقط واحدة حالة في إلا   الملك ضيراأ إلى ق یتطر   مول ،منها الأهالي

 وقد یة،بحر   ئهارابش رینللمعم   يسمح امم   أملاكهم في فبالتصر   العسكري  الإقلیم في للأهالي
 قةالمتعل   العامة الإدارة ن لائحةالمتضم   0398ماي  18 في طوري رامبإ مرسوم لأو   صدر
 سیمرام إصدار في تتمثل التيو  الأولیة ءاتراالإج على نص   ذإ القانون، هذا تطبيق بكیفیة

 تحدیدمع  تبلیغها، وكیفیة كونسيلت"قانون " سيناتوس  ءاترالإج ستخضع التي القبائل دتحد  
 .الدواویر على تقسیمها ثم   القبائل ضيراأ

 على المصادقة یتم  و  ،عقودها وتحریر الفردية الملكیة تأسیسب ءاتراجالإ هذه تنتهي   
 ثم   الحربیة، وزیرصادر عن  وتقریر العام الحاكم من حراقتإ على بناء الفردية الملكیة تأسیس

 وموضعها الملكیة رقم يضمن الذي العقاري  الدفتر بإصدار ئبراالض مصلحةبعد ذلك  تقوم
 .(2)المعنيين للأشخاص ملكیة عقود تسلیم یتم   علیه وبناءا تسميتهاو 

  :ما یلي في "سيناتوس كونسيلت"  قانون  ليهاإالتي توصل  نتائجال أهم   صتتلخ     
  .القبائل ضيراأ داخل الفردية الملكیة نظام إدخال .0
  .القبيلة وتفكیك القبائل ضيراأ تفتيت .1
 شبيها نظاما سیؤس   أن الفرنسي المشرع خلالها من حاول إداریة وحدة وهو :ارالدو   إنشاء .1

 .بفرنسا
 . نيبيرو الأو  إلى ریينزائالج ضيراأ نتقالإ تسهيل .1

 ملكیة ذات رضأ على الفردية الملكیة معاینة "سيناتوس كونسيلت"  لقانون  طبقا تتم     
 من رةمطه   ملكیة سندات تسلیم مع ،جماعیة ملكیة ذات رضأ على تأسیسها أو خاصة

                                                

 .02، ص ، الجزائر70/0770حمدي باشا عمر، " أراضي العرش"، مجلة مجلس الدولة، منشورات الساحل، العدد  - 1
 .  00ص  مرجع سابق،أحمد فواتیح فاطمة،  - 2
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، وبذلك تواصل العمل للملكیة الوحيد المنطلق لتشك  التي  السابقة العينیة الحقوق  جمیع
 فتم   0301لى غاية نهاية سنة إمن قبل المستعمر الفرنسي  "سيناتوس كونسيلت" بقانون 

 .(1)رنيي"ابقانون " و  بعدها لیستبدل توقیف العمل بهذا القانون 
 :رنيياو قانون  -ثانيا

وازي بالت   ر"، أو " قانون الكولون"، أو كما یدعى " قانون المعم  (2)رنيي"ا" قانون و  صدر   
 في السائدة نتاجالإ وعلاقات الملكیة نظام تحطیم من الثانیة المرحلة تطبيق في الشروع مع
 عتبرتإ و  یين،زائر لجا وانها علىعد راجها أعلنت التي الثالثة الفرنسیة الجمهوریة قیام ئر،زاالج

دد ص  ال هذا وفي رین،المعم   حقوق  مع تعارضها عند الثانیة بالدرجة تأتي الأهالي حقوق 
 شكل كان مهما ئریينزاللج عیةرا الز  الملكیة بمحاربة يقضي الذي "يرنياو  قانون "  صدر
 .الخاصة الملكیات إلى المصادرة تطبيق وتمدید ملكيتها، علاقة

 الأحكام بكثرة معيب 0330ل بقانون المكم   0308 قانون  تطبيق أن   تجدر الإشارة إلى   
 أو ملكیة، دو عق على حیازتهم لعدم ضيهمراأ من ئریينزاالج طرد وأعمال والمضاربة الجائرة

ه لا يسعى المستعمر ، إذ أن  رآخ شخص سمإب هايحتل   التي للأرض ملكیة سند وجود لعدم
من أجل تشتيت وتفكیك الملكیات العقاریة للجزائریين وتحویلها  الفرنسي وفق تشریعاته إلا  

 .(3)رینللمعم  

                                                

 .6ص  مرجع سابق،فشيت محمد،  - 1
جانفي  3المولود في   «Auguste Hurbert Warnier »: السيد إلى نسبة "رنيياو "  :بقانون  القانون  هذا سمي - 2

 .بفرساي 0305مارس  05بروكرواناروان، وتوفي في  0301
جراح بوهران بين الفترة  كمساعد وعمل العسكري  بالط   متعل   ،0300 بالجزائر في نائب كان سیاسة رجلو  طبيبك إشتغل 

 اسةحس   إداریة مناصب ةعد   دتقل  و  معها تعامل التي العربیة القبائل من العربیة غةالل   متعل  ، و (0305 – 0381)الممتدة من 
 :منها

 .بالجزائر العقاریة جنةالل   عضو -
 .الإسلامیة للأراضي فرنسته يخص فیما سمهإ يحمل الذي 1873 قانون  في بصمته " وارنيي" ترك

 التاسع القرن  خلال الفرنسیة ستعماریةالإ العقاریة التشریعات أهم   في " قراءة سعاد، تيرسراجع:  في هذا للتفصيل أكثر
 ،1101 /0جتماعیة والإنسانیة، العدد ، كلیة العلوم الإجتماعیةالمجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والإ ،زائر"الج في عشر

 .011ص  سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي لیابس،
 ئر،زاالج الجامعیة، المطبوعات دیوان ئري،زاالج القانون  في جتماعیةالإ وظیفتها مدىو  الملكیة نظام إدریس، فاضلي - 3

 .011، ص 1101
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 العقاریة الحقوق و  العقاریة الملكیة إخضاع أجل من القانون  بهذا جاء الفرنسي المشرع إن     
 .(1)يالفرنس القانون  إلى ئرزاالج في أصحابها كان مهما

 هذا بموجب ميدانیة تحقيق لجان تأعد   أنها نجد القانون  هذا نصوص إلى جوعبالر     
 مخططات شكل في ملكیة سندات تأسیس إلى تأد   جماعیة تحقیقات أجرتف القانون،
  الأراضي. بهذه عيننتفالم للأهالي إشهاریة وجداول

 قبل به المعمول للتشریع طبقا كانت التي العرشیة ضيراالأ أصبحت ذلك على بناءا   
 اتملكی لىإ بذلك لتتحو  ف المحلیة فراعالأ حسب، تشترى  لاو  تباع لا الفرنسي حتلالالإ

 .خاصة فردية
 اطضب   وهم قون محق   لمحافظون  العقاریة التحقیقات ةمهم   القانون  هذا لأحكام وفقا أوكلت   

 ،المباشرة ئبراوالض الدولة وأملاك والغابات المیاه موظفوا ،إداریين فينمتصر   متقاعدین،
 غةالل   يجهلون  غلبهمأ  في وهم، الخ...البسطاء والمعمرین والقضاة المحامينو  ضيراالأ براءوخ

 جاءت التي نتقاداتالإ ن  أ كماة، في كل مر   بمترجم ستعانةالإ بذلك عليهم یجب، فالعربیة
فیفري  06 المؤرخ في القانون  في الفرنسي المشرع على توجب ولذا ،كثيرة كفاءتهم حول

 وغالبا ،قينالمحق   أعمال جعةراوم قبةرابم يقومون ، الولاية قبل من لجان يشمفت   إنشاء 0360
 تحقیقات ءراإج القانون  لهذا طبقا ویتم   دیدة،الش   قبةراالم بسبب بطيئة هابأن   أعمالهم سمتت  إ ما

 قانون  جاءف ،(2)شالعر  رضأ حائز طلب على ابناء ءراوخب بمهندسين ستعانةبالإ جزئیة
ز التنفيذ دخل حي  و  رنيي،او  لقانون  لاعد  م " بسيناتوس كونسيلت الصغير" :المعروف 0330

وذلك بعد نشره في الجریدة الرسمیة الفرنسیة والكشف الرسمي علیه  ،0330أفریل  13 في
 الملكیة إثبات موضوع في ویستند الجماعیة الملكیات على قيطب   الذي ، وهو(3)في الجزائر

 الملكیات عقد، بمقتضى أنشئت التي لملكیاتي: اوه عليها منصوص طرق  ثلاث على
 .إداریة شهادة أو قالموث   شهادة بمجرد أنشئت التي الملكیاتو  ،المشاهدة بفعل عقدا المقررة

                                                

1- SAINTE-MARIE Alain, « Législation Foncière et Société Rurale, L'application de la Loi 

du 26 juillet 1873 dans les Douars de l'Algérois », Revue Etudes Rurales, Ecole pratique des 

hautes ètudes, Numèro 57/ 1975, France, P 60.    

 ،للطباعة والنشر والتوزیع هومة دار تحليلیة،و  وصفیة دراسة العقاري  للتوجیه ئري زاالج القانوني النظام شامة سماعين، - 2
 .39، ص 1111 ئر،زاالج
ستعماري في الجزائر خلال القرن التاسع عشر القطاع الوهراني نموذجا"، مجلة بليل محمد، " التشریع العقاري الإ - 3

 . 009ص  ،0جامعة وهران  ،0707 /0، العدد 9العصور، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، المجلد 

https://www.persee.fr/authority/264841
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 ثم   ومن ،ةدیجد على أراضي ستيلاءالإ عملیات رنيي" بشكل ملحوظاأعاق قانون " و    
 الخاصو  0360فیفري  09المؤرخ في  قانون ال إصدارإلى  الفرنسي المشرعبادر  مباشرة

   .(1)ةیوالكل   الجزئیة بالتحقیقات
 :يةقانون التحقيقات الجزئية والكلّ  -ثالثا

 لامكم   یةوالمتعلق بالتحقیقات الجزئیة والكل   0360فیفري  09المؤرخ في  القانون  هذا جاء   
قانون التحقیقات  نتضم  و  ،المسمى بقانون: " سيناتوس كونسيلت الصغير" 0330 لقانون 

 بعض عليها ليدخل السابقة القانونیة القواعد ستعمالإ إعادة في محتواه  یةالجزئیة والكل  
 التشریعیة اللازمة. عدیلاتالت  

 تكوینو  الأراضيهو القیام بعملیات تحدید  0330أفریل  03 قانون  دور كان إذا   
ل في تمث   0619أوت  1 المعدل والمتمم بقانون  0360فیفري  09 قانون  دور فإن   ،رواویالد  

 التحقيق ءاتراإج إلغاءو  الخاصة الملكیة تكوین في لةالمتمث   التحقيق في المرحلة الثالثة
 .(2)الجزئیة بالتحقیقات العمل إعادةو  الأخيرة هذه بتحدید قةالمتعل   الشاملة

 لإكمال یةق بالتحقیقات الجزئیة والكل  المتعل   0360فیفري  09المؤرخ في  القانون  صدر   
 واویر،الد   في ة أ ز  المج الخاصة الملكیة تكوین في والمتمثلة التصفیة عملیة من الثالثة المرحلة

 كافة تمس   التيو  ،(3)الخواص أو الدولة قبل من جزئیة تحقیقات ءراجإ طریق عن وذلك
 وجود دون  التحقيق عملیة من نتهاءالإ حال فيو  ملكیة، وأ عرشیة نوعها كان مهما تراالعقا

 إداري  ررابق أو ،الملك ضيرابأ یتعلق فیما العدالة قبل من رفضها حالة في أو ،ضاتراعتإ 
 بعقد" : یدعى سند للمعني بتسلیم الدولة أملاك مصلحة تقوم العرش، ضيراأ يخص   فیما
 الفرنسي، للقانون  خاضعا ویكون  ئرزاللج العام الحاكم طرف من علیه مصادق ،"فاءالص  

                                                

بن عبيدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العينیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومه للطباعة  - 1
 .00، ص 0771والنشر والتوزیع، الجزائر، 

2  - DJEBARI Youcef, La France en Algérie, Bilans et Controverses, la Genèse d’un 

Capitalisme d’Etat Colonial, Volume 1, Office des publications universitaires, Alger, 1995,   

P 99.   

 ابناء الجزائر، في تواجدها أثناء الفرنسیة السلطات بها قامت التي الميداني التحقيق عملیاتهو  : "الجزئي التحقيق - 3
 اليد، بوضع كهاتمل   حق   لهو  تخ والتي طویلة ةمد  ل الأرض لهذه حیازته من التحقق بهدف العرش أرض حائز من طلب على
 للملكیة تابعة أرض إلى عرش أرض من القانونیة طبیعتها فتتحول ،ذلك ثبوت حالة في ملكیة سندعلى إثر ذلك  له مویسل  

 ".الخاصة
 .09بن بوعیشة شهيناز، مرجع سابق، ص راجع في ذلك الصدد: 
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 جمیع من العقار وضعیة يف  يص كونهل ، وهذاالحقیقیة للملكیة نطلاقإ نقطةمن ثم   لیشك  ف
 .(1)التي یثقل بها العقار المعني والأعباء الحقوق 

 سند تسلیم فقبل ،الملكیة سند تسلیم وبعد قبل القانونیة الآثار من العدیدبذلك  بتترت     
 على واقف بیع عقد بموجب التحقيق محل   العرش أرض في فالتصر   للحائز مكني الملكیة

 بعد إلا   المعاملة محل   للعقار نهائیة بصفة مالكاً  يصير لا والمشتري  الإيجار، مع شرط
 العام الحاكم من الملكیة سند توقیع لىإ إضافة ،ملیكبالت   الخاصة البحث إجراءات ستكمالإ

 الإيجار وجه على ستغلالالإ في هحق   عن للمشتري  البائع یتنازل ذلك حين وإلى ،بالجزائر
 العام الحاكم قبل من علیه والتوقیع الملكیة سند تحریر غاية إلى دمحد   غير لأجل ائمالد  

  .(2)علیه فقمت   نمعي   مبلغ دفع مقابل وذلك
 ید على عقود بشأنها تحرر كانتف العرش ضيراأ على تتم   التي المعاملات بخصوص اأم     

المتمم  0360فیفري  09 قانون  محتویات على بذلك مرتكزة ،الشرعيين والقضاة قينالموث  
 ."يجارالإ على شرط مع واقف بیع" : عنوان تحت لكوذ 0619أوت  1 بقانون 

 ستكمالإ بعد إلا   المعاملة محل   للعقار نهائیة بصفة مالكا يصيرلا يمكن أن  لمشتري فا   
 ستغلالالإ في هحق   عن للمشتري  البائع تنازل غاية وإلى، ملیكبالت   الخاصة البحثراءات إج

 دفع مقابل ذلكو  ث،البح بعد الملكیة سند على الحصول غاية إلى ائمالد   يجارالإ وجه على
 .علیه فقمت   نمعي   مبلغ
 إلى عرش نوع من ضيراأ ةعد   بتحویل آنذاك الحاكمة دارةالإ قامت الطریقة هذهباع بإت     

إلى غاية  المفعول ساري  0360فیفري  09 قانون  وبقي الخاص، الملك نوع من ضيراأ
 .(3)ستقلالالإ بعدمرحلة ما 

 فيها مل  تس لم التي الحالات من العدید هاراءو  فتل  وخ رحلت فرنسا لى أن  إشارة تجدر الإ   
 شرط على واقف"  بیع لعقد ئزاحا یبقى التحقيق محل   العرش أرض شتري ن يفم نهائیة، عقود

 بتسلیم المختصة الفرنسیة الحكومة لأن نهائي، عقد على حصوله ستحالةإ مع "يجارالإ مع
                                                

، ص ص 1101حاجي نعیمة، أراضي العرش في القانون الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
09 - 00. 
یوسفات علي هاشم، " قراءة قانونیة لآلیات تطهير العقار في الجزائر التحقيق العقاري وعقد الشهرة نموذجا"، مجلة  - 2

جامعة محمد  ،1103 /6، العدد 0، المجلد لحقوق والعلوم السیاسیةلسیاسیة، كلیة االأستاذ الباحث للدراسات القانونیة وا
 .009ص  ، المسيلة،بوضیاف

 .083حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص  - 3
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 القضاء أمام دعاوى  الحائز هذا أمثال یرفع ما فغالبا اليوبالت   رحلت، قد العقود هذه مثل
 كدليل شرط على الواقفة بیع عقود على مستندین العرش، ضيراأ على ملكيتهم لتثبيت
 من نوعين بتقديم العرش زو أراضيحائ يقوم ما غالباً  الحالة هذه في اليوبالت  ، (1)إثبات

 : اليكالت   وهي عتراضاتهمإ  تدعیم بهدف نداتالس  
 .العام الحاكم طرف من عليها مصادق غير الجزئي التحقيق إثر على رةمحر   سندات -أ

 إلى تتحول لم الإجراءات كتمالإ لعدم ونتیجة "الإيجار مع شرط على واقفة بیع عقود"  –ب 
 .تامة ملكیة سندات

 بموجب دالمحد   الشيوخ مجلس مخطط على اوبناء قنیةالت   الفرقة لتسج   الحالتين هاتين في   
 الوطنیة ملاكلأل تابعة ضيراأ هاأن   حقيقتال بطاقات ضمن "تلنسيو ك سيناتوس"  قانون 

 يعتد   لا اليوبالت  ، نهائیةت لیس بحوزتهم التي السندات لأن   عتراضاتهم،لإ تكترث ولا الخاصة
 كتابي شكل في أخرى  مرة تهماجاجحتإ تقديم هؤلاء يحاول وقدثبات الملكیة العقاریة، إبها في 

 إلى ستناداإ قنیةالت   الفرق  موقف نفس لها يكون  سوف الحال وبطبیعة المسح، لجان أمام
 .(2)الشيوخ مجلس مخططات

 ،0690فیفري  08متمم قانون یل و عد  یل 0619أوت  1المؤرخ في  القانون  جاء بعد ذلك   
الذي  التحقيق من نوع وهو الإجمالي التحقيق عملیات الفرنسیة الحكومة بموجبهت والذي سن  

 بمحض الإجمالي التحقيق تباشر الفرنسیة فالحكومة الجزئي، التحقيق آثار نفس يملك
 الجماعي ابعالط   على للقضاء النتائج أقصى لتحقيق وذلكي إجبار  جراءإ هوكأن   دتها،راإ

 نةالبي   إثبات عبئ جعل كما رینالمعم   لصالح عنها التنازل عملیة وتسهيل ،العرش ضيرالأ
 أخدف العقار، حائز من بدلا المعارض على الإثبات عبئ قلب أي المعارض، عاتق على
 .(3)قضائیا العملیة تصفیة بعد إلا لأصحابها العقود متسل   ولا الظاهرة الملكیة بمبدأ

 ق عملیاتعندما لم تحق   0619أوت  1 قانون  صدارإ لىإ الفرنسیة الحكومة لجأت   
 بسبب وذلك خاصة، ملكیة لىإ العرش ضيراالأ طبیعة تحویل في هدفها الجزئي التحقيق

 الحكومة صبحتأ هنا ومن فقرهم، نتیجة الجزئي التحقيق بطلبات الأراضي أهالي متقد   عدم

                                                

 .16أحمد فواتیح فاطمة، مرجع سابق، ص  - 1
 .000 - 008یوسفات علي هاشم، مرجع سابق، ص ص  - 2
عدیلات وأحدث الأحكام، دار هومة للطباعة حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، طبعة منقحة ومزیدة بآخر الت   - 3

 . 070، ص 0777والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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 للتحقيق تخضع لم التي ضيراالأ في الإجمالي التحقيق نفسها تلقاء من تباشر الفرنسیة
 عنه ویختلف الآثار حيث من الجزئي التحقيق يشبه وهو ،(1)ستیطانالإ بهدف وهذا الجزئي

 كالآتي: الإجباري  والطابع جراءاتالإ حيث من
 التي العرش لأراضي بالنسبة نفسها تلقاء من الفرنسیة الحكومة جماليالتحقيق الإب تقوم - 0
 هدفها الجزئي تحقيقال عملیات قتحق   لم عندما ، وذلكجزئي تحقيق بطلبات هاو حائز  میتقد   لم

  .خاصة ملكیة إلى العرش أراضي طبیعة تحویل في
 الحكومة تختار ذإ ،الوقت نفس في العرش أراضي من العدید جماليالتحقيق الإ يشمل – 1

 الفرق  مع الإجباري  المسح عملیات ما حد   إلى ویشبه بالتحقیقات وتقوم ،نمعي   اردو   الفرنسیة
ليح جمالي، فالتحقيق الإالآثار في  اأم   خاصة، ملكیة أرض إلى عرش من الأرض طبیعة و 

 ملاكلأل تابعة العرش ضيأرا تبقىف تغييرها دون  للأرض القانونیة الطبیعة دفیحد   المسح
  .(2)الخاصة الوطنیة

 التنازل لهم يمكن ،الإجمالي التحقيق محل   العرش أراضي حائزي  أن  لى إ ةالإشار  تجدر   
 حسب دالمحد   منالث   مقابل الوقت ذلك في الشرعيين ةالقضا أو الموثقين أمام الأرض عن
 .(3)"الإيجار مع شرط على واقف"  بیع صورة في فاقت  الإ
 مالكين العام الحاكم قبل من عليها والمصادق الإجمالي التحقيق سندات حائزي  يعتبر   

 على لهاتحو   نتیجة عرش أراضي د  تع لا أراضيهم أن   كما التحقيق، محل   لأراضيهم شرعيين
 التحقيق سندات حائزي  عتراضإ  حالة وفيت، التحقیقا هذه إثر خاصة ملكیة أراضي

" الإيجار مع شرط على الواقف البیع"  تثبت التي أو ،عليها المصادق غير سواء الإجمالي
 تجاهل سوى  الأخيرة هذه على فما ،الميداني التحقيق ةبمهم   فةالمكل   التقنیة الفرق  أمام
 من كملك العقاري  التحقيق بطاقات في عتراضالإ محل   الأراضي وتسجيل حتجاجالإ

 مخططات إلى ستناداً إ عرش طبیعة ذات هاأن   من دالتأك   بعد وذلك ،الخاصة الوطنیة الأملاك
 .بحوزتها التي الشيوخ مجلس

                                                

 على القضاء إلى ورائه من العرشیة، تهدف الأراضي يخص   فیما الإجباري  الإجراء يقصد بالتحقيق الإجمالي: " ذلك - 1
 رین".المعم   عنها لصالح التنازل عملیة تسهيل على تعمل الأراضي، وبذلك هذه به زتتمي   الذي الجماعي ابعالط  

 .11بن بوعیشة شهيناز، مرجع سابق، ص  في هذا الصدد: أنظر
 .086حاجي نعیمة، مرجع سابق، ص  - 2
 .000یوسفات علي هاشم، مرجع سابق، ص   - 3
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 لجان أمام حتجاجاتهمإ مون یقد  ف الميداني التحقيق بنتیجة المعترضون  هؤلاء يقتنع لا قد   
 محل   الأرض بذلك ىوتبق حتجاجالإ بدورها ترفض الشيوخ مجلس مخطط علىا وبناء ،المسح

 .(1)حتجاج تابعة للأملاك الوطنیةالإ
هكتار،  80 عرش اةالمسم   الملك نوع من ضيراالأ في الإجمالیة التحقیقات عدد بلغ   

 ومين العامهكتار، أما أراضي الد   80.830 ر بتقد   عرش آنذاكال أراضي وكانت مساحة
هكتار، ولقد  0.561 رت بقد   دومين الدولة أراضيبينما هكتار،  0.158 فبلغت مساحتها

 .(2)هكتار 80.300جمالیة ب رت المساحة الإ قد  
 الفرع الثاني:

 .ةتطبيقات التحقيق العقاري في الجزائر المستقلّ 
ارا في العمل بالقوانين الفرنسیة الإستقلال إستمر التشریع العقاري في الجزائر بعد  عرف   

 ها علىمضمونتعتمد في  عدیدة قوانين من خلال العقاري  التحقيق جراءإتطبيق عن طریق 
التركيز  ولكن في البحث یتم  ، 11-10سیما قبل صدور القانون رقم لا  القوانين الفرنسیة

 )أولا(،الخاصة الفلاحیة العقاریة الملكیة على تحدید مجالات تطبيق التحقيق العقاري على
 .)ثانيا(الشهرة عقد آلیةوكذلك تطبيق التحقيق العقاري على 

 :الملكية العقارية الفلاحية الخاصةتطبيق التحقيق العقاري على  -أولا
جراء التحقيق العقاري على الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة إستحدث المشرع الجزائري إ   

 ءاتراإج الأمر هذا نتضم   لقدو ، (3)المتضمن الثورة الزراعیة 08-00 بموجب الأمر رقم
 لهدف عةرا للز  ةالمعد  تلك  أو ،عیةرا الز  ضيراالأ على العقاریة الملكیة في العقاري  التحقيق

 ةالمعد   تلك وأ عیةرا الز  ضيراللأ مستغل   كل   على نیتعي   ذ، إعیةرا الز  الثورة تدابير تنفيذ
 یوما 81 خلال سعو الم البلدي الشعبي المجلس رئیس لىإ تصریح ميقد   نأ سند بدون  عةرا للز 
 قبل من ضيراالأ إحصاء أثناء ذلكو  ة،المعنی البلدية في العملیات هذه في الشروع تاریخ من

                                                

 .86سابق، ص  حمدي باشا عمر، مرجع - 1
2  - BRAHITI Ali, Le Régime Foncier et domanial en Algérie, Évolution et diapositif actuel, 

Édition Pratique, Alger, 2013, P 30. 

نوفمبر  17، صادر في 90ن الثورة الزراعیة، ج ر، عدد ، یتضم  0900نوفمبر  6، مؤرخ في 01-00أمر رقم  - 3
0900. 
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 ، وهو ما(1)ك الحائزینلتنتهي بتسلیم شهادات الملكیة للملا   ةالمختص   لبلديةل قنیةالت   جنةالل  
 .(2)ن الثورة الزراعیةالمتضم   08-00الأمر رقم  من 00 المادةدته أحكام أك  
على ما  (3)الخاصةثبات الملكیة إق بالمتعل   10-01من المرسوم رقم  02ت المادة نص     

كها على أرض وتحدید ملا   " لكي یتسنى التحقيق في تصریحات كل واضع ید   یلي:
موا قبل القیام بالتحقيق المنصوص علیه في هم الأمر أن يقد  الحقیقيين، يجب على من یهم  

 76الموافق  0170رمضان  07المؤرخ في  01-00من الأمر رقم  00من المادة  0المقطع 
لى المجلس الشعبي البلدي الموسع، المستندات إلیه أعلاه إوالمشار  0900 نوفمبر سنة

 الیة:الت  
 ح.الأوراق المثبتة للحالة المدنیة للمصر   -
حتجاج ح الإالشهادات المكتوبة والشهادات الجبائیة وجمیع المستندات التي ینوي المصر   -

 بها".
 رئیس لىإ میتقد   نأ عةرا للز  ةمعد   وأ عیةرا ز  خاصة رضأ على ید واضع كل على يجب   

 المكتوبة والشهادات قراالأو ق بملف يحتوي على مرفو  بطلب البلدي الشعبي المجلس
 قبل من ميداني تحقيق لىإ مباشرة تؤدي والتي كه،تمل   في المستغل   تدعم التي والجبائیة

                                                

 حقیقة تستهدف تكن لم ورة الزراعیةن الث  المتضم   08-00موجب الأمر رقم ب عنها المعلن العقاري  التحقيق عملیات إن   - 1
 دمجو  أمیمالت  قرارات  إصدار إلى تهدف كانت ما بقدر الملكیة شهادات كالملا   تسلیم أو ضيراللأ العام المسح عملیات

 صندوق ال ضمن إدخالها قصد متلاكللإ المسموحة الحدود عن ائدةالز   المساحات لتلك أو ة،المستغل   غير الفلاحیة ضيراالأ
 الزراعیة. ورةللث   الوطني

الجزائري، منشورات  التشریع في الخاصة العقاریة الملكیة سندات تسویةو  تطهير آلیات العزیز، عبد محموديراجع في ذلك: 
 .89، ص 1101، الجزائر، 11بغدادي، الطبعة 

ة للزراعة، لأرض خاصة زراعیة أو معد   ن على كل مستغل  : " یتعي  ما یلي على 01-00من أمر رقم  00المادة  تنص   - 2
ق فيها الثورة الزراعیة، ولا تكون تلك الأرض تابعة لأراضي العرش، وتكون ملكيته لها ة بلدية داخلة في ناحیة تطب  في أي  

ح عن هذه الأرض لدى المجلس الشعبي البلدي الموسع ضمن مهلة ثلاثين یوما قة بوثیقة، أن يصر  غير ثابتة أو غير محق  
حصاء الأراضي مع بیان الصفة التي إمن تاریخ الشروع في عملیات الثورة الزراعیة في البلدية المعنیة، وذلك أثناء عملیات 

 ستغلال.يقوم بموجبها بالإ
 را وبطریق التحقيق، في تدقيق التصریحات الصادرة عن كل  وینبغي على المجلس الشعبي البلدي الموسع، أن يشرع فو 

 حالة". وتعيين المالك الحقیقي للأرض المعنیة بالنسبة لكل   مستغل  
 07، صادر في 01الملكیة الخاصة، ج ر، عدد  ، یتعلق بإثبات حق  0901جانفي  1، مؤرخ في 10-01مرسوم رقم  - 3

 . 0901فیفري 
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 شخص وكل   المجاورین كالملا   من المعلومات جمع على تعمل التي لبلديةل قنیةالت   جنةالل  
 .(1)الحقیقي رضالأ صاحب تحدید على يساعد آخر
 يمتلك لاو  الخاص الملك نوع من الفلاحیة رضالأ ن  أ الميداني التحقيق عن نتج إذا   

 تهمد   ثباتإ عند المكسب قادمالت  و  الحیازة حكامأ على بناءا كبالتمل   له يعترف سند صاحبها
الذي يعتبر تاریخ دخول الأمر  0600نوفمبر  0لتاریخ  سابقةال قل  الأ على سنة عشرة بسبعة

 .(3)ةالمد   هذه مراحتإ عدمهو  العرف علیه جرى  ما هن  أ إلا   ،(2)ز التنفيذحي   08-00رقم 
 قنیةالت   جنةالل   الموسع البلدي الشعبي المجلس رئیس فل  يك الكامل الملف ینكو ت بعد   

وذلك بجمع ، 08-00رقم  الأمر من 77 المادة في علیه المنصوص التحقيق بإجراء لبلديةل
 أو احق   عيید   من كل  ف على التعر  و  ،الفلاحیة للأرض المجاورین كالملا   من المعلومات كل  

 عن تخرج الأخيرة هذه ، وأن  الحقیقي الأرض صاحب تحدید بهدف لأرضا لهذه مثقل عبئا
 المثبتة الملك ضيراأ أو، العمومیة الفلاحیة ضيراالأ أو ،الوقف ضيراوأ العرش ضيراأ

 .(4)81-08من المرسوم رقم  15و 11و 18رسمي بمفهوم المواد  بسند
 لتتوص   وما به قامت ما نیتضم   تمؤق   محضر رتحر   التحقيق من جنةالل   نتهاءإ بعد   

 قبل من علیه ما للإطلاعیو  15 مدةل الموسع البلدي الشعبي المجلس بمقر   ویودع إلیه،
 نقضاءإ وعند ،الغرض لهذا صمخص  و  معد   بسجل   ن وجدتإهم ضاتراعتإ  بداءلإ الجمهور

 قنیةالت   جنةالل   تفتتح الموالیة أيام 08 مهلة وفي تالمؤق   المحضر تعليق من یوم 15 ةمد  
 لتسج  على أن  نهائیا، رامحض به رتحر  و  جدیدا تحقیقا تالمؤق   المحضر رتحر   التي لبلديةل

 من تشير كماذلك،  بشأن المعلل یهارأ وتبدي المناسب الوقت في متقد   التي لباتالط   فیه

                                                

 .10سابق، ص بن بوعیشة شهيناز، مرجع  - 1
 ، مرجع سابق.81-08من مرسوم  09أنظر نص المادة  - 2
 بصدد فنحن هنا سنة، ومن 05 ب دةوالمحد   المدني القانون  في عليها المنصوص التقادم ةمد   مع تتطابق لا هالأن   - 3

 : إحتمالين
 .العام ديقي   الخاص أساس أن على سنة 00 ةبمد   نحتفظ :ناأن   اإم   -
 أو إلغاء بإستبعاد الي نقوم، وبالت  81-08القانون المدني هو قانون لاحق للمرسوم  أن   في لوالمتمث   :الثاني الإحتمال أو -

 آنذاك. جدا صعب أمر ذلك يعد   أن   الزراعیة إلا   الثورة قانون 
 خوصصة لىإ الخاص الملك تأمیم من تسویتها، ومقترحات الفلاحي العقار أزمة عجة الجيلالي، دد:أنظر في هذا الص  

 .05، ص 1115 الجزائر، الخلدونیة، دار العام، الملك
 ، مرجع سابق.81-08من مرسوم رقم  15و 11و 18أنظر نصوص المواد  - 4
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 الأرض على العمومیة للجماعات تكون  أن يمكن التي الحقوق  إلى المحضر في نفسها تلقاء
 .(1)العقاري  التحقيق كشفها قد يكون  والتي التحقيق محل  

 لتصدیقل الوالي إلى لإحالته الموسع البلدي الشعبي المجلس لدى النهائي المحضر یودع   
  أجل خلال علیه يعترض أن مشروعة مصلحة له شخص لأي   یمكنو  ،رارق بواسطة علیه
عن، جنة الولائیة للط  الل   أمام قرارال في عنالط   حق   بممارسة وذلكه، نشر  تاریخ من یوم 30

 أو الشخص إلىم ر شهادة الملكیة وتسل  عون تحر  عتراضات والط  ا في حالة غیاب الإأم  
ل ، على أن تسج  عةرا للز  ةمعد   أو عیةرا ز  خاصة ضر أ أصحاب همبأن   المعترف الأشخاص

بطاقات  لإعداد انا، على أن تكون بدايةة مج  سجيل المختص  شهادة الملكیة في مصلحة الت  
 .(2)المسح العام للأراضي ةستكمال عملیإعقاریة للبلدية المعنیة، فتستبدل بدفاتر عقاریة عند 

رقم  المرسومو  00-08الأمر رقم  ضمن العقاري  التحقيق ءراجإ ن  فإ سبق ما على بناءا   
الخاصة  الفلاحیة العقاریة الملكیة حق معاینة إلى الأساس في هموج   يكن لم ،08-81

 هدفال ماوإن   ،11-10كما جاء به القانون رقم  والحائزین كلملا  ل ملكیة سندات تسلیمو 
 .لا غير عیةرا الز  الثورة تدابير تنفيذ هو الذي صدر من أجله الرئیسي

 :تطبيق التحقيق العقاري في عقد الشهرة -ثانيا
 القانونیة للأشكال طبقا قالموث   هايعد   التي سمیةالر   تراالمحر   تلك الشهرة عقد لیةبآ يقصد   
 ابناء المكسب قادمالت   أساس على الملكیة إشهار نتتضم   ه،اتختصاصإو  سلطته حدود في

 نظام ظل   في خاصة ستعمالاإو  عددا العقود أكثر وهي ،العقد طالبمن  تصریح على
   .(3)السوق  قتصادإ

 قانونا دةالمحد   الشروط رتف  تو  فمتى للحائز، بالنسبة ختیاریةإ بصفة الشهرة عقد قطب  ي   
 العقار تخص   أخرى  وشروط المدني القانون  لقواعد طبقا المكسب والتقادم الحیازة في لةوالمتمث  

 .إقلیمیا المختص   قالموث   قبل من له الشهرة عقد عدادإ  بطلب الحائز يقوم المعاینة، محل  

                                                

الجزائري، مرجع سابق،    في التشریع الخاصة العقاریة الملكیة سندات وتسویة تطهير العزیز، آلیات عبد محمودي - 1
 .83ص 

 للإدارة، الوطنیة المدرسة "، مجلةالعقاري  التحقيق عملیة إثر العقاریة للملكیة المثبتة الإداریة السندات " فیصل، الوافي - 2
 .15 - 11ص ص  الجزائر، ،1116 /0، العدد 06المجلد 

 .11ص  الجزائر، ،1110 /8جراءات العملیة لتحریر عقد توثیقي"، مجلة الموثق، العدد رق والإزیدان، " الط  بورویس  - 3
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 هذا فیقوم ،قالموث   مامأ بشاهدین ممدع   شرفي تصریح ساسأ على عقد الشهرة يقوم   
 للملكیة، القانونیة الطبیعة قادم،الت   ةمد   الوثائق،و  الملف في جاء ما كل   من قبالتحق   خيرالأ

 ،والبلدية ،الدولة أملاك مدیریةك المعنیة ترابالإدا یتصل أن بعد الشهرة عقد إعداد فيباشر
 الدولة أملاك مدیر نائب إلى بعد ذلك الملف یرسلعلى أن  الوقفیة، ملاكالأ ومدیریة
 إخطار الأخير هذا وعلى الملف، هذا حول وملاحظاته يهرأ حاض  مو  ،ةالعقاری والشؤون 

   .(1)لتماسالإ تاریخ من أشهر 1 مدة في يهرأب قالموث  
 عملیة من نتهاءالإ وبعد المحتملين هودوالش   المجاورین كالملا   إلى الإستماعب قالموث   يقوم   

 وفي ،البلدية في صقالل   طریق عن الشهرة عقد إعداد طلب بنشر يقوم نأ علیه التحقيق
 بتلقي قالموث   فیقوم الب،الط   نفقة على وذلك والجهویة، والوطنیة ،اليومیة حفالص  

 أملاك مصالح أو ،البلدية من سواء الشهرة عقد إعداد طلب على إن وجدت ضاتراعتالإ
 إلا   قالموث   على وما، المواطنين من مصلحة له من وكل   ،الوقفیة الأملاك ومدیریة ،الدولة
 .(2)زاعفي الن   من أجل البت   القضاء إلى فراالأط توجیه

 للغير وبالنسبة المتعاقدین بين فیما یةحج   لها الإثبات في الرسمیة الورقة یةحج   كانت إذا   
 سمعه تحت جرى  ما على ابناء قالموث   أثبتها التي الوقائع بين فرقةالت   يجب هفإن   ،معا

 عن إلا   إنكارها مكني ولا مطلقة يتهاحج   هذهف ،الموثق بأمانة مساس فيها والتي ،وبصره
 عن فيها عنالط   مكنفی الشأن ذوي  ینقلها التي الوقائع، بينما زویربالت   فيها عنالط   طریق
 .زویرالت   طریقعن  ذاتها الورقة في عنالط   إلى حاجةال دون  عكسها إثبات طریق

 ،بالحیازة قةالمتعل   الشهود تصریحات على بناءاً  رحُر   الشهرة عقد أن   وبمافي سبيل ذلك    
 في علیه رقابة ةتفرض أي   لاف ،الموضوع لقضاة قدیریةالت   للسلطة يخضعا العقد هذ تقدیر فإن  
 على يقتصر تقریري  عقد إلا   هو ما الشهرة عقد وأن   لاسیما ،العلیا المحكمة قبل من ذلك
  .(3)الإثبات دمجر  

                                                

"، المجلة القضائیة، الدیوان الوطني 851-38وم سمسعود، " عقد الشهرة ونظامه القانوني، دراسة تحليلیة للمر كمين  - 1
 .50الجزائر، ص  ،1118 /1للأشغال التربویة، العدد 

 .09الجزائر، ص  ،0770 /2حمدي باشا عمر، " عقد الشهرة"، مجلة الموثق، العدد  - 2
حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع، دار  - 3

 .20 - 27، ص ص 0707هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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رقم  المرسوم بموجب سابقا تتم   التي الشهرة عقود عتبرتإ  الحكومة أن  ى إل الإشارة تجدر   
ه أن   إذ ،القضاء أمام الخصومات عدد تزاید لىإت التي أد   الرئیسیة الأسباب من 38-851
 خلال الدولة ومجلس العلیا المحكمة على مستوى  المرفوعة القضايا من 7 % نسبة د  تع

 تستبعد أو سندات لها أملاكا نتتضم   ،الشهرة عقود حول بنزاعات قةمتعل   الأخيرة السنوات
 .(1)وعامة خاصة أملاك على ستيلاءالإ أو ورثة
 تصریحات یهتلق   بعد جراءاتإ من قالموث   به يقوم ما ن  أ لىإ نخلص قسب ما على بناءا   
 11-10اري في القانون رقم العق المحقق به يقوم الذي كلبالش   تحقیقا ليشك   لا ،فراطالأ

ق الذي يكون تحقیقه على عكس الموث  يكون تحقیقه ميدانیا،  الذي العقاري ق بالتحقيق المتعل  
 .(2)رها من مكتبهداریا عن طریق المراسلات التي يحر  إ

 المطلب الثاني:
 .التأصيل القانوني للتحقيق العقاري في الجزائر

 عملیة تسریع على يعمل ملائم قانوني إطار إيجاد محاولة على الجزائري  المشر ع عمل   
العقاري  القانوني الإطار في ظرن  وٕاعادة ال عامة، بصفةالخاصة  ةاریالعق الملكة طهيرت

ائد إجراء تأسیس لمعاینة ق بالمتعل   11-10رقم  القانون  صدر ذلك وعلى خاصة، بصفة الس 
العقارات  على كل   الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري  حق  

 .والتي لیس لدیها سندات ملكیة عقاریة من أجل تسویة وضعيتها القانونیة غير الممسوحة
ل تهدف عملیة معاینة حق الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقيق العقاري إلى التكف     
لأصحاب  عقاریة سندات ملكیةل همفیما يخص  تسلیم ، وذلكحتیاجات الفوریة للحائزینبالإ

 .والممتلكات العينیة وفقا لإجراء التحقيق العقاري  الحقوق 
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة  إجراء تأسیس معاینة لحق  يقتضي تحدید نطاق    

في المناطق غير  الملكیة العقاریة الخاصة وتطهير لإثبات كآلیة عن طریق التحقيق العقاري 
تحدید أهداف  ، ثم(الفرع الأول)التحقيق العقاري  هوممفالتطرق إلى  ضرورة الممسوحة

 (.يالثان الفرع)التحقيق العقاري 
........................................................................................ 

                                                

 ،0778 /2العدد  يته كسند رسمي ومدى فعاليته"، مجلة منظمة المحامين،بعزیزي نادية، " إشكالیات عقد الشهرة، حج   - 1
 .000تيزي وزو، ص 

 .16الجزائر، ص  ،0771 /6وثيق في الجزائر"، مجلة الموثق، العدد الزیتوني عمر، " النظام القانوني للت   - 2
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 :الفرع الأول
 التحقيق العقاري. مفهوم

ز ونولي أهمیة معتبرة في ، لكن نرك  لتحقيق العقاري وتعریف قانوني ل (1)لغوي  تعریف هناك   
 ،)أولا(بة علیه من الناحیة العملیةظر للآثار القانونیة المترت  الدراسة للتعریف القانوني بالن  

 .(ثانيا)مقارنة التحقيق العقاري بالأنظمة المشابهة له بعد ذلك على أن یتم  

                                                

ن من كلمتين رئیسيتين ألا وهما: كلمة: یلاحظ بالعودة إلى مصطلح: " التحقيق العقاري" بأنه مصطلح مرك   - 1         ب یتكو 
 كلمة على حدى:            تحدید تعریف كل   التحقيق"، وكلمة: " العقار"، وعلیه سيتم   "

 التحقيق: -أ 
يحق ق تحقیقا، ویُقال:  –ق ق  غة: حق"، إذ يُقال: في الل  غوي لكلمة التحقيق في اللغة العربیة إلى الجذر: " حق  يعود الأصل الل  

كذلك: حق ق الأمر بمعنى: أحكمه، ویُقال: حق ق معه بمعنى: إستجوبه وإستنطقه، ن بمعنى: أثبته وصدقه، ویُقال حق ق الظ  
الشيء بمعنى: یتحرى في أصل الشيء ق مع فلان في قضیة بمعنى: أخذ رأيه فيها، ویُقال: يحق ق في ملكیة ویُقال: حق  

ته أو خطئه، والتحقيق هو البحث والتنفيذ والإنجاز.  ویتأك د من صح 
المسعدي محمود، القاموس الجدید للطلاب )معجم عربي مدرسي ألفبائي(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، صدد: راجع في هذا ال

 .061، ص 0990الجزائر، 
نته أو جعلته ثابتاً لازماً، وحقیقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل إذا تیق   قت الأمر،مأخوذ من حق   العربیة غةالتحقيق في الل  

 .علیه  
نوبلیس، الجزء الثاني،  ،غة، " كتاب المصباح المنير"الفيومي أحمد بن محمد بن علي، قاموس الل  : أنظر في سبيل ذلك

 .063ن، ص  س. طرابلس، د.
والمعنى القریب ، كالیقين بعد الش   والحق   ،ق عند الخبر أي صح  ویقال تحق   نه،أي تیق   رالأم من ق الرجلتحق   :كذلك ویقال

 .كن من حقیقة الأمر وثبوته بعد الش  لما يستخدم حالیاً هو التیق  
 .011ن، ص  س. ، بيروت، د.80معلوف لویس، المنجد في اللغة، مطبعة أميران، الطبعة راجع في ذلك: 

نة للكشف معي  واقعة التحقيق بصدد سلطة خذها يقصد به مجموعة من الإجراءات والوسائل التي تت  "  :لتحقيق بصفة عامةا
 ة".عنها وجمع الأدل   حري ، وذلك بالت  تهاقیقعن غموضها والوصول إلى ح

 ."التي توصل إلى كشف الحقیقة وظهورها  خاذ جمیع الإجراءات والوسائل المشروعةت  " إخر التحقيق هو: آبمعنى 
تاج الدین مدني عبد الرحمان، أصول التحقيق الجنائي وتطبیقاتها في المملكة، معهد الإدارة،  للتفصيل أكثر أنظر:

 .09ه، ص 0115الریاض، 
 العقار: – ب

زه وثابت فیه بحي   " كل شئ مستقر  فت العقار بأنه: من التقنين المدني الجزائري نجدها عر   861/0جوع إلى نص المادة بالر  
 .فهو منقول" يءولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقارا، وكل ماعدا ذلك من ش

، 03، یتضمن القانون المدني، ج ر، عدد 0605سبتمبر  19مؤرخ في  53-05أمر رقم من  861/0أنظر: المادة 
 ، )معدل ومتمم(.0605سبتمبر  81صادر في 

ثابت لا يمكن نقله أو تحویله  ه: " كل شيء مستقر  فه القانون بأن  جاء في كتاب الأستاذ حامد مصطفى عن العقار: عر  كما 
 .دون تلف"



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 11 

 :لتحقيق العقاري ل القانوني تعريفال -أولا
 ، ولا(1)70-70في القانون رقم  صراحة الجزائري إجراء التحقيق العقاري ف المشرع يعر   لم   

المتعلق بعملیات التحقيق العقاري وتسلیم سندات  020-76في المرسوم التنفيذي رقم 
قة بسير والمتعل   0776سبتمبر  00المؤرخة في  771ة رقم علیمد الت  ، كما لم تحد  (2)الملكیة

تعریفا خاصا  (3)الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة ومعاینة حق  عملیات التحقيق العقاري 
 ة الفقه. ها مهم  لتحقيق العقاري، ولا يعاب على المشرع عدم تعریفه لهذه العملیة لأن  با

ق بعملیات المتعل   010-13من المرسوم رقم  01لى نص المادة إه وبالرجوع غير أن     
جراء التحقيق الملكیة يمكن أن نستخلص منها تعریفا لإالتحقيق العقاري وتسلیم سندات 

 على ما یلي: ذ نجدها تنص  إالعقاري 
 الوثائق أو التصریحات أو علوماتال عناصر كل   عن البحث في العقاري  التحقيق لیتمث  "    

 مستوى  علىعين المكان  في ودراستها وجمعها العقاریة لكیةالم حق   لتحدید روریةالض  
 ةأي   لدى الحاجة وعند والضرائبة الدول أملاكو  يالأراض ومسح العقاري  الحفظ مصالح
 ".أخرى  مصالح

                                                                                                                                                   

 .خر"آلى إ ه: " ما لا يمكن نقله من محل  أن  على غير المنقول بته فته مجلة العقار وسم  لقد عر  = 
 .ه: " هو كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحویله"فه مرشد الحيران بأن  عر  كما

    ، 0691، العراق، 1و 0حامد مصطفى، الملكیة العقاریة في العراق، دار الفكر العربي، الجزءان أنظر في كل هذا: 
 .00ص 

 ،كل شيء ثابت لا يمكن نقله دون تلف هوالعقار  بما أن  و  ت،ومنقولا اتم الأشیاء إلى عقار القانون يقس   أن  ب ا سبقمم  خذ أي
، عقارات بالتخصیصهي ذلك جعل القانون بعض المنقولات  المنقول هو كل شيء ما عدا العقار ومع أن  بن تبي  ی ثم  ومن 

ه، يعتبر بذلك عقارا بالتخصیص، والعقار أو يستغل  ن المنقول الذي يضعه صاحبه خدمة في عقار يملكه وبذلك فإ
ستغلاله، فهو إبالتخصیص هو: " ذلك المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو 

 ماه صار بحكم العقار بسبب تخصیصه لخدمته رغبة من المالك لیكون متم  يعتبر بطبعه على هذه الحالة شيئا منقولا، ولكن  
 ".لمنفعته
 .01 - 6، ص ص 1101خلفوني مجيد، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، راجع: 

1- BENSEDIK AFIF Mohamed, « la délivrance de Titres de Propriété en Algérie par voie 

d’Enquête Foncière organisée par la loi numèro 07-02», S.N.E/ 2012, Alger, P 1, consulter sur 

le site suivant : http:// www.village-justice.com, consulter le 18/07/2019 a 12h00. 

، یتضمن عملیات التحقيق العقاري وتسلیم سندات الملكیة،   1113ماي  06مؤرخ في  010-13رقم  تنفيذيمرسوم  - 2
 .1113ماي  15، صادر في 19ر، عدد ج 
، صادرة عن مدیریة أملاك الدولة، تتعلق بسير عملیات التحقيق 1113فیفري  10، مؤرخة في 118تعلیمة رقم  - 3

 الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة. العقاري ومعاینة حق  
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 السلطة تباشرها التي ءاتراجالإ من مجموعة  "ه:ي على أن  العقار  التحقيقجراء إف يعر     
 المعاینة غرضها ميدانیة أعمال نتتضم   معنوي  أو طبیعي شخص طلب على بناءا الإداریة
 .(1)"الملكیة سندات وتسلیم تهاصح   من دللتأك   الحیازة محل   العقاریة للأملاك والقانونیة المادية

 هذا أن العلم مع ،الأهداف ذكر دون  ءاتراالإج على زرك   هن  بأ التعریف هذا على عابي   
 نقطة وهي الممسوحة غير المناطق في الخاصة العقاریة الملكیة إثبات جلأ من جاء القانون 

 .......................(2)جدا ةمهم  
تأسیس معاینة لحق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة العقاریة عن  إجراء فعر  ي كما   

 المطروحة الأسئلة على صایخص يقوم منهجي بحث: " هن  أ على طریق التحقيق العقاري 
 یبرز محضر تحریر إلى يتؤد   یاتوتحر   فحوص ءراإج في لةالمتمث   المستقاة والشهادات

 .الشيء في الفصل من نتمك   التي والأقوال الوقائع كافة عرض خلال من تائجالن  
 خاذت  إ قبل الوقائع بعض من قوتتحق   معلومات خلاله من الإدارة تجمع ءراإج بذلك فهو   
 أو الحقوق، من حق   إثبات بغرض المعلومات عن البحث في لالمتمث   الفعل وهو ر،راالق

 ویحتج   يعتد   الذي عقاریة،ال لكیةالم سند تحریر إلى يیؤد  الذي  الأوضاع من وضع توضیح
 .(3)"تامة بصفة هحق   يمارس أن لصاحبها يمكن وبذلك الدولة وتضمنه ،الجمیع على به

 المحققين فطر  من ميدانیا تقاةسالم یاتالتحر   على يقوم ءراإجه: " يمكن تعریفه كذلك بأن     
إجراء ليها، فهو إل تائج المتوص  لى تحریر محضر یبرز الن  إي تؤدي في النهاية والت یينار العق

المعلومات أو  قلیمیا بالبحث عن كل  إة تقوم من خلاله مصالح الحفظ العقاري المختص  
 .(4)الملكیة العقاریة وتنتهي بتسلیم سند الملكیة" التصریحات أو الوثائق الضروریة لتحدید حق  

البحث عن معلومات بغرض إثبات " ه: على أن   التحقيق العقاري  جراءإ تعریفيمكن كما    
الأسئلة  من عتماد على مجموعةمن الحقوق أو توضیح وضع من الأوضاع بالإ حق  

ي إلى الفصل في والوقائع التي تؤد  حري عن الأقوال المطروحة والشهادات المستقاة والت  
                                                

ادي، الجزائر، محمودي عبد العزیز، آلیات تطهير الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، منشورات بغد - 1
 .030، ص 1116

 .81بن بوعیشة شهيناز، مرجع سابق، ص  - 2
،   1105حمدي باشا عمر، آلیات تطهير الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3

 .015ص 
جتهاد للدراسات العقاریة الخاصة"، مجلة الإجراء التحقيق العقاري في تطهير الملكیة إالمزوار قدور، " مدى فعالیة  - 4

 .35ص  المركز الجامعي بتمنراست، ،1106 /0، العدد 3قتصادية، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد القانونیة والإ
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ن، وذلك لعدم قدرة الحائز قار معي  على عشخص  يء من أجل الوصول إلى دعم حق  الش  
 .  (1)"ه في الملكیةة ثبوتیة في إثبات حق  على إثبات حیازته بوثیقة لها قو  

ي يسعى إلى تطهير جراء التحقيق العقار إ :أن  عریفات المذكورة أعلاه بمن الت  نستخلص    
فهو إجراء ذو طبیعة قانونیة  ،وإثباتها في المناطق غير الممسوحة العقاریة الخاصة الملكیة

قادم ة الت  المقترنة بمد  و  اهرعيها الحائز الظ  التي ید   القانونیةوتقنیة قصد معاینة وقائع الحیازة 
السلطة الإداریة المختصة تحت إدارة بناءا على طلب المعني بالأمر،  ذلك ویتم   ،المكسب

 ختصاصاتها وصلاحيتها. إفي حدود 
 التحقيق العقاري بالأنظمة المشابهة له: مقارنة -ثانيا

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  تأسیس معاینة حق   ز إجراءیتمي     
زات وخصوصیات تجعله يختلف عن بممي   70-70القانون رقم  في ظل   التحقيق العقاري 

 .وعقد الشهرة، إجراء المسح العام للأراضي من كل   لة فيوالمتمث   بعض الآلیات المشابهة له

 :مقارنة التحقيق العقاري بالمسح العام للأراضي - 1

في حين نجدهما  ،یتشابه إجراء التحقيق العقاري والمسح العقاري في جملة من النقاط   
 ما یلي: ها فينستعرض أهم   يختلفان في نقاط أخرى 

 أوجه التشابه: –أ 
كلاهما یهدف إلى  في كون أن   اري مع آلیة المسح العام للأراضيإجراء التحقيق العق فقیت   -

 ك وأصحاب الحقوق.وتسلیم سندات الملكیة للملا   الملكیة العقاریة وتثبيت تطهير
إداریة  اأشخاص إجراء التحقيق العقاري والمسح العام للأراضي وإنجاز تنفيذى یتول   -

 .(2)واليمن مدیریة الحفظ العقاري ومدیریة مسح الأراضي على الت   ل في كل  تتمث   صةمتخص  
على تقنیة البحث  من إجراء التحقيق العقاري ونظام المسح العام للأراضي كل   يعتمد -

ين في المجال لين ومختص  من طرف أعوان ذوي كفاءة عالیة مؤه   ي والمعاینة الميدانیةوالتحر  
 نة.العقاریة وعلى الأشخاص الممارسة لحقوق عينیة عقاریة معي  ف على الأملاك قصد التعر  

                                                

ات مسعود، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون صروی - 1
 .91، ص 1116، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العقاري 

من مدیریة الحفظ العقاري ومدیریة مسح الأراضي هي عبارة عن أشخاص إداریة بمفهوم المادة  كل   من المعلوم أن   " - 2
 نزاعاتها فيظر بالن   ابع الإداري ویختص  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تدخل ضمن المؤسسات ذات الط   311

 ."القضاء الإداري 
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على تقنیة الترقیم التحقيق العقاري والمسح العقاري في تثبيت سندات الملكیة  يعتمد -
 بغیة تمكين أصحاب المصلحة من تقديم إحتجاجاتهم وتحقيق الإئتمان العقاري.  العقاري 

من إجراء التحقيق العقاري والمسح  كل   اتجة عنالن  الملكیة  السندات المثبتة لحق   تبقى -
من یوم شهرها لدى المحافظة العقاریة  ابتداءإ ثارها القانونیة إلا  لآ غير منتجةالعام للأراضي 

 المختصة إقلیمیا. 
 ختلاف:أوجه الإ – ب
ختیاریا إالإجراء الأول يكون  التحقيق العقاري عن المسح العقاري في كون أن   يختلف -

د صدور وذلك بمجر   بصفة إلزامیة عملیة المسح تتم   أن  بناءا على طلب المعني، في حين 
 .(1)قرار فتح عملیة المسح من الوالي

ر فتح التحقيق مقر   في مضمون  عملیة نجد أن   لين في كل  الأعوان المتدخ   جوع إلىبالر   -
ى يين المحقق العقاري الذي یتول  فیه تع یتم   الذي يصدر عن مدیر الحفظ العقاري العقاري 

ن یتضم   العام للأراضي قرار فتح عملیة المسح ، في حين أن  (2)الميداني ة التحقيقمهم  
 .(3)بقرار من الوالي ة أعواننة من عد  تنصيب لجنة المسح المتكو  

 محل   قة بالعقارر مجموعة من الشروط المتعل  تقديم طلب فتح تحقيق عقاري بتوف   یرتبط -
العام  ، بينما لا یراعي إجراء المسح(4)في آن واحد الممارسة والحیازة القانونیة المعاینة

 قة بالعقار.دون تلك المتعل   قة بالحیازةالشروط المتعل   إلا   للأراضي
 التحقيق العقاري المعني إجراء في كلفة المالیة للعمليتين، نجد أن  بالعودة إلى مسألة الت   -

ه المهندس الخبير العقاري، یدفع تكالیف المخطط الطبوغرافي الذي يعد   لب هو الذيبالط  
  .أین نجد الخزینة العامة للدولة هي الكفيلة بتمویل المشروع ام للأراضيعكس المسح الع

                                                

یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر، عدد ، 0609مارس  15 مؤرخ في 91-09من مرسوم رقم  1تنص المادة  - 1
ق بإعداد یتعل   ،0661أفریل  0مؤرخ في  081-61معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  ،0609أفریل  08، صادر في 81

بلدية تكون  عملیة مسح الأراضي في كل   إن   " :على 0661أفریل  3، صادر في 19ج ر، عدد  الأراضي العام، مسح
ن فیه على الخصوص تاریخ إفتتاح العملیات التي تأتي بعد شهر من تاریخ نشر هذا موضوع قرار من الوالي یبي  

 ." .................القرار
 ، مرجع سابق.11-10 من قانون رقم 1/ 6أنظر المادة  - 2
 ، مرجع سابق .91-09 من مرسوم رقم 0أنظر المادة  - 3
محمودي عبد العزیز، " حدود شهادة الحیازة في تطهير الملكیة العقاریة الخاصة"، مجلة الفكر البرلماني، مجلس  - 4

 .019 - 015ص ص  الجزائر، ،1110 /03الأمة، العدد 
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قانون التحقيق العقاري هو إجراء  بالنسبة لمسألة التطهير السریع للملكیة العقاریة نجد أن   -
العام  سم بالسرعة في تجسيد الآثار القانونیة، بخلاف إجراء المسحب یت  بسیط وغير مرك  

وتحتاج إلى وسائل  ة طویلةدة تستغرق مد  معق   وجد  بة یة مرك  الذي يعتبر عملیة فن   للأراضي
 .(1)لملكیة العقاریةل الفعلي تطهيرال قصد تكریس مادية وبشریة كبيرة

 :مقارنة التحقيق العقاري بعقد الشهرة - 2
عقد الشهرة في إجراء مع  70-70في إطار القانون رقم  التحقيق العقاري إجراء فق یت     

 :نذكر أبرزها كما یلي الأخرى  قاطهما یتنافیان في مجموعة من الن  غير أن   ،بعض الأمور
 أوجه التشابه: –أ 
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة  معاینة حق  تأسیس لعقد الشهرة مع آلیة یتشابه  -

 والفعلي الشامل والتثبيت في عملیة التطهير ة كلاهماعن طریق التحقيق العقاري في مساهم
 العام للأراضي التي لم تشملها عملیة المسح الخاصة والملكیات العقاریة للأملاك العقاریة

قوق العينیة التي يملكونها على ك وذوي المصلحة فرصة إسترجاع الحمع إعطاء الملا   بعد،
 .العقارات المعنیة

على العقارات التي لیس لها  إجراء التحقيق العقاري وعقد الشهرة من كل   موضوع ینصب   -
 .عقاریة سندات ملكیة

ق الأمر بالشروط تعل   افق عقد الشهرة والتحقيق العقاري في شروط تطبیقهما وهذا سواءیت   -
قادم الت  ة مد  و  الممارسة ، أو تلك المتعلقة بالحیازة القانونیةالمعاینة محل   الواردة على العقار

 بنوعیه سواءا كان تقادم مكسب قصير أو طویل. المكسب
في  العقاریة الخاصة رعة والبساطة في إعداد سندات الملكیةالعمليتين في الس   أيضا فقتت   -

 .(2)معقولة مدة زمنیة جد  
الحائز المعني، وهو نفس  من على طلب ابناء قوث  مإعداد عقد الشهرة من طرف ال یتم   -

معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات لإجراء تأسیس  كذلك علیه رتكزالمبدأ الذي ی
 .70-70الملكیة العقاریة عن طریق التحقيق العقاري في ظل القانون رقم 

                                                

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  1110فیفري  10في  المؤرخ 11-10شلا ط سماعين، " دراسة الجدید في قانون  - 1
منظمة  ،1110 /9حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري"، مجلة المحاماة، العدد 

 .01 - 6المحامين لتيزي وزو، ص ص 
 .06 -00فشيت محمد، مرجع سابق، ص ص  - 2
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منتجة  غير إجراء التحقيق العقاري وإجراء عقد الشهرةادرة عن ات الملكیة الص  سند د  تع -
من یوم شهرها في  إلا   الخاصة وفي مواجهة الغير لآثارها القانونیة في إثبات الملكیة العقاریة

 المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا. 
 ختلاف:أوجه الإ –ب 
ة في إصدارهما، المختص  عقد الشهرة وآلیة التحقيق العقاري من حيث الجهة إجراء  یتنافى -

ى إعداده بنفسه، وهو الذي یتول   قلحصول على عقد الشهرة إلى الموث  فیكون تقديم طلب ا
ستلامه إل فیه مدیر الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا في بينما التحقيق العقاري یتدخ  

ى ویتول   ،0980مارس  0ود الملكیة الصادرة قبل تاریخ أصحاب عق لطلبات الحائزین أو
 .(1)بالتالي مدیر الحفظ العقاري إصدار قرار فتح التحقيق

، فإن إجراءات التحقيق (2)70-70من القانون رقم  9في الإطار نفسه وعملا بالمادة  -
ل محقق عقاري تحت سلطة ورقابة العقاري ترتكز على المعاینة الميدانیة البحتة بواسطة تدخ  

د الأمر الذي يختلف تماما مع عقد الشهرة الذي يكتفي بمجر  مدیر الحفظ العقاري الولائي، 
 . للحائز العقاریة عتراف بالملكیةمة بشهادة الشهود للإمدع   وشفویة تصریحات شرفیة

يضمن معاینة  70-70القانون رقم  فإن   العقاریة عتراف بالملكیةعلى عكس عقد الإ -
والتي لم تعد تعكس  0980مارس  0تحریرها قبل  ك الحائزین لسندات الملكیة التي تم  الملا  

  الوضعیة العقاریة الحالیة.

 عملیةفي إعداد وتجهيز سند الملكیة ى المحافظ العقاري المختص إقلیمیا مسألة یتول   -
بينما التحقيق العقاري،  الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تأسیس لمعاینة حق  

في  ، في حين أن  لبمسألة تسلیم سند الملكیة للمعني بالط   مدیر الحفظ العقاري الولائي یتولى
وتسلیم  وتجهيز عن عملیة إعداد دون سواه  ق هو المسؤول الوحيدعقد الشهرة فالموث   إجراء

 .(3)عتراف بالملكیة للحائز المعنيسند الإ
                                                

 .161ملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص محمودي عبد العزیز، آلیات تطهير ال - 1
یتم إجراء التحقیقات العقاریة تحت سلطة و مراقبة مسؤول  ": على 11-10من قانون رقم  1و 0 / 6تنص المادة  - 2

 مصالح الحفظ العقاري الولائي.
 العقاري الولائي، من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاكیباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ 

 ."الدولة............ 
محمودي عبد العزیز، تطهير الملكیة العقاریة الخاصة غير الممسوحة في التشریع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  - 3

 .038، ص 1113الدكتوراه، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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 الفرع الثاني:
 .التحقيق العقاري  أهداف

 المتعلق بالتحقيق العقاري  70-70المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون رقم  سعى   
 )أولا(،إلى تكریس مجموعة من الأهداف ذات طبیعة مباشرة وتسلیم سندات الملكیة العقاریة

 .)ثانيا(غير مباشرة ذات طبیعة أهدافو 

 :تحقيق العقاري للالأهداف المباشرة  -أولا
الأهداف التي التحقيق العقاري دورا رئیسیا ومباشرا من أجل تجسيد مجموعة من  يؤد  ی   

 :اليحو الت  دة على الن  هي محد  يصبو إلى تحقیقها و 

 تسليم سندات الملكية العقارية: – 1

عي ه على كل  شخص ید  يُفهم أن    (1)من قانون التوجیه العقاري  17بالعودة إلى نص المادة    
من بين أهداف القانون  عقاري وجب علیه أن یثبت ذلك بسند قانوني، ولعل  حیازة على ملك 

 .هو تحقيق مضمون المادة أعلاه أي إثبات الحیازة بسند قانوني 70-70رقم 
والتي تقضي بتسلیم سندات  (2)على ذلك 70-70من القانون رقم  0المادة  كذلكت نص   

، 0980مارس  0كون سندات محررة قبل الملكیة لحائزي العقارات دون سند، أو الذین يمل
 وبذلك يعد   ،الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقيق العقاري  وذلك بواسطة معاینة حق  

، مع ضمان (3)الخاصة الوعاء العقاري للأملاك العقاریةالتحقيق العقاري آلیة لتوسیع 
 امل للوعاء العقاري في الجزائر وتحقيق الإئتمان العقاري. وتجسيد التطهير الفعلي والش  

 فها العمل بعقد الشهرة:لبيات الجوهرية التي خلّ معالجة السّ  –2
قة ستعماله، إلى كثرة المنازعات العقاریة المتعل  إت سطحیة إعداد عقد الشهرة وإساءة لقد أد     

من القضايا  %7إحصاء نسبة  الشهرة، إذ تم  بتسلیم سندات الملكیة العقاریة وفقا لإجراء عقد 

                                                

، 16، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر، عدد 0661نوفمبر  03مؤرخ في  15-61من قانون رقم  81تنص المادة  - 1
، صادر في 55، ج ر، عدد 0665سبتمبر  15مؤرخ في  19-65، معدل ومتمم بأمر رقم 0661نوفمبر  03صادر في 

ر هذه الحیازة أو اه أن يكون لديه سند قانوني یبر  يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إي   ": على 0665سبتمبر  10
 ."غلهذا الش  

یهدف هذا القانون إلى تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة  "على:  11-10من قانون رقم  0تنص المادة  - 2
  ."وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقيق عقاري 

لیة جدیدة لتسلیم سندات الملكیة العقاریة الخاصة"، مجلة الإدارة والتنمیة آدي عبد العزیز، " التحقيق العقاري كمحمو  - 3
 .013، ص 1جامعة البليدة  ،1108 /8للبحوث والدراسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
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دد خلال الفترة المرفوعة من طرف مصالح أملاك الدولة أمام المحاكم الإداریة في هذا الص  
 . (1)(0771- 0777)ة بين الممتد  

ریة موضوع الحیازة بب في ذلك إلى غیاب المعاینة الميدانیة للحقوق العينیة العقايعود الس     
 ل لذلك، إذ ما على المستفيد من إجراء عقد الشهرة إلا  أو عون آخر مؤه   قمن طرف الموث  

من أجل  ب أمام مكتب التوثيققادم المكسعي فیه الحیازة والت  تقديم تصریح شرفي ید  
هذه العيوب والنقائص  بالإضافة إلى تصریحات الشهود، كل   ملكیةالعقد لحصول على ا

التحقيق العقاري الذي يعتمد على المعاینة الميدانیة ق بالمتعل   70-70عالجها القانون رقم 
 . (2)في تسلیم سندات الملكیة العقاریة كركيزة أساسیة

 :تحقيق العقاري مباشرة للالالأهداف غير  -ثانيا
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري  تساهم آلیة معاینة حق     

 ل فیما یلي:أبرزها تتمث   في تكریس جملة من الأهداف بصورة غير مباشرة ولعل  
 دعم وتفعيل عملية المسح العام للأراضي: – 1

الذي ر المعتبر والتأخ   املم للأراضي كوسيلة للتطهير الش  إن تباطئ آلیة المسح العا   
ونقص  بر كامل إقلیم التراب الوطني نظرا لتكلفتها المالیة الباهظةعرفته العملیة ع

 آلیة بدیلة صیاغةإلى التفكير في  الجزائري  بالمشرعهو ما دفع  ،الإمكانیات المادية والبشریة
اینة معل تأسیس لة في آلیةوالمتمث   وازي مع عملیة المسحتسير بالت   فةسریعة وغير مكل  و الة فع  و 

 . (3)الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري  حق  
 ضرورة تمثيل العقارق بالتحقيق العقاري المتعل   70-70من القانون رقم  1أوجبت المادة    

حدید بغرض الت   العقاري خبير المهندس ال طرفمن  في رسم بیاني يعد   ي المعاینة والتحر   محل  
بیان الحقوق والأعباء ل، وكذلك وطبیعته ومساحته ومعالمه حدوده حيث للعقار منقيق الد  

                                                

رقیة طبیقي"، الملتقى الوطني حول الت  ظري والت  الإطار الن  أهداف التحقيق العقاري بين  "دو ار جميلة،  مرامریة حم ة، - 1
     ،1101فیفري،  13و 10لة، یومي العقاریة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورڤ

 .9ص 
ة، كلیة العلوم )مفهومه، تمييزه عما يشابهه("، مجلة الحقیق یوسفات علي هاشم، " التحقيق العقاري بالجزائر - 2

 .801ص  أدرار، جامعة أحمد دراية، ،1109 /80نسانیة، العدد جتماعیة والإالإ
 11-10طبقا للقانون رقم  ) لیة لتسویة سندات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري آة فرید، " التحقيق العقاري كبق   - 3

تیسمسيلت،  ،1105، 0، العدد 9بن يحي الونشریسي، الجزء  والمرسوم التطبیقي له"، مجلة المعیار، المركز الجامعي أحمد
 .113ص 
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ة لمصالح المسح، فلا تحتاج إلى ل المهم  هذه العملیة تسه   المثقلة به إن وجدت، إذ نجد أن  
 عوانالأما على ف ذلكوبناءا على ، إعادة التمثيل المادي والمعاینة القانونیة للأملاك العقاریة

 العقاري بمناسبة التحقيق جراءإ إسقاط سند الملكیة بموجب إلا   العقاري  لمسحفين باالمكل  
ختصارا للوقت إالعام للأراضي المبرمجة حينها، وهو ما يعتبر  عملیات المسح روع فيالش  

 . (1)وحفاظا للجهد
 :تحقيق الإئتمان العقاري وتشجيع المشاريع الإستثمارية – 2

عملیة التحقيق العقاري إلى تحدید دقيق وشامل للعقارات وذلك من حيث الحدود  تهدف   
رب حول الملكیات بين الأقا زاعات التي تنشب  للن   د  والمساحة والموقع، وتضع بالتالي الح

 ائعة.  خاصة في العقارات الش   العقاریة
إلى       طرف الدولة في المجال الإقتصادي السیاسة العقاریة الجدیدة المنتهجة من تأد     

 كن،هة للس  هنیة الموج  ستثمار والقروض الر  البحث عن أطر تشریعیة جدیدة في ميدان الإ
في تمویل  خاصة قتصاديهدف تشجیع دور البنوك وجعلها متعاملا رئیسیا في المجال الإب

  .(2)ستثماریةالمشاریع الإ
اتج على العقاري الولائي من إجراءات إعداد سند الملكیة الن  عند إنتهاء مدیر الحفظ    

عقاریين يقوم بتسلیمه للمعني إثر إجراء التحقيق العقاري وبعد إرساله للتسجيل والشهر ال
المعاینة، إذ يمكن له  ع بها المالك الحقیقي للعقار محل  ل له بذلك صلاحیات یتمت  لیخو  

مانع أو قيد، كما يمكنه  ف في الأرض بدون أي  ر  ستغلال والإنتفاع والتصالإأن يقوم ب
رجة الأولى لفائدة البنوك من الد   صول على قروض بنكیة مع إنشاء رهن عقاري الح

ویل لغرض تمویل ط والط  وهذا ضمانا للقروض ذات الأمد المتوس  وهيئات القرض العمومیة، 
عمير، وهذا ما ة للت  نشاط فلاحي أو مشروع بناء على وجه الخصوص على الأراضي القابل

ت على وجوب أن يكون المدین من القانون المدني الجزائري والتي نص   662دته المادة أك  
اهن هو المدین نفسه يجوز أن يكون الر   "ها على ما یلي: اهن مالكا للعقار المرهون بنص  الر  

 م رهنا لمصلحة المدین.أو شخصا آخر يقد  
 ."ف فیهاهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصر  كلتا الحالتين يجب أن يكون الر   وفي

                                                

 .05فشيت محمد، مرجع سابق، ص  - 1
بوقرة العمریة، " دور إجراء التحقيق العقاري في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة"، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة  - 2

 .101خنشلة، ص  ،1100 /3، العدد 0زء الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور،  الج
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ر بالقواعد العامة في القانون المدني إشترط لتوقیع رهن فالمشرع كأصل عام وكما هو مقر     
سه التحقيق العقاري بإضفائه لصفة اهن مالكا للعقار المرهون، وهو ما يكر  عقاري أن يكون الر  

 لمعني بالطلب.المالك ل
بموجب  هن لا ینعقد إلا  الر   من القانون المدني نجد بأن   661/0المادة  لى نص  إبالرجوع    

عقد رسمي أو حكم أو بمقتض القانون، كما أخضعه المشرع لقواعد شكلیة تحت طائلة 
الغير هن لا يكون نافذا في مواجهة الر   من القانون المدني فإن   972البطلان فحسب المادة 

ه هناك ة إقلیمیا، فأمام هذا الأمر یلاحظ أن  بعد قيده وشهره بالمحافظة العقاریة المختص   إلا  
 شهادة الحیازة مثلا خاصة وأن   هن محل  قيد الر   صوص القانونیة فیما يخص  في الن   تناقض

العقار غير مملوك في هذه الحالة، ومن جهة أخرى ففي حالة عدم تسدید المقرض لدینه 
نفيذ على د حلول أجل إستحقاقه تثار إشكالیة حول كیفیة لجوء الهيئة المقرضة إلى الت  عن

 الدین. العقار المحاز والمرهون ثم بیعه عن طریق المزاد العلني من أجل إستیفاء حق  
ناقضات بتكریسه هذه الت   إجراء التحقيق العقاري يساهم في حل   أمام هذا الوضع فإن     

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  016و 010ي تشترطه المواد لأصل الملكیة الت
 قصد تنفيذ إجراءات بیع العقار بالمزاد العلني.

 المالك على يسه ل يالذ رالأم ترااعقال قیمة من رفعت ري قاالع حقيقتال یةآل أن   كما   
 أو ارالعق رهن مقابل في إليها، يحتاج يالت ضالقرو  نالفي المطلوب ئتمانالإ على لالحصو 

 أكثر إستثمار وبالت الي اري،العق ئتمانالإ تنشیط هذا ل  ك على بت  تر یو  علیه، تأمين إنشاء
 كمتعامل البنوك دور بتفعيل هذان یكو و ، للبلاد القومي الد خل في یزید ام  م اریةالعق للأموال

 الذ اتي الت مویل تیاعمل بحث ضرورة إلى یدفع يالذ قتصاديالإ المجال في تیجيراستإ
امنة اریةالعق للأوعیة القانونیة ةالوضعی بتحدید أساسًا المرتبطة ستثماریة،الإ للمشاریع  الض 
 .للأشخاص الممنوحة اریةالعق للقروض

إرتباطا وثیقا بتطهير الوضعیة القانونیة للأوعیة العقاریة من أجل  منح القروضیرتبط    
، ویكون ذلك عن طریق منح (1)تقديم ضمانات كافیة للقروض العقاریة الممنوحة للأشخاص

 قتراضیة، فلا يمكن منح القروض إلا  مان الوحيد للعملیة الإتكون الض   عقاریة سندات ملكیة
، ده إجراء التحقيق العقاري جس  وهو الأمر الذي ي ،رسمیة كين الذین لهم سندات ملكیةللمال

                                                

مرجع سابق، ص ص  محمودي عبد العزیز، تطهير الملكیة العقاریة الخاصة غير الممسوحة في التشریع الجزائري، - 1
039 - 030. 
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إن كان المشرع قد سمح بالحصول على قروض مقابل رهن العقار بموجب و  حتى وذلك
 .(1)شهادة الحیازة

في  الحق   سند الملكیة على إثر التحقيق العقاري لحامل  الحق   الجزائري  منح المشرع   
ستثمار الأرض خصوصا في المجال إأجل القیام بح، وهذا من فلا  الالحصول على بطاقة 

من القرار الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري  71المادة  بذلك أجازت، إذ الفلاحي
قة بهم، ت المتعل  حين ومسك السجلا  د كیفیات تسجيل الفلا  الذي يحد   0998ماي  01بتاریخ 

الفلاحة  في التسجيل في سجل   الحق   سند الملكیةلصاحب  (2)ونموذج بطاقة فلاح المهنیة
 .المهنیة حفلا  الللحصول على بطاقة 

الحصول على رخصة  يمكن كذلك للمستفيد من سند الملكیة في إطار التحقيق العقاري    
 هل يمكنجزئة للمنشآت العمرانیة بإعتباره مالكا للعقار إذ ورخصة الت   البناء ورخصة الهدم

أو  جزئة، ورخصة الت  هدمالرخصة  ،بناءالطلب رخصة  من أجلسند الملكیة أن يستند على 
من القانون  17المادة  وهذا ما أكدته عمير بالمفهوم الواسع لها، أي شهادة من شهادات الت  

البناء مرتبط  حق   " والتي تنص على ما یلي: (3)عميرهيئة والت  ن الت  المتضم   09-97رقم 
ستعمال إقة بنظیمیة المتعل  للأحكام القانونیة والت  ارم حترام الص  بملكیة الأرض ویمارس مع الإ

 .الأرض
 ".جزئة أو الهدمویخضع لرخصة البناء أو الت  

أن يطالب بالقسمة للخروج من حالة  سند الملكیةل على المتحص  مالك لل مكنيكما    
قابلا للقسمة العينیة، ویكون ذلك بمراعاة  ع، شریطة أن يكون العقار المعنييو الش  

 سبةسبة للأراضي الحضریة أو شهادة التقسیم بالن  جزئة بالن  الحصص على رخصة الت  
الشيوع یبقى إجباري نظرا  ستحالة القسمة العينیة، فإن  إا في حالة للعقارات الفلاحیة، أم  

 .بالمزاد العلنية لا يجوز البیع لكون نقل الملكیة غير مسموح به ومن ثم  

                                                

رجة الأولى لفائدة ن رهنا عقاریا صحیحا من الد  يمكن للحائز أن يكو   " على: 15-61من قانون رقم  11تنص المادة  - 1
 ."ویلة الأمدطة والط  هيئات القرض، ینطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحیازة ویكون ذلك ضمانا للقروض المتوس  

، يحدد كیفیات تسجيل الفلا حين، ومسك السجلا ت المتعل قة بهم، ونموذج بطاقة الفلا ح 0998ماي  01قرار مؤرخ في  - 2
 .0998ديسمبر  00، صادر في 00المهنیة، ج ر، عدد 

 0661ديسمبر  1صادر في  51عمير، ج ر، عدد هيئة والت  یتعلق بالت   0661ديسمبر  10مؤرخ في  16-61قانون  - 3
 )معدل ومتمم(.
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 :الثاني بحثالم
 .في الجزائر التحقيق العقاري  تطبيق ضوابط

  الحیازة لمعاینة جدیدة آلیة إلى جوءالل   إلى الجزائري  مشرعدت الأسباب التي دفعت بالتعد     
 التي دةالمعق   العقاریة فالوضعیة ،عقاریة للحائزین ملكیة سندات تسلیمالمكسب و  قادمالت  و 

 سبةالن  و  العام الأراضي مسح أشغال وتيرة وثقل الإستقلال غداة  الفرنسي المستعمر تركها
 العيوبو  ،يالعين الشهر نظام ظل   في العقاري  طهيرالت   عملیة إليها وصلت التي ئيلةالض  

ها أسباب كل   لها، حصر لا دةمعق   قضائیة منازعات من عنه نجم وما الشهرة عقد عن اتجةالن  
 شهادة بموجب للحائز الممنوحة محدودةال الحقوق  وكذا القضائیة الجهات على بثقلها ألقت
 11-10رقم  القانون  صدور وراء كانت التي الرئیسیة الأسباب من أهم   تعتبرها كل   ة،از الحی

 ق بالتحقيق العقاري.المتعل  
 العقار على تنصب   العقاري  التحقيق ءراجإ طریق عن العقاریة الملكیة حق   معاینة ن  إ   

 نفيذيالت   ومرسومه 11-10لى القانون رقم إجوع ي بالتحقيق العقاري، وبالر  ولذلك سم   اأساس
 التحقيق ءراجإ علیه ینصب   الذي العقار نوع دحد   نصوصه بعض خلال من المشرع ن  أ نجد

 لیةالآ هذه ن  أ عتبارإبو  ،الممسوحة غير الخاصة العقاریة ملاكالأ يشمل الذيو  العقاري 
 العام المسح خلاف على الممسوحة غير الخاصة العقاریة الملكیة تطهير بهدف جاءت

 .ستثناءإ دون  تراالعقا كل   يشمل الذي راضيللأ
إلى قيد ق بالتحقيق العقاري المتعل   70-70القانون رقم  في ظل   لجأ المشرع الجزائري    

روط بمواجهة جملة من الش   ستفادة من إجراء التحقيق العقاري الحائز القانوني الذي يطلب الإ
   )المطلب الثاني(.فة بإجراء التحقيق العقاري الإدارة المكل   دكما حد   )المطلب الأول(،القانونیة

 المطلب الأول:
 جراء التحقيق العقاري.إشروط تطبيق 

الملكیة  دائرة عي للخروج من دائرة الحیازة إلىوالس   تسویة الوضعیة القانونیة للعقار قصد   
زاعات التي تصبو على الملكیات ضاربات والن  المطلقة، وبغیة القضاء على الت  و ابتة الث  

 ز به إجراء معاینة حق  قة في تكریس الملكیة الذي یتمي  بوتیة والد  ة الث  العقاریة، وتجسيدا للقو  
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري، لجأ المشرع الجزائري في 

 ستفادة من إجراء التحقيقإلى قيد الحائز القانوني الذي يطلب الإ 70-70القانون رقم  ظل  
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(، الأول فرعالالمعاینة) منها ما يخص  العقار محل   روطالعقاري بمواجهة جملة من الش  
 (.الثاني فرعال)وشروط خاصة بالحیازة

 :الفرع الأول
 .المعاينة محلّ  ة بالعقارروط الخاصّ الشّ 

زمة من أجل القانونیة اللا   روطإجراء التحقيق العقاري جملة من الش   قانون  يستوجب   
 ق الأمر بإشتراط عدم مسح العقارویتعل  الميدانیة،  المعاینة خاصة بالعقار محل   تطبیقه

، وأن ینتمي )ثانيا(المعني بالتحقيق أن يكون إشكال في سند العقار ، ثم  )أولا(المعني بالتحقيق
  . )ثالثا(إلى صنف الأملاك العقاریة الخاصة المعني بالتحقيق العقار

 إشتراط عدم مسح العقار المعني بالتحقيق: -أولا
 ق إجراء معاینة حق  يطب   " على ما یلي: 70-70من القانون رقم  1فقرة  0المادة  تنص     

عقار لم يخضع لعملیات مسح الأراضي العام المنصوص عليها  الملكیة العقاریة على كل  
 1307نوفمبر  10الموافق لـ  1937ذي القعدة عام  8خ في المؤر   07-07في الأمر رقم 

 ."والمذكور أعلاه، مهما كانت طبیعته القانونیة
، آلیة التحقيق العقاري على عقارات لم تشملها عملیة المسح العام للأراضي إذن قتطب     

ستدراك إلة في ة من عملیة المعاینة لحقوق الملكیة، والمتمث  وهذا من أجل تحقيق الغاية المرجو  
د إتمام عملیة المسح یتم   ، ولأن  العام للأراضي ر الذي آلت إلیه عملیة المسحالتأخ    بمجر 

 .(1)كسند ملكیة رسمي تسلیم الدفتر العقاري للمعني
فإن  الغاية من حظر تطبيق إجراء التحقيق العقاري على أراضي شملها  فهوم المخالفةبم   

امل طهير الش  تضفي إلى الت   العقاري  عملیة المسح تكمن في كون أن   للأراضي المسح العام
 .(2)الأعباء التي تثقله ستظهار كل  إالعقار على حقیقته القانونیة ب نللعقارات، فتبي  

ته الدولة الجزائریة ستراتیجي الذي أقر  للأراضي الهدف الإعملیات المسح العام  تعتبر   
لتطهير الوضعیة القانونیة للعقارات على مستوى كامل التراب الوطني، ونظرا لحجم العملیة 

                                                

ول الترقیة العقاریة في دور آلیة التحقيق العقاري في تفعيل الترقیة العقاریة"، الملتقى الوطني ح " مرامریة حم ة، - 1
    ،1101فیفري  13و 10يومي للة ، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورڤ الجزائر،

 .8ص 
یتضمن إعداد مسح الأراضي العام ، 0605نوفمبر  01مؤرخ في  01-05من أمر رقم  06المادة أنظر نص  - 2
 .0605نوفمبر  03، صادر في 61ج ر، عدد  العقاري،تأسیس السجل و 
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، 11-10لى صیاغة القانون رقم إمها، وهو ما دفع بالمشرع ستغرقت وقتا كثيرا في تقد  إها ن  إف
سح العام للأراضي هي علاقة الفرع بالأصل وجب تطبیقه ا كانت علاقة هذا الأخير بالمولم  

ما بدأت أشغال المسح في ل  بالموازاة مع عملیات المسح دون أن یتداخل الأول بالثاني، فك
قسم بلدية أو مجموعة أقسام لبلدية معينة، خرجت العقارات الواقعة في تلك الأقسام من 

الذي یبادر بطلب تحقيق  ه على المعنين  جراءات التحقيق العقاري، وعملیا نجد بأإتطبيق 
ى شهادة عدم مصالح مسح الأراضي بالولاية تسم  له بشهادة تسلمها  ملفهرفق ی أن عقاري 

جراء التحقيق العقاري لا يقع في منطقة ممسوحة أو إ العقار محل   ن بأن  المسح، والتي تبي  
 .(1)بها أشغال المسح ى تجر 

 سند العقار المعني بالتحقيق: أن يكون إشكال في -ثانيا
، فإن  نطاق تطبيق 70-70من القانون رقم  0فقرة  0إنطلاقا من مضمون نص  المادة    

كتلك  التي لها إشكال في السند، على نوعين من العقارات التحقيق العقاري ینصب  إجراء 
رة قبل عقاریة محر  ، أو التي لدیها سندات ملكیة أصلا لا تحوز على سندات ملكیة العقارات

 تي:حو الآعلى الن  وذلك  0980مارس  0
 :عقارات لا يحوز أصحابها على سندات الملكية –1

لا ینطبق إجراء التحقيق العقاري على العقارات التي يحوز أصحابها على سندات ملكیة    
 من القانون المدني الجزائري  102فت المادة رسمیة مشهرة لدى المحافظة العقاریة، ولقد عر  

ف أو ضابط عمومي أو شخص عقد یثبت فیه موظ  هو سمي العقد الر   " سمي بأن ه:السند الر  
أن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي اه من ذوي الش  ف بخدمة عامة، ما تم  لديه أو ما تلق  مكل  

 ."ختصاصهإحدود سلطته و 
ثبات ة الإدل  أسمیة بتسمى العقود الر   إذ اتالتعاقد همیة كبيرة في مجالأ سمیة تكتسي الر     

ف عام أو ضابط عمومي أو رات والعقود من طرف موظ  متى كان إعداد المحر  ف ،المطلقة
كلیات المطلوبة في المعاملات العقاریة عامة، وكان السند مستوفیا للش   شخص مكل ف بخدمة

 .(2)يعتبر رسميف وإنتاج الآثار، فإن  العقد نعقاد التصر  إقصد 

                                                

فاق للعلوم، كلیة الحقوق آبوتشیشة زین الدین، " التحقيق العقاري كآلیة لتطهير العقار في القانون الجزائري"، مجلة  - 1
 .101جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص  ،1106 /05، العدد 1والعلوم السیاسیة، المجلد 

قدية للقانون اصة في التشریع الجزائري"، المجلة الن  سمي كآلیة لإثبات الملكیة الخالسند الر   " إڤلولي ولد رابح صافیة، - 2
 .6ص  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ،1108 /0والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
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ل لأصحاب العقود العرفیة المحررة بعد      0900جانفي  0غير أن  المشر ع الجزائري خو 
وع من العقود يعتبر حائزها هذا الن   ستفادة من أحكام قانون التحقيق العقاري، لأن  إمكانیة الإ
 يعتد  به.فات باطلة، إذ يجب أن يكون للعقد وجود قانوني حتى عتبارها تصر  إبلا سند، ب

 ها:يمكن تعریف العقود العرفیة على أن     
رها ضابط عمومي أو موظ ف عام، وأن   "    المشرع  تلك العقود والأوراق العرفیة التي لم يحر 

تها توافر أي  شرط شكلي في إعدادها وتحریرها، بل يشترط فقط الجزائري لا یتطل ب في صح  
يجب أن تحتوي في مضمونها على تاریخ  عة من طرف أصحاب العقد، كماأن تكون موق  

د، قصد الس    .(1)"حتجاجات تجاه الغيرماح للأطراف بإثارة الإثابت ومحد 
 :1691مارس  1عقارات حرّرت بشأنها سندات ملكية قبل  – 2

ابعة للملكیة الخاصة بلا سند، وكذلك زیادة على العقارات الت   70-70ن القانون تضم     
 إستفادة، إمكانیة 0900جانفي  0اریخ بعد ابتة الت  العقود العرفیة الث   سبة لحائزي الحال بالن  

من أحكام قانون التحقيق العقاري، وذلك  0980مارس  0رة قبل حاملي سندات الملكیة المحر  
 .(2)حتى تتم  مراعاة الوضعیة الفعلیة والحالیة للأملاك العقاریة المعنیة بهذا القانون 

حتلال بموجب قوانين صدرت أثناء الإ 0980مارس  0ظهرت سندات الملكیة قبل    
الفرنسي للجزائر، والتي نتج عنها تسلیم سندات ملكیة من طرف إدارة أملاك الدولة 

رة   یلي: وفقا لماللأشخاص المعنيين، سنذكر البعض من هذه السندات المحر 
التحقيق الكلی ة أو الجزئیة التي تضم نها قانون  مة وفقا لإجراءاترة والمسل  ندات المحر  الس   –أ

 .0908أوت  2وقانون  0690فیفري  08
لة للملكیة العقاریة أو الحقوق العينیة اقلة، المثبتة والمعد  القرارات القضائیة المنشئة، الن   -ب

 .(3)يء المقضي فیهة الش  ادرة عن هيئة القضاة الحائزة لقو  القضائیة الص  

                                                

ة بن عبيدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العينیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار هومه للطباع - 1
 .00، ص 1111والنشر والتوزیع، الجزائر، 

المتعلق بمعاینة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن  11-10شروط وإجراءات تطبيق القانون  " لعریض أمين، - 2
شهر الحقوق العينیة العقاریة في الجزائر، كلیة الحقوق، ى الوطني الرابع للحفظ العقاري و طریق التحقيق العقاري"، الملتق

 .8، ص 1100أفریل  13و 10يومي لجامعة يحي فارس، المدية، 
ى الوطني النظام القانوني المتعلق بالتحقيق العقاري كآلیة لتطهير الملكیة العقاریة ومدى فعاليته"، الملتق " قوسم غالیة، - 3

 13و 10يومي لوق العينیة العقاریة في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، شهر الحقالرابع للحفظ العقاري و 
 .9 - 5، ص ص 1100أفریل 
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فات الواردة رة إثر مزایدات علنیة من البيوع أو الهبات وغيرها من التصر  المحر  ندات الس   – ج
 ق في تلك الفترة، والتي خضعت رسمي أمام الموث   قالب رت في شكلعلى العقارات والتي حر  

 .(1)حتجاج بهاهون قصد الإعملیة الشهر بمكاتب الر  إلى 
وضعیة العقاریة الحقیقیة لها، وهذا نظرا ندات السالف ذكرها لم تعد تعكس الكل  هذه الس     

سلسلة نقل  ویة أصحابها، ولكون أن  سبة لهلوجود عقود ملكیة غير دقیقة وغامضة بالن  
 .(2)ة والمشبوهةجوء إلى العملیات الخفی  د منها، بسبب الل  الحقوق لا يمكن التأك  

 صنف الأملاك العقارية الخاصة: أن ينتمي العقار المعني بالتحقيق إلى -ثالثا
، كل  من (3)70-70من القانون رقم  1ستثنى المشرع الجزائري صراحة في نص  المادة إ   

  الي:كالت   من إجراء التحقيق العقاري  وأراضي العرش، الوقفیةوالأملاك  ،الوطنیةالأملاك 

 :الأملاك الوطنية – 1
التي تعود ملكيتها للدولة أو  والأملاك العقاریةتلك الحقوق "  يقصد بالأملاك الوطنیة:   

لإحدى مجموعاتها الإقلیمیة، سواءًا كانت أملاك وطنیة عامة أو خاصة منقولة كانت أو 
 .(4)"فهستعمال الجمهور، والموضوعة تحت تصر  هة لإعقاریة والموج  

قادم طریق الحیازة والت  عتراف بالملكیة عن عتبار أن  آلیة التحقيق العقاري تؤد ي إلى الإإب   
تمنع صراحة  نجدهامن قانون الأملاك الوطنیة،  00جوع إلى نص  المادة المكسب، وبالر  

 . (5)تملیك الأملاك الوطنیة العامة
                                                

النشر بعة الثانیة، دار هومة للطباعة و ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانين المقارنة، الط - 1
 . 011، ص 1105والتوزیع، الجزائر، 

 .01سماعين، مرجع سابق، ص  طشلا   - 2
ق أحكام هذا القانون على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فيها لا تطب   "على:  11-10من قانون رقم  8المادة  تنص   - 3

 ."اة سابقا عرش والأملاك الوقفیةالأراضي المسم  
قة نظیمیة المتعل  شریعیة والت  الت   صوصحمدي باشا عمر، مجمع الن   :، نقلا عن15-61من قانون رقم  11المادة أنظر  - 4

 .00 ، ص1111بالعقار، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر، عدد 0661ديسمبر  0مؤرخ في  81-61من قانون رقم  01المادة  تنص   - 5

، یتضمن قانون 1113جویلیة  11مؤرخ في  01-13م بقانون رقم ل ومتم  ، معد  0661ديسمبر  1، صادر في 51
ك الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك ن الأملاتتكو  " على:  1113أوت  8، صادر في 11الأملاك الوطنیة، ج ر، عدد

عام  ا بواسطة مرفقإم  ا مباشرة و ف الجمهور المستعمل إم  الموضوعة تحت تصر  المنقولة والعقاریة التي يستعملها الجمیع و 
ف في هذه الحالة، بحكم طبیعتها أو تهيئتها الخاصة تكيیفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق شریطة أو تكی  

 من الدستور . 00و كذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكیة العمومیة بمفهوم المادة 
 ".حقوق تملیكیةلايمكن أن تكون الأملاك الوطنیة العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع 
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 :ضي العرشاأر  - 2
تلك الأراضي ذات الملكیة الجماعیة، وهي أرض الذي "  :هاف أراضي العرش على أن  تعر     

ل، وهي بذلك تعني سبق الحق  الذي ینجم عن أسبقیة الز  اغل سبق الآخرین، الش    .(1) "رعالأو 
لة لنص  المادة  (2)08-91من الأمر رقم  01یُلاحظ بالرجوع إلى نص  المادة      61المعد 

، وفي من قانون الأملاك الوطنیة أن  المشرع أدرج أراضي العرش ضمن الأملاك الوطنیة
، فأصبحت بذلك أراضي العرش تأخذ نفس حكم (3)عن المحكمة العلیا راسبيل ذلك صدر قرا

 .يهاجراء التحقيق العقاري علإق بمسألة تطبيق الأملاك الوطنیة فیما یتعل  
 :الأملاك الوقفية - 3

الوقف هو حبس العين عن  " ها:على أن   (4)من قانون الأوقاف 71المادة  فتها نص  عر     
 ."ق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر  والخيروالتصد  ك على وجه التأبيد التمل  
كها عن طریق إجراء معاینة حق  الملكیة العقاریة عن هذه الأملاك المحبسة لا يمكن تمل     

دد صدرت مجموعة من ، وفي هذا الص  نهاعطریق التحقيق العقاري بسبب زوال حق  الملكیة 
 .(5)على هذا المبدأد القرارات القضائیة التي تؤك  

                                                

 .89، ص 1116علوي عمار، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 1
، 55، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر، عدد 0665سبتمبر  15مؤرخ في  19-65من أمر رقم  08أنظر المادة  - 2

 .0665سبتمبر  10صادر في 
، صادر عن الغرفة العقاریة، مجلة المحكمة العلیا، 1100فیفري  01، مؤرخ في 986191ة العلیا رقم قرار المحكم - 3

 .099، ص 1101، 0العدد 
 ، 0660ماي  3، صادر في 10، یتعلق بالأوقاف، ج ر، عدد0660أفریل  10مؤرخ في  01-60قانون رقم  - 4

 )معدل ومتمم(. 
 الیة:العلیا الت   دد قرارات المحكمةراجع في هذا الص   - 5
، صادر عن الغرفة المدنیة، مجلة المحكمة العلیا، 1116جویلیة  05، مؤرخ في 166131قرار المحكمة العلیا رقم  - 

 .001، ص 1116، 1العدد 
، صادر عن الغرفة العقاریة، مجلة المحكمة العلیا، 1116فیفري  00، مؤرخ في 510836قرار المحكمة العلیا رقم  - 

 .181، ص 1116 ،0العدد 
كمة العلیا، ، صادر عن الغرفة العقاریة، مجلة المح1100مارس  01، مؤرخ في 989113قرار المحكمة العلیا رقم  -

 .059ص  ،1100، 1العدد 
، صادر عن الغرفة العقاریة، مجلة المحكمة العلیا، 1100ماي  01، مؤرخ في 958690قرار المحكمة العلیا رقم  - 

 .005، ص 1101، 0العدد 
، صادر عن غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة المحكمة 1116فیفري  00مؤرخ في  103650قرار المحكمة العلیا رقم  - 

 . 138، ص 1116، 1العلیا، العدد 
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 001دته أحكام المادة خصیة المعنویة، وهو ما أك  بالش   عالوقف یتمت   تجدر الإشارة إلى أن     
 .(1)من قانون الأسرة الجزائري 

 الط بیعيين للأشخاص لكم فوقلفا الأوقاف قانون  بموجب ممحسو  هار أم ةالوقفی ةلملكیفا   
خصیة یتمت ع ولا ،عتباریي نالإ ولا  لذلك تبعًاف ،كسبمال بال تقادم تمل كه يمكن ولا، المعنوی ة بالش 
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  جراء معاینة حق  إ تطبيق من د الأملاك الوقفیةستبعاإ تم  

 .11-10وفقا للقانون رقم  عن طریق التحقيق العقاري  الملكیة
 :الفرع الثاني

 .روط الخاصة بالحيازةالشّ 
ه يشترط يفهم بأن   ،(2)70-70من القانون رقم  0فقرة  2نص المادة  مضمون  جوع إلىبالر     

، كما )أولا(قانونیةالحیازة البإقتران العقار المعني بالمعاینة تحقيق عقاري  من أجل طلب
  .)ثانيا(قادم المكسبالت  مدة إشتراط إكتمال  من القانون ذاته 02أضافت المادة 

 :الحيازة قانونيةإشتراط  -أولا
إضافة عناصرها القانونیة، ر يشترط من أجل أن تكون الحیازة العقاریة قانونیة ضرورة توف     

 :یةحماية القانونالجدیرة ب بذلك الحیازة الواجب توافرها لتكون  القانونیة روطلش  با إلى إقترانها
بالإشارة  كتفى فقطإوص التقنين المدني، بل ف المشرع الجزائري الحیازة في نصيعر   لم   

 ة التعریف للفقه.إلى شروطها وأركانها القانونیة، وترك مهم  
من  وضع اليد على شيء من الأشیاء أو حق   " ها:الحیازة القانونیة على أن   الفقهف يعر     

ستغلاله بكافة الوجوه المادية مع الظهور إنتفاع به و یطرة علیه سیطرة فعلیة والإالحقوق والس  
 .(3)"صاحب الحق العينيبمظهر المالك أو 

: " وضع مادي يسیطر به الشخص سیطرة فعلیة هاف الحیازة القانونیة على أن  كما تعر     
 ."ا من الحقوق عامل فیه، أو يستعمل بذلك الفعل حق  على شيء يجوز الت  

                                                

،  11، یتضمن قانون الأسرة، ج ر، عدد 0631جوان  6مؤرخ في  00-31من قانون رقم  108أنظر نص المادة  - 1
 10، صادر في 05ج ر، عدد  1115فیفري  10مؤرخ في  11-15، معدل ومتمم بأمر رقم 0631جوان  01 صادر في

 .1115فیفري 
" يمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي، يمارس حیازة على عقار، سواءا : على 11-10من قانون رقم  1تنص المادة  - 2

 .ملكيته وتسلیمه سند الملكیة" بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر... أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاینة حق  
، ص 0668 بناني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت،قادم المكسب للملكیة في القانون الل  الأمين محمد علي، الت   - 3

60. 
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 ، فتجوز حیازة الحقوق العينیة كحق  فالحیازة هي سیطرة فعلیة على شيء أو على حق  "    
  .(1)هن المختلفة، كما تجوز حیازة الحقوق الشخصیة"رتفاق وحقوق الر  الإ نتفاع، وحق  الإ
یطرة الفعلیة التي يمارسها ل في الس  ي یتمث  عبارة عن وضع ماد  "  :هي القانونیة الحیازة   

به  نتفاعمن الحقوق، والإ أو هو حق   ،الحائز بصفة مباشرة أو غير مباشرة على العقار
ف ف فیه تصر  العيني، فيتصر   بمظهر المالك أو صاحب الحق   بالوجه الذي يظهرهستغلاله إو 

 .(2)"المالك في ملكيته
رها على عناصرها القانونیة، مع ضرورة ربط المشرع الجزائري الحیازة العقاریة بوجوب توف  

 العملیة.  احیةك بها تجاه الغير من الن  روط القانونیة لها من أجل الإحتجاج والتمس  إكتمال الش  
 عناصر الحيازة القانونية:  -0

 معنوي: العنصر الو  ،يماد  العنصر ال أساسيين هما: على عنصرین القانونیة تقوم الحیازة   
 ي:العنصر المادّ  –أ

خص الحائز على العقار یباشرها الش  تلك الأعمال المادية التي "  :يبالعنصر الماد  يقصد   
يصبح العقار تحت السیطرة المادية الحیازة والتي تظهره بمظهر المالك، ویجب أن  محل  

، سواء كان بنفسه أو بالوساطة أو ستحواذ الفعلي علیهللحائز، وذلك عن طریق الإ
 .(3)"یطرة المادية الفعلیة على الشيوعستخلاف، كما يمكن أن ترد الس  بالإ
یطرة المادية الس   عد  ينة للحیازة القانونیة، إذ المكو  يعتبر العنصر المادي من أهم العناصر    

على الشيء المحاز والإستحواذ الفعلي للحائز عن طریق الإستغلال والإستعمال والإنتفاع 
 بمشتملات العقار المحاز، وهذا سواءً مارس الحائز سیطرة مادية مباشرة أو غير مباشرة.

في: " مجموعة الأعمال المادية التي یباشرها ل العنصر المادي للحیازة العقاریة یتمث     
نتفاع به طبقا لما ستعماله والإإستئثار به ماديا و يء، كإحرازه بالإعلى الش   صاحب الحق  

  .(4)الحیازة يء محل  تسمح به طبیعة الش  

                                                

الأجنبي دراسة مقارنة، دار  -العربي -هاوي قدري عبد الفتاح، منازعات الحیازة والملكیة في التشریع المصري الش   - 1
 .  01، ص 1119النهضة العربیة، مصر، 

عوامریة العیاشي، شهادة الحیازة وآثارها في توسیع سلطات الحائز، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص عقود  - 2
 . 10، ص 1111ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 

المقارنة بالفقه  ك العقار بوضع اليد في القانون المدني المصري وقوانين البلاد العربیة مععدلي أمير خالد، تمل   - 3
 .013، ص 0661سلامي على ضوء أحدث أحكام النقض وما توصل إلیه الفقه، منشأة المعارف، الإسكندریة، الإ

4  - BIRH Philipe, Droit Civil général, Edition Dalloz , Treizième éditons; Paris, 2000, p 188. 
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   :هعلى أن   للحیازة القانونیة يالعنصر الماد   لى تعریفإغالبیة الفقه الفرنسي  كما یذهب   
ستعماله أو إيء أو يء، كإحراز الش  على الش   مجموعة الأعمال التي یباشرها صاحب الحق  " 
 .(1)نتفاع بهالإ
يء المحاز، ویجب ي في الحیازة على رابطة فعلیة تربط الحائز بالش  وم العنصر الماد  يق   

یطرة الس   ل له حق  للحائز سلطة حقیقیة تخو   لالة على أن  أن تكون هذه الرابطة قاطعة في الد  
ماديا، بل  وضعا يءليد على الش  لف فیه، ولا يشترط أن يكون الحائز واضعا علیه والتصر  

نتفاع به ه عن الإعقبة تصد   طا علیه دون قیام أي  ه متسل  لائل موفورة بأن  يكفي أن تكون الد  
 ف فیه.أو تمنعه من التصر   ،وقت يشاء في أي  

من خلاله الحیازة العقاریة المادية يشترط أن يكون ي وتقوم ق العنصر الماد  لكي یتحق     
د ي إيجابي وفعلي، يستحوذ به الحائز على العقار بصفة مباشرة فلا يكفي مجر  العمل الماد  

ق الإرتفاق یتعل   إذ كان حق   :فمثلا ن من الإستحواذ والإحراز دون الإستحواذ الفعلي،التمك  
 المرور. هذه الحالة بمباشرة الحائز بنفسه لحق  یطرة المادية في المرور، فتكون الس   بحق  
ما يكفي أن نقطاع، وإن  إالأوقات دون  يء في كل  لا يجب على الحائز أن يستعمل الش     

 .(2)يستعمله كما يستعمله المالك في العادة وعلى فترات متقاربة ومنتظمة
بنفسه على العقار  ستحواذ الحائزإا بي للحیازة، إم  كن الماد  كتساب الر  إتكمن صور    

یطرة من الغير سواء كان خلف عام أو خلف خاص، أو بواسطة مباشرة، أو تنتقل إلیه الس  
 .الغير حيث یباشرها الحائز كنائب قانوني عن الأصيل

سم الحائز، و يمكن إالحیازة بالوساطة عن طریق الوسیط الذي یباشرها ب كذلك كما تصح     
 316و 313ته نصوص المواد المادية على الشيوع، وهو ما تبن  یطرة ممارسة أعمال الس  

 قنين المدني الجزائري.من الت   301و
 العنصر المعنوي: –ب

كتساب إیة في ل العنصر المعنوي للحیازة العقاریة: " في أن تتوافر لدى الحائز الن  یتمث     
أو مالك العقار المحاز، وذلك عند مباشرة  هور بمظهر صاحب الحق  العيني والظ   الحق  

                                                

1- PLANIOL Marcel, Traité élementaire de droit civil, Tome 1, les Biens, 7ème éd, S. M. E, 

paris, 1915, p 699.  
،     1110مجرى هرجه مصطفى، الجدید في الحیازة وفقا لأحدث التعدیلات، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر،  - 2

 .011ص 
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 ،فقة مع طبیعتهموضوع الحیازة ومت   مزاولة للحق   فات المادية التي تعد  الأعمال والتصر  
 .(1)خرآویكون ذلك لحساب الحائز لا لحساب شخص 

ك وظهور الحائز ة التمل  نی  "  :هالعقاریة على أن   العنصر المعنوي للحیازة مكن تعریفيكما    
 . (2)یباشر أعمال مادية خالصة لحسابهالذي الحیازة،  محل   أمام الناس بمظهر صاحب الحق  

يء ه: لا تكفي أفعال السیطرة المادية الفعلیة على الش  نطلاقا من التعریف أعلاه يفهم بأن  إ   
ك لدى الحائز ة التمل  ر نی  يجب توف   الحیازة لكي تقوم الحیازة على أساس قانوني، بل محل  
 نتفاعه بالعقار.إستغلاله و إأمام الأشخاص عند  هور بمظهر صاحب الحق  والظ  
القصد أمر  لأن   ،مباشرته بالواسطة يمكنالعنصر المعنوي أو القصد لا  الأصل أن     

ز أن لغير الممي   استثناءإ يمكنه شخص الحائز، ومع ذلك فإن  المن وجوده عند  شخصي لابد  
ز والمجنون غير الممي   الصبي   ینوب عنه نیابة قانونیة، أي أن  يكسب الحیازة عن طریق من 

والمعتوه يكون معدوم الإرادة ولا یوجد لديه القصد، لذا يمكن أن یوجد هذا العنصر لدى من 
أن یتوافر عنده  يمكنه ، فإن  زائز ممي  كان الحا ذاا إم، أم  أو قی   أو وصي   ینوب عنه من ولي  

 رفقط توف   رط في توافر هذا العنصر كمال الأهلیة، بل يكفيلا يشتفشخصیا عنصر القصد، 
 .(3)التمييز

هل الإثبات لكونه واقعة مادية، يجوز إثباتها بجمیع ي الس  على خلاف العنصر الماد     
لاع علیه ط  ه أمر نفسي داخلي لا يمكن الإالعنصر المعنوي صعب الإثبات لأن   رق، فإن  الط  

الحائز، رغم ذلك يمكن في بعض الحالات الوصول إلى إثبات نقیض ة لكونه یرتكز على نی  
ك للعقار مشيبة ة التمل  عي نی  الحیازة القانونیة التي يمارسها الحائز الذي ید   فع بأن  ذلك، بالد  

قد الحائز  فع مثلا بعدم الهدوء، أو أن  بعيب من العيوب التي تعترض الحیازة القانونیة كالد  
مثل هذه المسائل یترك تقدیرها  یق الإكراه، وتجدر الإشارة إلى أن  كتسب حیازته عن طر إ

 .(4)لقضاة الموضوع

                                                

1- WEIL Alex, Droit Civil, Les biens, Deuxième édition, Editions Dalloz, Paris, 1974, p 137. 

كتساب الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون إزهوین میسون،  - 2
 .11، ص 1110العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

كسب الملكیة، دار الجامعة الجدیدة،  اببمحمد حسين منصور، الحقوق العينیة الأصلیة والحقوق المتفرعة عنها، أس - 3
 .511 - 583ص  ، ص1110الإسكندریة، 

تخصص  أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، - 4
 .015، ص 1101القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 شروط الحيازة القانونية: -2
ما ي والمعنوي حتى تقوم الحیازة القانونیة، وإن  الماد   العقاریة الحیازة ي عنصر ر توف  لا يكفي    
 0فقرة  102المادة  نص   روط المنصوص عليها فير فيها مجموعة من الش  ن أن تتوف  یتعي  

من التقنين المدني الجزائري والتي  676والمادة  ،(1)من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
 : من كل   تكمن في

 الهدوء: –أ
جوء نتفاع به دون الل  )العقار( والإيءستعمال الش  إن الحائز من " تمك   :يقصد بشرط الهدوء   

 .(2)"الإكراه المعنوي ي أو إلى أعمال العنف الماد  
عتراض والمقاومة من جانب من ستعمال الإكراه من جانب الحائز هو دليل على الإإ إن     

كانت الحیازة هادئة  على العقار، والعبرة في الهدوء تكون عند بداية الحیازة، فإذا بحق   يحتج  
 عتداء.فع الإر الإكراه الذي يقوم به الحائز بعد ذلك من أجل دفلا یؤث   منذ بدایتها

تشترط المحكمة العلیا في سبيل ذلك إثبات عيب الإكراه ومنازعة الحائز في حیازته للقول    
 .(3)الحیازة غير قانونیة بأن  
 ستعمالإخص حائزا لها دون الش   هادئة أن يستمر   القانونیة يكفي لكي تصبح الحیازة   

كانت حیازته واردة على العقار أو سواء  ، وهذاغتصب منه الحیازةإ من  العنف ضد   أساليب
 .(4)ي أو معنوي على المنقول، وسواء كان الإكراه ماد  

 العلنية: –ب
أن یباشر الحائز الأعمال المادية لحیازته على " يقصد بشرط العلنیة في الحیازة القانونیة:    

ن الجمهور، وعلیه أن لا يخفي الأعمال التي  ومسمعمشهد  ي للحیازة، العنصر الماد   تكو 

                                                

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1113فیفري  15مؤرخ في  16-13من قانون رقم  511/0المادة  تنص   - 1
يجوز رفع دعاوى الحیازة، فیما عدا دعوى إسترداد الحیازة، " على:  1113أفریل  18، صادر في 10والإداریة، ج ر، عدد 

ة لا يشوبها إنقطاع عيني عقاري، وكانت حیازته هادئة وعلنیة ومستمر   لحق  ن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو مم  
 ." ة سنة على الأقل.........ت هذه الحیازة لمد  تة، دون لبس، وإستمر  وغير مؤق  

 .88، ص1111رات شهر الحیازة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، حمدي باشا عمر، محر   - 2
، 0636، 1، صادر عن الغرفة العقاریة مجلة المحكمة العلیا، العدد 0635جانفي  6مؤرخ في  81-900قرار رقم  - 3

 .09ص
4  - LACANTINERIE Baudry, Traite de droit civil, tome 28 de la prescription, 4eme éd, 

S.M.E, paris, 1925, p 200.   
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من له مصلحة في معرفتها، وغالبا ما يكون إخفاء الحیازة عملا إراديا فتصبح  وذلك على كل  
 .(1)"بذلك الحیازة معيبة بعيب الخفاء

ت فإذا صاحب المصلحة، وهو عيب مؤق   به إلا   إذ لا يحتج   ،عيب الخفاء هو عيب نسبي   
ي إلى كسب ر لها الحماية القانونیة، وتؤد  ثارها، فتتقر  زال الخفاء أصبحت الحیازة منتجة لآ

     .(2)قادمالملكیة بالت  
 الوضوح: -ج

ر عنصري الحیازة أو لبس بخصوص توف   أن لا يكون هناك شك  "  :الوضوح بشرط يقصد   
هور ة الحائز في الظ  ر الأفعال المادية للحیازة على نی  ي والمعنوي، إذ يجب أن تعب  الماد  

 .(3)بمظهر صاحب الحق  
شتبه فيها إه يمكن أن تكون الحیازة مشوبة بعيب الغموض على سبيل المثال إذا غير أن     

 .   (4)ضح للغير هل الحائز يحوز لنفسه أو لحساب غيرهعنصر القصد، فلا یت  
 ستمرار:الإ –د

یطرة أن يقوم الحائز بأعمال الس  "  :ستمراریة في الحیازة الممارسة على العقاريصطلح بالإ   
المادية على العقار المحاز بصفة متتالیة ومنتظمة، وفي فترات موسمیة غير منقطعة  فإذا 

ف عن ذلك، ففي هذه الحالة تكون الحیازة منقطعة نقطع عن الممارسة أو توق  إحدث وأن 
  .(5)"ةغير مستمر  

عدم عيب ع أو ستمراریة الحیازة وما إذا كان يشوبها عيب التقط  إتقدیر مسألة مدى  ن  إ   
 ،بهذه المهمة وله الحریة في ذلك ستمرار مسألة ینظر فيها قاضي الموضوع الذي يستقل  الإ

مصلحة  من له لكل   عيب مطلق، فیحق  هو ستمرار عيب عدم الإ وتجدر الإشارة إلى أن  
الإنقطاع اهر قد صادفها عيب عيها الحائز الظ  الحیازة التي ید   إذا ما لاحظ بأن   ك بهالتمس  
 .(6)عن في هذه الحیازةالي يمكن لصاحب المصلحة الط  وبالت  

                                                

 .861، ص0660عود رمضان، الوجيز في الحقوق العينیة الأصلیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، أبو الس   - 1
2  - WEILL Alex, Droit civil, les biens, Editions Dalloz, paris, 1971, p322. 

عبد الوهاب عرفة، المرجع في الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  دالسي    - 3
 . 44، ص 1110

4 -  ORTSCHEIDT Pierre, la Possession en droit Francais et Allemand, thèse de doctorat, 

paris, 1977, p 188. 

 .31 - 30، ص ص 1111محمدي زواوي فریدة، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 5
 .001مجدي هرجه مصطفى، مرجع سابق، ص  - 6
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 :قادم المكسبالتّ  إشتراط إكتمال -ثانيا
ر توف  عن طریق  وتطهيره ك العقارمن آثار في تمل   القانونیة العقاریة ا للحیازةفضلا عم     

ية الحیازة المؤد   أعمال دي  المشرع الجزائري ق فإن   ،ي والمعنوي وشروطها القانونیةركنيها الماد  
الأمر رقم  في أحكام نصوص عليهاالم قادم المكسبالت   ةمد   بوجوب إكتمال قادم المكسبللت  

 الجزائري. القانون المدني نالمتضم   01-16
ق بالتحقيق المتعل   70-70من القانون رقم  02المادة  نص  الأمر  دت على هذاست وأك  ر  ك   

  قة بالقانون المدني الجزائري.العامة المتعل   قواعدالإلى  بدورها التي تحيلناو  (1)العقاري 
 وسيلة يكسب بها الحائز ملكیة العقار، أو الحق   " ه:قادم المكسب على أن  ف الفقه الت  يعر     

 . (2)"ك بكسبه هذا الحق  نة فيتمس  ة معي  ت حیازته لمد  ستمر  ما إالعيني إذا 
من، وهو وسيلة يستطیع نة من الز  ة معي  مد   مضي  : " هقادم المكسب بأن  ف الت  كما يعر     

ك بكسب هذا نة أن یتمس  ة معي  عيني لمد   ت حیازته على حق  ستمر  إبمقتضاها الحائز الذي 
عن المطالبة به  ذا ما سكت صاحبهإ لى زوال الحق  إي قادم هو وسيلة تؤد  الت   ، كما أن  الحق  

 .(3)وال به"مصلحة في هذا الز   ك من لهنة، وتمس  ة معي  ستعماله لمد  إأو 
نظام يقوم  :قادم المكسب هوالت   أن  برة الإيضاحیة للقانون المدني الفرنسي دت المذك  أك     

  ها على:، بنص  جتماعيعامل الإستقرار الت  إالعام وتهدف إلى الح صل بالص  عتبارات تت  إ على 
 . (4)"جتماعيظام الإمن بين القواعد المنصوص عليها في القانون المدني الأكثر ضرورة للن   "

 بحسب ما إذا كانت الحیازة في القانون المدني الجزائري  قادم المكسبة الت  تختلف مد     
ة ومستندة إلى سند صحیح أم لا، فإذا كان الأمر كذلك فنكون مقترنة بحسن النی   العقاریة
 وذلك ،طویلالمكسب القادم ت  ال نكون أماما بخلاف ذلك فقصير، أم  المكسب القادم ت  البصدد 

 :كما یلي

                                                

هادات، وكذا الوثائق " إذا نتج عن تحليل التصریحات، والأقوال والش  على:  11-10من قانون رقم  01تنص المادة   - 1
 من شأنها أن تسمح له بالحصول علىلب يمارس حیازة صاحب الط   یات التي قام بها المحقق العقاري، أن  والتحر  مة المقد  
 التحقيق يته على العقار محل  بأحق   ه يعترف لهقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني فإن  الملكیة، عن طریق الت   حق  

 العقاري".
 . 105، ص 1119إبراهیم، الحقوق العينیة الأصلیة وأحكامها، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  سعد نبيل - 2
 .05، ص 1109خالدي أحمد، التقادم، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 3

4  - RIPPERT et BOULANGER, d’après le Traite de PLANIOL, Traité élementaire de droit 

civil, Tome2, S. M. E, paris, 1957, p968  : » l’usucapion…de toutes les institutions du droit 

civil, la plus nécessaire a l’ordre social«.                                                                    
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 قادم المكسب القصير:التّ  – 1
أن  قادم المكسب القصيرعي الحیازة على أساس الت  د  الذي ی يشترط المشرع في الحائز   

وهذا زیادة على شروط وأركان الحیازة  ة،حسن نی   علىوأن يكون  صحیح، سند على يحوز
 القانونیة. العقاریة

على  هاقادم المكسب القصير بنص  الت   الجزائري  من القانون المدني 606فت المادة لقد عر     
ة عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النی   إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق   " :ما یلي

   .".ة التقادم المكسب تكون عشرة سنوات..مد   صحیح فإن  ومستندة في الوقت نفسه إلى سند 
بنصها على ما  ةالنی  من التقنين المدني الجزائري حسن  0الفقرة  602فت المادة عر  كما    

إذا كان  الغير إلا   ى على حق  ه یتعد  ا وهو يجهل أن  ة لمن يحوز حق  يفرض حسن النی   " یلي:
   ."هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسیم

على ند الصحیح من التقنين المدني الجزائري الس   1الفقرة  606المادة  ف نص  كما عر     
 يء أو صاحبا للحق  ف يصدر من شخص لا يكون مالكا للش  ند الصحیح هو تصر  الس  و "  ه:أن  

  ."قادم. ویجب إشهار السندالمراد كسبه بالت  
یبرمه الحائز مع البائع للعقار  العقد الذيذلك  :في هذه الحالةند الصحیح لس  يقصد با   

 ى علىوتعد   باع فهو الي، وبالت  بصفة قانونیة البائع غير مالك للعقار ن فیما بعد أن  تبي  یو 
 .ة بعد الشراءحاز العقار عن حسن نی   قد المشتري الحائز  ملك الغير وأن  

الملكیة بعد صدور  اریخ الذي لا ینقلابت الت  كذلك سندا صحیحا عقد البیع العرفي الث   يعد     
 .(1)وثيقن قانون تنظیم الت  المتضم   90-07الأمر رقم 

ستحدث شهادة الحیازة كسند صحیح، قد إالمشرع الجزائري  إلى أن   كذلك تجدر الإشارة   
تساهم في تكوین السجل العقاري ولو بصفة غير مباشرة، فضلا على إمكانیة  فهي التي

هون التي ینشئونها على الأراضي حصول المواطنين على قروض من البنوك بمناسبة الر  
  .(2)المعنیة بشهادة الحیازة

                                                

 15، صادر في 010قانون تنظیم التوثيق، ج ر، عدد  ، یتضمن0601ديسمبر  05مؤرخ في  60-01قانون رقم  - 1
وثيق، ج ر، عدد ، یتضمن تنظیم الت  0633جویلیة  01مؤرخ في  10-33، والملغى بموجب مرسوم رقم 0601ديسمبر 

، یتضمن 1119فیفري  11مؤرخ في  11-19، والملغى كذلك بموجب قانون رقم 0633جویلیة  08، صادر في 13
 .1119مارس  3، صادر في 01ج ر، عدد  ق،تنظیم مهنة الموث  

 .016 رات شهر الحیازة، مرجع سابق، صحمدي باشا عمر، محر   - 2
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 قادم المكسب الطويل:التّ  – 2
القانونیة التي ترد على  للحیازة كرالفة الذ  الس   القانونیة والعناصر روطإضافة إلى الش     

قادم المكسب الت   ك بأحكاموالتمس   ستفادةيشترط من أجل الإ لمشرع الجزائري ا ، فإن  العقار
سنة دون  01عن  ة لا تقل  ستمراره لمد  إ للمطالبة بالملكیة العقاریة على أساس الحیازة ویلالط  

             .(1)المدني الجزائري من التقنين  600ته أحكام المادة نقطاع، وهو ما تبن  إ
أو  العقاریة كسب الحائز القانوني للملكیة سنة 01د بـ لى مرور زمن طویل محد  ب عیترت     

ي الماد   ركنيهامستوفیة لكافة شروطها و  قانونیة العيني الذي وضع اليد علیه بحیازة الحق  
ه الخروج من دائرة الحیازة عن طریق المطالبة بحق   لحائزل لالأمر الذي يخو  وهو والمعنوي، 

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  معاینة حق  ل تأسیس في الملكیة، عن طریق طلب إجراء
 . (2)الملكیة عن طریق التحقيق العقاري 

 :الثاني طلبالم
 .التحقيق العقاري  جراءإب فةالمكلّ  الإدارة

شخص طبیعي كان أو معنوي يمارس حیازة قانونیة على عقار، أو له عقد  لكل   يحق     
صة قصد إیداع طلب ه إلى جهات إداریة متخص  أن یتوج   0980مارس  0ملكیة صادر قبل 

 .(3)وتسلیمه سند الملكیة العقاریة الملكیة فتح تحقيق عقاري لمعاینة حق  
 110-61في المرسوم رقم  نت موجودةقائص التي كالغرض تفادي الأخطاء والن     

إجراء التحقيق العقاري سلطة وعملیة إدارة  ل المشرع في ظل  خو   ن الإعتراف بالملكیةالمتضم  
لة في مدیریة الحفظ العقاري على مستوى ة والمتمث  التحقيق العقاري إلى هيئة إداریة مختص  

حقوق الملكیة العقاریة في  قة في عملیة معاینةجاعة والد  تجسيدا للن  ، و (الأول فرعالكل ولاية)
ي ة القیام بإجراءات التحقيق والتحر  ، أسند المشرع الجزائري مهم  70-70إطار القانون رقم 

 (. الثاني فرعالفي ذلك) لون یتدخ   صينلين ومتخص  سومات البیانیة إلى أعوان مؤه  وإعداد الر  
                                                

ا عينیا منقولا كان أو عقارا دون أن " من حاز منقولا أو عقارا أو حق  على:  53-05من أمر رقم  310المادة  تنص   -0
 نقطاع". إسنة بدون  05ة ته لمد  ت حیاز ستمر  إيكون مالك له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا 

محمدي زواوي فریدة، الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة في القانون المدني الجزائري مقارنا، مذكرة لنيل شهادة  - 2
         ، ص ص 0630الماجستير، تخصص عقود ومسؤولیة، معهد الحقوق والعلوم الاداریة، بن عكنون، الجزائر، 

011 - 018. 
مجلس الأمة، الجزائر،  ،1110 /09"، مجلة الفكر البرلماني، العدد 11-10بوجمعة صویلح، " دراسة في قانون رقم  - 3

 .015ص 
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 :الأول فرعال
 .مديرية الحفظ العقاري 

 بإجراء تأسیس لمعاینة حق  ق المتعل   70-70القانون رقم  ظل   عمد المشرع الجزائري في   
نفيذي م الت  و والمرس الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة العقاریة عن طریق التحقيق العقاري 

التحقيق العقاري إلى  إجراءومراقبة  وإشراف ة إدارةإلى توكيل مهم   ق لهالمطب   020-76رقم 
ئیسي لإجراء التحقيق العقاري نظرا لكونها جعلها الهیكل الر  ف ،العقاري المدیریة الولائیة للحفظ 

 العقاریة بتسلیم سندات الملكیة في الأخير تقوم ثم  م طلبات الحائزین المعنيين، ل  بتس تختص  
 .والتحقيق الميداني للمعني عند إختتام عملیة المعاینة

ور الذي وجدت الولائیة ومعرفة الد   اري مدیریة الحفظ العق ف علىالتعر  و  ق أكثرقصد التعم     
المنوطة بها لا  مهاماليقتضي الأمر تحدید  قانون التحقيق العقاري  من أجله خاصة في ظل  

 .(ثانيا)هاالإطار الهیكلي ل ثم عرض، (أولا)70-70القانون رقم  سیما في ظل  
خ في المؤر   37-31 نفيذي رقمأنشئت مدیریة الحفظ العقاري الولائي بمقتضى المرسوم الت     

وهي ، ن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري والذي یتضم   1331مارس 
لدولة وتحت وصاية میا للمدیریة العامة لأملاك اهيئة إداریة عمومیة تابعة سل  "  :عبارة عن

على  اتنفيذي بناءن بموجب مرسوم سها مدیر الحفظ العقاري والذي بدوره يعي  یترأ   وزارة المالیة
 .(1)"ف بالمالیةقتراح من الوزیر المكل  إ

 الوطنیة للأملاك العامة للمدیریة خارجیة مصلحة العقاري  للحفظ الولائیة المدیریة تعد  "    
 فالمكل   الوزیر من حراقتإ على ابناء تنفيذي مرسوم بمقتضى نيعي   ولائي مدیر سهارأی

 .نفسها الطریقة حسب مهامه وتنتهي بالمالیة
 تدخل ضمن المناصب ظیفةبكونها و  العقاري  للحفظ الولائي لمدیرل المسندة وظیفةال زتتمي     

 على العقاریة المحافظة تسيير في بها يضطلع التي المهام إلى جعرا ذلكو  الدولة في علیاال
 على تسهر رئیسيتين مصلحتين العقاري  للحفظ الولائیة لمدیریةن اتتضم  و  ،ةالولاي مستوى 
 .(2)"وصلاحیاتها القانونیة مهامها نفيذوت تسييرها

                                                

مدور ياحي، التعمير وآلیات إستهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  - 1
 .98، ص 1101كلیة الهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، المدینة والمجتمع والتنمیة المستدامة، 

 الجزائر، سلطاني عبد العظیم، تسيير وإدارة الأملاك الوطنیة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، - 2
 .99ص  ،1101
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 :مهام مديرية الحفظ العقاري  -أولا
بل  لم يكن دور مدیریة الحفظ العقاري بارزا في مجال التحقيق العقاري  0770 سنة قبل   

ن تنظیم المصالح الذي یتضم   91-90المرسوم التنفيذي رقم  أعطى المشرع الجزائري بموجب
لاحیات والمهام القانونیة لمدیریة جملة من الص  الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

 مهام أخرى للمدیریة بعد صخص   المشرع ، غير أن  (1)بصفة عامة الحفظ العقاري الولائیة
عقاریة الملكیة ال بإجراء تأسیس لمعاینة حق   قالمتعل   70-70بموجب القانون رقم  0770 سنة

 وتسلیم سندات الملكیة العقاریة عن طریق التحقيق العقاري.
، 020-76نفيذي رقم الت   مرسومهو  70-70المشرع الجزائري في إطار القانون رقم  أسند   

ئیسي في عملیات إجراء مهام جدیدة للمدیریة الولائیة للحفظ العقاري، فجعلها الهیكل الر  
ذلك  ویظهرالملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري،  معاینة حق  

 :في كونها
 .(2)طلبات الحائزین المعنيين بإجراء التحقيق العقاري  وإستلام يبتلق   تختص   -   
إجراء عن مراقبة  المسؤولة الوحيدة الهيئة مدیریة الحفظ العقاري الولائیة هي عتبارإب -   

 هائیة للمعنيينلكیة العقاریة الن  تسلیم سندات المفهي المسؤولة كذلك عن ، العقاري التحقيق 
 .(3)نتهاء من عملیة سير الإجراءعند الإ

 فراشإ تحت الولائي العقاري  الحفظ لمدیر امةالت   لاحیةص  ال بذلك الجزائري  المشرع أعطى   
العقاري، وذلك  عملیة التحقيقب للقیام مناسبا ه را ی فموظ   بأي   يستعين نأب المالیة وزیر

 .المعادلة للأسلاك ابعينت  ن المختارین من الأعوان الالأعوا يكون  أن شریطة
                                                

 الیة: قاط الت  للحفظ العقاري في الن  لمدیریة الولائیة التي أقر ها المشرع الجزائري ل العامة مهامالص تتلخ   - 1
 قة بتأسیس السجل العقاري، وضبطه بإستمرار.تنفيذ العملیات المتعل   -
 تسهر على تنظیم عملیة الشهر العقاري. -

 قة بعملیات الشهر العقاري المرفوعة أمام الجهات القضائیة.  تتابع القضايا المتنازع فيها والمتعل   -
 .المنتظم لمصالح الحفظ العقاري سيير تسهر على الت   -
 میة. لطة السل  تقوم بتحليل نشاطها وتقيیمه دوریا، وتبلیغه للس   -
 .صامیم وجمیع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري تأمر بضمان حفظ العقود والت   -
 ة العقود والت صامیم وكل  الوثائق المودعة لدى مصالحها.تراقب مدى سلام -

 .61 - 68بن بوعیشة شهيناز، مرجع سابق، ص ص أنظر في ذلك: 
 ، مرجع سابق.11-10من قانون رقم  1/1المادة أنظر نص  - 2
 ، مرجع سابق.010-13من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة أنظر نص  - 3
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نفيذي من المرسوم الت   70المادة  دد حسب نص  شیة الحفظ العقاري في هذا الص  ف مفت  تكل     
الحفظ العقاري شیة مصالح أملاك الدولة و ظیم مفت  د تنالذي يحد   022-76رقم 

ق بمهام مدیریة الحفظ قابة والتحقيق فیما یتعل  فتیش والر  ة الت  ، بالقیام بمهم  (1)وصلاحیاتها
 تي:حو الآالعقاري على الن  

 تنظیم مصالح الحفظ العقاري وسيرها. -

 تسيير أملاك الحفظ العقاري. -

 شیات المحافظة العقاریة.سيير المحاسبي لمفت  الت   -

ف مصالح الیة والمادية الموضوعة تحت تصر  شروط إستعمال الوسائل البشریة والم -
 الحفظ العقاري.

 القیام في حدود صلاحیاتها بالتحقیقات الخاصة. -

كوین عاون مع الهیاكل المركزیة المعنیة للمدیریة في إطار عملیات الت  المساهمة بالت   -
 فتیش.ق بالمحاسبة وتقنیات الت  وتحسين المستوى المتعل  

الجهویة لأملاك الحفظ العقاري وتنشیطها وتفتیشها إضافة شیات تنسيق نشاطات المفت   -
 إلى مراقبتها.

شیة ه يشرف على مفت  فإن   022-76نفيذي رقم من المرسوم الت   71المادة  حسب نص     
 فتیش.فين بالت  شين و ثمانیة مكل  ش عام يساعده أربعة مفت  الحفظ العقاري مفت  

 (2).قها ویراقبهاشين المساعدین وینس  ش العام أعمال المفت  یراقب المفت  كما    
........................................................................................ 

                                                

الدولة والحفظ شیة مصالح أملاك ، یتضمن تنظیم مفت  1113ماي  01مؤرخ في  011-13مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .1113ماي  03، صادر في 15العقاري وصلاحیاتها، ج ر، عدد 

قها ویراقبها، شين وینس  ش العام أعمال المفت  ط المفت  ینش   "على:  011-13مرسوم تنفيذي رقم ذات من  1تنص المادة  - 2
  :فة بما يأتيف بهذه الص  ویكل  

 قابة والتحقيق.فتیش والر  الإستراتیجیة والأهداف العامة في مجال الت  يقترح على المدیر العام للأملاك الوطنیة  -
 شون.ف بها المفت  د الأهداف التي يكل  يحد   -
 قابة.فتیش والر  نوي لمهام الت  البرنامج الس   يعد   -
 فتیش المفاجئ والتحقيق الخاص.عجيل بالقیام بالت  يصدر أمر الت   -
 قابة والتحقیقات المنجزة.فتیش والر  بشكل منتظم بمهام الت  يعلم المدیر العام للأملاك الوطنیة  -
 دابير التي ترمي إلى تحسين تنظیمالت   يسهر على إستغلال تقاریر المهام ویقترح على المدیر العام للأملاك الوطنیة كل   -

 ."مراقبتها وتسيير المصالح التي تتم  



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 11 

 نجدها تنص   022-76نفيذي رقم من المرسوم الت   71المادة  نص  مضمون جوع إلى بالر     
 :ما یلي على

 فتیش.فين بالت  ش العام على تنسيق نشاط المكل  للمفت   لطة المباشرةشون تحت الس  يشرف المفت   "
 فة بما يأتي:فون بهذه الص  ویكل  

 فين به.ل المكل  إعداد برنامج نشاط لقطاع التدخ   -

 قابة والتحقيق المسندة إليهم.فتیش والر  القیام بعملیات الت   -

 ."ش العام بإنتظام بسير مهامهمإعلام المفت   -

 022-76نفيذي رقممن المرسوم الت   8المادة  فتیش حسب نص  بالت  فين ل مهام المكل  تتمث     
 فیما یلي:

 قابة والتحقيق المسندة إليهم.فتیش والر  القیام بعملیات الت   -

 شیات الجهویة لأملاك الدولة والحفظ العقاري.متابعة تسيير نشاطات المفت   -

 إعداد تقاریر منتظمة عن سير نشاطهم. -

فتیش، أن الحفظ العقاري التي تشملها عملیة المراقبة والت   ن على مسؤولي مصالحیتعي     
فين قابة التي يقوم بها الأعوان المكل  ة التحقيق والر  قة بمهم  يقوموا بتسهيل ظروف العمل المتعل  

 تي:أفتیش، وفي سبيل ذلك یلتزم مسؤول مصالح الحفظ العقاري بما يبالت  
 قابة أو التحقيق.فتیش أو الر  ضمان ظروف العمل الضروریة للقیام بمهام الت   -

قابة فتیش والر  الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام الت   -
ب الوثائق المطلوبة ولا يمكنهم التهر   لاع في عين المكان على كل  والتحقيق وتسهيل الإط  
ي للوثائق ابع السر  المهنة أو الط   م الإداري أو سر  ة إحترام السل  من هذا الإلتزام بحج  

 .(1)فتیشلاع عليها من طرف أعوان الت  المطلوب الإط  

إعداد إلى قابة والتحقيق، یبادرون في سبيل ذلك فتیش من عملیة الر  عند إنتهاء أعوان الت     
ل إليها، كما يمكن لهم إذا ن مختلف المعاینات والملاحظات والنتائج المتوص  تقریر یبي  

 .(2) إجراء له علاقة مباشرة بالوقائع المعاینة تعدیلات أو تطهير أو كل  إقتضى الأمر إقتراح 
ه يستلزم على الأعوان ، فإن  022-76 رقم نفيذيمن المرسوم الت   79المادة  حسب نص     

ق بنتائج التحقيق والمراقبة إلى مسؤولي قریر المتعل  فتیش تبلیغ نسخة من الت  فين بالت  المكل  
                                                

 مرجع سابق.، 011-13من مرسوم تنفيذي رقم  10المادة أنظر نص  - 1
 ، المرجع نفسه.011-13من مرسوم تنفيذي رقم  13المادة راجع في ذلك نص  - 2
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مسؤولي مصالح الحفظ  فتیش، على أن یرد  التي شملتها عملیة الت  مصالح الحفظ العقاري 
قریر، كما يمكن لهم العقاري المعنيين في أجل أقصاه شهر إبتداءا من تاریخ تبلیغهم بالت  

 فتیش.مة من طرف أعوان الت  عدیلات والملاحظات المقد  إبداء رأیهم في الت  
 :الحفظ العقاري  لمديريةالإطار الهيكلي  -ثانيا

سها مدیر الحفظ وضعت المدیریة الولائیة للحفظ العقاري تحت وصاية وزیر المالیة، یترأ     
 ن مصلحتين رئیسيتين هما:العقاري وهي تتضم  

 :مصلحة عملية الشهر العقاري  - 1
 فة بـ: مكل   بدورها هذه المصلحة   

رة في مجال الشهر العقاري وترقیم العقارات نفيذ الإجراءات المقر  ز الت  وضع حي   - أ
 الممسوحة وتسلیم المعلومات العقاریة. 

 معالجة قضايا المنازعات المرفوعة أمام الهيئات القضائیة.  - ب
 مكتبين وهما:  هذه المصلحة تضم     
 وثيق.مكتب تفتیش عملیة الشهر العقاري والمنازعات والت   –
 . (1)مكتب تأسیس السجل العقاري والتوافق مع مسح الأراضي –
 :حليل والمراقبةنظيم والتّ مصلحة التّ  - 2

 فة بـ: هذه المصلحة مكل     
 نسيق ومراقبة أنشطة المحافظات العقاریة. ضمان المتابعة والت   – أ

 متابعة تطبیقات الإعلام الآلي في مجال الحفظ العقاري.  – ب
 ضمان حفظ وتأمين الأرشیف العقاري والمسحي.  – ج

 مة في مكتبين وهما: منظ   بدورها هذه المصلحة   
 مكتب تنظیم ومعالجة المعلومات والمناهج.  –
 .(2)حليل والإحصاءمكتب مراقبة تسيير المحافظات العقاریة والت   –

........................................................................................ 

                                                

ریات الحفظ یریات أملاك الدولة ومدید مصالح مكاتب مد، يحد  0660جوان  1من قرار وزاري مؤرخ في  01المادة  - 1
 .0660أوت  01، صادر في 83العقاري عل مستوى الولايات، ج ر، عدد 

ریات الحفظ العقاري عل مستوى یریات أملاك الدولة ومدید مصالح مكاتب مديحد  الذي  من قرار وزاري، 00المادة  - 2
 .نفسهمرجع ال ،الولايات
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 ملاحظة:
ه قد يصل عدد المكاتب التي تحتویها مصالح مدیریة الحفظ ما يمكن الإشارة إلیه هو أن     

 . (1)صلة بالمدیریةمكاتب، وذلك حسب المهام المت   9العقاري إلى 
من المرسوم  79المادة  ش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري حسب نص  ى المفت  یتول     
ة تنسيق وتنشیط أعمال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري مهم   57-31نفيذي رقم الت  
 ابعة لإختصاصه الإقلیمي، إذ يعمل على تقيیمها ودفعها ومراقبتها.الت  

 :على مایلي 81-90نفيذي رقم من المرسوم الت   0فقرة  71تنص المادة    
  ف بما يأتي:فة فهو مكل  بهذه الص  و  "   
لة اریة على الأنشطة ذات الص  نظیمیة الس  شریعیة والت  يسهر على إحترام النصوص الت   -

 بأملاك الدولة والحفظ العقاري .

يخضع له نظیم الذي ق بأملاك الدولة والت  شریع المتعل  تكيیف الت   ة إقتراحات تخص  م أي  يقد   -
 الشهر العقاري.

 فين وتحسين مستواهم وتجدید تأهيلهم.يساهم في أعمال تكوین الموظ   -

 میة.لطة السل  ة تحقیقات خاصة بناءا على طلب من الس  ل بإجراء أي  يعج   -

 .صال مع الإدراة المركزیةها بالإت  ذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتیشینف   -

احیة إلى الوسائل ابعة للن  لاك الدولة والحفظ العقاري الت  ى تقيیم إحتیاجات مصالح أمیتول   -
 صة توزیعا أمثل.قنیة والمالیة وتوزیع الوسائل المخص  البشریة والمادية والت  

 احیة وتقيیمها دوریا، ویعد  ى تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في الن  یتول   -
 ."ن نتائج عملهاإجراء من شأنه تحسي خلاصات بذلك ویقترح أي  

شين جهویين مساعدین أو ثلاثة ش الجهوي في أداء مهامه حسب الأهمیة مفت  يساعد المفت     
  . (2)شين جهویين، كما يكون له فریق تقنيمفت  
ن ش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بنفس الطریقة التي يعي  إنهاء مهام المفت   یتم     

 .(3)ف بالمالیةتنفيذي بناءا على إقتراح من الوزیر المكل  بها، وذلك بموجب مرسوم 

                                                

، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لأملاك 0660مارس  1مؤرخ في  95-60من مرسوم تنفيذي رقم  08المادة  - 1
 .0660مارس  9في ، صادر 01الدولة والحفظ العقاري، ج ر، عدد 

 .نفسهمرجع ال، 95-60من مرسوم تنفيذي رقم  19المادة  - 2
 . المرجع نفسه، 95-60من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة أنظر  - 3
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 :الثاني فرعال
 .التحقيق العقاري  جراءإلين في المتدخّ الأعوان 

ورغبة من جاعة، قة والن  ستقرار في الوضعیة العقاریة وتجسيدا للد  بغیة تحقيق الفعالیة والإ   
أسند المشرع في  التحقيق العقاري،قنیة لإجراء ه نحو تكریس العولمة الت  الجزائر في التوج  
لين إلى أعوان متأه   الميداني ي ة القیام بعملیة التحقيق والتحر  مهم   70-70إطار القانون رقم 

عون بالكفاءة المطلوبة ویساهمون في سير عملیات التحقيق یتمت   في ذلك صينومتخص  
 بالإضافة إلى المهندس، (أولا)من المحقق العقاري  ق الأمر بكل  العقاري بصفة مباشرة، ویتعل  

 .(ثالثا)والمحافظ العقاري (، ثانياالخبير العقاري)
 :المحقق العقاري  -أولا

ق المتعل   70-70على العون المحقق العقاري في إطار القانون رقم  أكثر فقصد التعر     
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق  تأسیس لإجراء معاینة حق  ب

في مجال التحقیقات الميدانیة،  قة بكفاءتهروط المتعل  تعریفه، ثم تحدید الش  نتناول سالعقاري 
 تي:حو الآعلى الن   وذلك

 :تعريف المحقق العقاري  - 1
ر العقاري الولائي في مقر  نه مدیر الحفظ ذلك العون الذي يعي  "  :يقصد بالمحقق العقاري    

ي في الملكیة العقاریة تحت فتح التحقيق العقاري، وذلك قصد قیادة عملیة التحقيق والتحر  
مسؤوليته وموازاة مع رقابة مدیر الحفظ العقاري، وینبغي أن ینتمي المحقق إلى سلك 

 .(1)"ر من وزیر المالیةشين على الأقل أو لسلك يعادله، وذلك بمقتضى مقر  المفت  
بة عنها، ینبغي على العون المحقق أن لا تفلت منه نتائج تحقیقاته للآثار القانونیة المترت     

الأشخاص  ث  قة في سير الأعمال الموكلة له من جهة، وحمن أجل ذلك علیه أن یلتزم بالد  
 ي تنویر التحقيق عن طریق توضیح الأهداف المستقاة من هذا التحر  لعلى تقديم مساعداتهم 

 ،الملكیة والحقوق العينیة الأخرى  روریة لمعاینة حق  العناصر الض   لة في جمع كل  متمث  ال
قة بتعریف ذوي إضافة إلى الأعباء التي تثقل كاهل العقار، وكذا جمع المعلومات المتعل  

 .(2)الحقوق من جهة ثانیة
                                                

بوزیتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  - 1
 .10 ، ص1101تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 .60بن بوعیشة شهيناز، مرجع سابق، ص - 2
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 :قة بكفاءة المحقق العقاري روط المتعلّ الشّ  - 2
لیحصل  قة بكفاءة المحقق العقاري روط المتعل  مجموعة من الش  وضع المشرع الجزائري    

 والتي يمكن حصرها فیما یلي: على الإعتماد القانوني
 تحصيل مجموعة من المعارف: - أ

صوص القانونیة، يشترط عموما في المحقق العقاري أن تكون لديه دراية بمجمل الن     
انون العقاري وقواعد الشهر العقاري إلى غيرها قة بأحكام القانون المدني والقخاصة تلك المتعل  

صوص القانونیة، إضافة إلى إلزامیة معرفته لإجراءات المسح وكذلك علم الخرائط، من الن  
 .(1)وتقنیات تقيیم العقارات

 نفيذ:القدرة على التّ  - ب
م مجال عمله، والعمل على جمع أي قدرته على تطبيق القوانين والأنظمة التي تنظ     

خاصة مصالح الحفظ  ،المعلومات من مختلف المصالح التي لها علاقة بعملیة التحقيق
 قنیة الإداریة في تحریر وثائق التحقيق.العقاري، كما يستوجب علیه معرفة الت  

 عامل:الكفاءة في التّ  - ج
واصل مع الأشخاص بشرحه الت   العقاري لتقنیة يظهر ذلك في مدى معرفة المحقق   

ستماع إليهم، كما ة المعلومات والإوإفادتهم بكاف   ،مسعى التحقيق أثناء المعاینةلإجراءات و 
 حترام الغير وأخلاقیات المهنة.إي بالموقف الملائم خاصة فیما يخص  مسألة یلتزم بالتحل  

 لح:معرفة إدارة جلسة الصّ  – د
، فما على في حالة وجود معارضة نزاع بين الأشخاص عندما ینشب   حدیدبالت   ذلك ظهري   

زاع حترافیة إلى تشخیص موضوع الن  إ عي بكل  المحقق العقاري إلا برمجة جلسة صلح والس  
                                                

لیة: بصفة ى المحقق العقاري " یتلق   - 1  أو 
 .علم الخرائط تكوینا أساسیا في فن  

 .موز البیانیةوفهم الر   اتطمخط  اليسمح له بقراءة هذا الت كوین 
 سبة للمخططات الأخرى.القدرة على تحدید موقع العقار في عين المكان بالن  

 :من هنك  علم الخرائط يم لي للمحقق العقاري في فن  التكوین الأو   إن  
 كل  من: البیانیة الموجودة لدى سومنها وثائق الر  المعلومة التي تتضم  الحصول على 

 .مصالح المحافظة العقاریة
 .حضير لأشغال التحقيق"جمعها أثناء الت   الوثائق التي تم  

 في سبيل ذلك: أنظر
 .65-61حمد، مرجع سابق، ص ص مفشيت 
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طرف على حساب الآخر، بل  نحیاز لأي  وإيجاد حلول بدیلة كالوساطة، ولا ینبغي علیه الإ
 .(1)لا غير ب علیه تسهيل وتبسیط الأموریتوج  

 :لعقاري المهندس الخبير ا -ثانيا
الملكیة العقاریة عن  یلعب المهندس الخبير العقاري دورا أساسیا في عملیة معاینة حق     

التحقيق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  تأسیس إجراء لمعاینة حق  طریق 
 ممارسة ثم عرض شروط ،المهندس الخبير العقاري  تعریف سنتناول ذلك العقاري، وفي سبيل

ع بها المهندس الخبير مختلف الحقوق والواجبات التي یتمت   وتحدیدمهنة المهندس الخبير، 
 تي:حو الآعلى الن  وذلك العقاري 

 :تعريف المهندس الخبير العقاري  - 1
المتضمن  78-37من الأمر رقم  70يقصد بالمهندس الخبير العقاري حسب نص المادة    

يمارس مهنة المهندس الخبير  " : عل ما یلي والتي تنص   (2)مهنة المهندس الخبير العقاري 
خصي وتحت شخص طبیعي يقوم بصفة رئیسیة، بإسمه الش   العقاري بموجب هذا الأمر، كل  

ق قنیة التي تلحق بعقود رسمیة تتعل  بوغرافیة والوثائق الت  طات الط  مسؤوليته، بوضع المخط  
 بنقل الملكیة العقاریة.

بوغرافیة لسطح الأملاك سوم الط  ى المهندس الخبير العقاري وضع الر  یتول  فة، وبهذه الص     
جاریة أو مها من حيث القیمة الت  ی  العقاریة وتحدیدها ووضع معالم حدودها، ویمكنه أن يق

 الإيجاریة .
لة للإدارات العمومیة في و  لاحیات المخيقوم المهندس الخبير العقاري، دون المساس بالص     

حریات العقاریة المرتبطة بعملیات نزع الملكیة للمنفعة تسيير الأملاك العقاریة، بالت  مجال 
 نظیمیة المعمول بها.العامة وذلك وفقا للأحكام القانونیة والت  

بوغرافیة في إطار سوم الط  الدراسات والر   كما يمكن للمهندس الخبير العقاري أن ینجز كل     
 ."هيئة العقاریةعملیات الت  

                                                

ج في إطار برنامج م وعملیة التحقيق العقاري، مذكرة تخر  لعيدودي مولود وعبدي سمير، العلاقة بين عملیة المسح العا - 1
ش رئیسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، رقیة إلى رتبة مفت  كميلي للت  كوین الت  ماجستير الت  

 . 19 - 15 - 11ص ص  ،2013الجزائر، 
 09، صادر في 11بمهنة المهندس الخبير العقاري، ج ر، عدد ق ، یتعل  0665فیفري  0مؤرخ في  13-65أمر رقم  - 2

  .0665أفریل 
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ي بدرجة عتباره فن  إیلعب المهندس الخبير العقاري دورا رئیسیا في تطهير الملكیة العقاریة ب   
، (1)بوغرافیة للأملاك العقاریةسومات الط  ة في إنجاز الر  تقنیات البحعتماده على الت  إأولى، وب

 .(2)حدیدقة في الت  ووضع معالم الحدود عن طریق القیاس والد  
شریعي الموجود الفراغ الت   القانوني لمهنة المهندس الخبير العقاري ساهم في سد  نظیم ن الت  إ   

واء، وذلك بقیام المهندس س  ال في بلادنا لحماية الأملاك الخاصة والعمومیة والوقفیة على حد  
قاریر بوغرافیة والت  طات الط  الخبير العقاري بتعریف العقار تعریفا فزیائیا عن طریق المخط  

 .(3)التي يقوم بها أثناء المعاینات الميدانیة للعقاراتالوصفیة 
طات المهندس الخبير العقاري في الحصول على عقود رسمیة للكثير من كما ساهمت مخط  

قتصادية لى خلق الحركة الإإي ذلك حتما عتراف بملكیاتهم العقاریة، ویؤد  المواطنين والإ
 .(4)جتماعيستقرار الإروة والمساهمة في الإوالث  
المهندس الخبير العقاري  بأن   (5)70-70من القانون رقم  7المادة  يُفهم بالرجوع إلى نص     

يساهم في عملیة التحقيق العقاري بصفة مباشرة، وهذا لكونه يقوم بتمثيل العقار المعني 

                                                

1  - MOHAMMED Rabah, « La Profession de Gèometre Expert Foncier: Textes et Dèfies», 

prèsentè dans le cadre de la journèe d’ètude intitulè: « Le Geometre Expert Foncier et les 

Lègislations Juridiques», Conseil Règional de l’ordre des Geometres Experts Fonciers 

d’Oran, Conseil National de l’Ordre des Geometres Experts Fonciers, Oran, Le 28 Avril 2016,  

P 3. 

عزوي حازم، آلیات تطهير الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  - 2
 .30، ص 1116القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

3 - SIDHOUM Sebti, « Le Geometre et les Projets de Developement», presentè dans le cadre 

du 1er Congres National de l’Ordre des Geometres Experts Foncier intitulè: « La Profession de 

Geometre Expert Foncier Reglementation et perspectives», Conseil Règional de l’ordre des 

Geometres Experts Fonciers d’Oran, en Collaboration avec la Direction generale du Domaine 

National, Conseil National de l’Ordre des Geometres Experts Fonciers, Oran, Le 2 Octobre 

2011, P 4.  

شریعات والمهندس الخبير العقاري دراسة نقدية"، فعالیات اليوم الدراسي حول: " المهندس قادیري عبد الحكیم، " الت   - 4
أفریل  13عات القانونیة"، هيئة المهندسين الخبراء العقاریين، المجلس الجهوي لناحیة وهران، ليوم شریالخبير العقاري والت  

 .1، ص 1109
 " يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي:على:  11-10من قانون رقم  5تنص المادة  - 5
 الأعباء المثقلة بها إن وجدت.لحقوق العينیة العقاریة الأخرى و االملكیة العقاریة و  معاینة حق   -
 وضع معالم الحدود.تحدید المساحة و  -
 ي.تعيين المحتوى الماد   -
 ه مهندس خبير عقاري".ط يعد  تمثيل العقار في رسم بیاني بواسطة مخط   -
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ط ببطاقة وصفیة على نفقة ط طبوغرافي ورسومات بیانیة، كما یرفق المخط  بالتحقيق بمخط  
 .(1)لبصاحب الط  

كل  ذلك يضاف إلى ملف طلب فتح التحقيق العقاري الذي یودعه المعني لدى مدیریة    
ل برفقة المحقق العقاري الحفظ العقاري، زیادة على ذلك فإن  المهندس الخبير العقاري یتنق  

ت، من إلى المكان المعني بإجراء التحقيق في حالة عدم وجود معارضة على المحضر المؤق  
ح فیه معالم حدود العقار وتدوین رقم الوحدة العقاریة إعداد مخط  أجل  ط طبوغرافي یوض 

 .(2)لببشكل نهائي، ثم  يسل مه للمحقق العقاري على نفقة صاحب الط  
 :شروط مهنة المهندس الخبير العقاري  - 2
قة بممارسة المهنة من جهة، بالإضافة إلى خبير العقاري بشروط متعل  ز المهندس الیتمي     

 تي:الآحو على الن  توضیحه  هو ما سيتم  ق بالكفاءة من جهة أخرى، و أخرى تتعل  شروط 
 قة بممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري:روط المتعلّ الشّ  -أ 

 ها: هذه الشروط بنص   76-91من المرسوم رقم  71دت المادة حد     
 تیة:روط الآر الش  المهندس الخبير العقاري لتوف   تخضع ممارسة مهنة "   
 الجنسیة الجزائریة. -

اح أو مهندس دولة في الطبوغرافیا أو مهندس تطبیقي، حیازة شهادة مهندس دولة مس   -
تقوم بتسلیمها مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي أو شهادة تعادلها في هذا 

 الإختصاص.

من هذا الأمر  97 ب، حسب مفهوم المادةمتدر   ا كمهندسإم   الممارسة المسبقة للمهنة: -
 دریب.جاح في إمتحان نهاية الت  الن  ة ثلاثة سنوات و لمد  

بوغرافیا، ضمن إدارة تابعة للدولة أو جماعة ا كمهندس مسح الأراضي أو مهندس في الط  وإم  
 .ة خمس سنوات على الأقل  سة عمومیة، لمد  یة أو مؤس  محل  

…………………………………………………………………………….. 
                                                

1-  SIDHOUM Sebti, « Le Geometre Expert Foncier», presentè dans le cadre du 1er Congres 

National de l’Ordre des Geometres Experts Foncier intitulè: « La Profession de Geometre 

Expert Foncier Reglementation et perspectives», Conseil Règional de L’ordre des Geometres 

Experts Fonciers d’Oran, en Collaboration avec la Direction generale du Domaine National, 

Conseil National de l’Ordre des Geometres Experts Fonciers, Oran, le 2 Octobre 2011, p 2. 

Voir aussi: Le Rapport sur le: « Geometre Expert Foncier», Source: AFE, 20 Janvier 2014, 

Consultè  sur le site suivant: www.Guichet Qualifications.fr, p 3, visitè le: 09 Decembre 

2020, à 13h00. 

 .مرجع سابق، 020-76من مرسوم تنفيذي رقم  01المادة   - 2

http://www.guichet/
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 بشرف المهنة وسمعتها. ض لحكم قضائي بسبب أعمال تمس  عدم التعر   -

 ع بالحقوق الوطنیة.التمت   -

 10سجيل في جدول هيئة المهندسين الخبراء العقاریين المنصوص علیه في المادة الت   -
 ."أدناه

الأجنبیة بممارسة مهنة بیعين أصحاب الجنسیة رخیص للأشخاص الط  يمكن الت  كما    
فاق لهذا الغرض مع البلد الذي ینتمي فاقیة أو إت  المهندس الخبير العقاري، إذا ما أبرمت إت  

  .(1)إلیه هؤلاء الأشخاص

 قة بكفاءة المهندس الخبير العقاري:روط المتعلّ الشّ  -ب 
 بالكفاءات المطلوبة فیهقة روط المتعل  ز المهندس الخبير العقاري بمجموعة من الش  یتمي     

 روط فیما یلي:تنحصر هذه الش  أثناء تأدية مهامه الخاصة و 
موقع عن طریق بوغرافیة، ومعرفة الت  قنیات الط  ن من الت  فهم العلوم الجيودیزیة والتمك   - أ

ناعیة، نتیجة لتكوینه الأكاديمي الذي يجعله في أفضل موضع لتوفير المعلومة الأقمار الص  
 الجغرافیة.

ى أنواعها والعمل على تحيينها، كما يشارك في العملیات إتقان إعداد الخرائط بشت   - ب
الوسائل الكلاسیكیة والحدیثة وبجمیع  بوغرافي بكل  فع الط  روریة لإعدادها، إضافة إلى الر  الض  

 أنواع الأجهزة.
يء قنیات، الش  الت   م فير علیه من خبرة دقیقة في التحك  متابعة إنجاز المشاریع، لما یتوف   - جـ

 ع.یقة في عملیة إنجاز المشار الذي يجعله أفضل ضامن للد  
 جاریة والإيجاریة.قدرته على تقيیم الأملاك العقاریة بتحدید قیمتها الت   - د
 حریات العقاریة المرتبطة بمجال نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وتحریرالقیام بالت   - هـ

 .(2)ط جزئي لذلكمخط  
 :المهندس الخبير العقاري  حقوق وواجبات - 3

 :لة فيجبات المتمث  الواخبير العقاري مجموعة من الحقوق و ل القانون للمهندس الو  يخ   

                                                

 ، مرجع سابق.13-65من أمر رقم  11أنظر نص المادة   - 1
سيدهم السبتي، " المهندس الخبير العقاري"، ملتقى دولي حول المهندس الخبير العقاري، المهام القانونیة والإمكانیات  - 2
، 1108ماي  13قنیة، منظم من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاریين، في إطار الجامعة الصیفیة، الجزائر، ليوم الت  

 .3ص 
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 حقوق المهندس الخبير العقاري: -أ 

مها تدخل في خدمة يقد   أتعاب مقابل كل   يتقاض ع المهندس الخبير العقاري بحق  یتمت   -
 . (1) صلاحیاته

من  77راب الوطني، حسب نص المادة يمكن أن يمارس نشاطه المهني عبر كامل الت   -
 ق بمهنة المهندس الخبير العقاري.المتعل   78-37الأمر 

سوا فیما بينهم أن یؤس   لعقاریين، في إطار ممارسة نشاطهميمكن للمهندسين الخبراء ا -
بمهنة المهندس الخبير ق المتعل   78-37من الأمر 75مكاتب، وذلك حسب نص المادة 

  .(2)العقاري 

 واجبات المهندس الخبير العقاري: -ب 

وعیة المهنیة یلتزم المهندس الخبير العقاري بإنجاز الأعمال المطلوبة منه وفق الن   -
 .(3)قنیة المشترطة في هذا المجالعتماد على المعایير الت  بالإ

من  07دد تنص المادة هذا الص  في و  نشاط یتنافى مع أخلاقیات المهنة عدم ممارسة كل   -
 تتنافى صفة المهندس الخبير العقاري مع ممارسة كل   " :ما یلي على 78-37الأمر رقم 

 نشاط یهدف إلى:

 القیام بعملیات المضاربة لشراء العقارات وبیعها. -

 دخل في ممارسة مهامه دون توكيل مكتوب.ماح لعونه بالت  الس   -

 مباشر أو غير مباشر.إكتساب حقوق متنازع فيها بطریق  -

 ."ة عملیة في الأعمال التي تسند إلیهالإنتفاع من أي   -

المهني، إضافة إلى المستخدمون الذین  المهندس الخبير العقاري بالسر   أيضا یلتزم   
 .ة في ممارسة مهنة المهندس الخبير العقاري يعملون في مكاتب مختص  

زبائنه في إطار ممارسة مهنته وفي حدود ما يكون المهندس الخبير العقاري مسؤولا تجاه    
 .(4)راسات التي ینجزهاقنیة أو الد  الوثائق والعملیات الت   سبة لكل  فاق علیه في العقد بالن  الإت   تم  

.................................................................................................................... 

                                                

 ، مرجع سابق.76-91م من أمر رق 00المادة أنظر نص  - 1
داریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون، كلیة خص الإعزاوي عبد الرحمان، الر   - 2

 .297، ص 0770الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 ، مرجع سابق. 76-91من أمر رقم  01المادة أنظر   - 3
 .01سيدهم السبتي، مرجع سابق، ص  - 4
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 :المحافظ العقاري  -لثاثا
الملكیة  ا في عملیة معاینة حق  إقلیمیا دورا رئیسیا ومهم   یلعب المحافظ العقاري المختص     

من  0فقرة  17العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري، إذ تنص المادة 
العقاري للمحافظ العقاري رقیم ر الت  یرسل مقر   "ه: على أن  دد في هذا الص   70-70القانون رقم 

 ."نفيذإقلیمیا قصد الت   المختص  
د تنفيذ ل مجر  ند الذي يشك  نفيذ للمحافظ العقاري الذي يقوم بإعداد الس  لقد أوكلت عملیة الت     

رقیم العقاري بمعنى شهر الحقوق المعاینة أثناء رقیم العقاري، والذي بعد أن يقوم بالت  ر الت  لمقر  
ي السجل العقاري، وذلك بالتأشير على مجموعة البطاقات العقاریة ف العقاري  التحقيق

موذج الإشهار يقوم المحافظ العقاري بإعداد سند الملكیة طبقا للن   هذا ثرإتة، وعلى المؤق  
، ثم یرسله إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي 170-78نفيذي رقم المرفق في المرسوم الت  

من القانون  15وذلك ما تقضي به المادة  ،العقاري لغرض تسلیمه لصاحب طلب التحقيق 
تحقيق عقاري مغلق، ملف  ، وفي الأخير يحتفظ بمدیریة الحفظ العقاري بكل  (1)70-70رقم 

ا نسخة من إم   ،ة أثناء التحقيق وبحسب الحالةيحتوي على مجمل الوثائق المجمعة والمعد  
رقیم على أن ر رفض الت  نسخة من مقر  ا وإم   ،ن تأشيرة الشهر العقاري سند الملكیة المتضم  

 .(2)بلدية ب حسب كل  ترت  
 الوثائق يةوجد   ءاتراجالإ ةصح   قبةرام لىإ إقلیمیا المختص   العقاري  المحافظ سعىي   

 الملكیة بموجبالملكیة العقاریة وتسلیم سندات  طار عملیة معاینة حق  إللشهر في  مةالمقد  
 العقاري  الشهر ورسم سجيلالت   بحقوق  خاصة بعملیات كذلك فویكل  ، 11-10القانون رقم 

 .جبائیة بمهام كذلك يقومكما  ،العقاري  السجل في الشهر محل   للعقود
 فراطالأ وأهلیة هویة في قيحق   هن  أ إلا   قضائیة مهام له لیسه لى ذلك ورغم أن  إضف    

 موضوع في قيحق   نأ وله ،الشهر تمامإ قصد المطلوبة والأوراق الوثائق ةصح   مدى وكذا
 بمباشرة بعدها لیقوم العام، ظاموالن   للأخلاق مناف وأ مشروع غير إن كان العقد وسبب

                                                

رقیم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاینة على: " يقوم المحافظ العقاري بالت   11-10من قانون رقم  09تنص المادة  - 1
 أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري.

 لى المعني.إالعقاري الولائي، لغرض تسلیمه  لى مسؤول مصالح الحفظإجراء، سند الملكیة الذي یرسله ثر تنفيذ هذا الإإ يعد  
  نظیم".د شكل ومحتوى سند الملكیة عن طریق الت  يحد  
 .00-01" دور آلیة التحقيق العقاري في تفعيل الترقیة العقاریة"، مرجع سابق، ص ص  ة،مرامریة حم   - 2



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 11 

 الدفتر وتسلیم العقاریة البطاقات لاسیما العقاریة بالملكیة المرتبطة القانونیة السندات تحریر
 .(1)العقاري 

 قالمتعل   11-10القانون رقم طار إد المشرع الجزائري مهام المحافظ العقاري في حد     
 منه والتي تنص   10و 11سیما المواد لا  010-13في المرسوم رقم و بالتحقيق العقاري 

 والي على ما یلي:على الت  
 رقیم العقاري ر الت  شهار مقر  إ " یتم   على: 010-13من المرسوم رقم  11تنص المادة    
 تة.أشير على مجموعة البطاقات العقاریة المؤق  بالت  

خ في المؤر   98-09من المرسوم رقم  33ذ هذا بمفهوم المادة شهار المنف  جراء الإإل ویشك  
 سها".الملكیة التي يكر   نطلاق لحق  والمذكور أعلاه، نقطة الإ 0609 لسنة مارس 15
إشهار ثر إالمحافظ العقاري على  " يعد  من نفس المرسوم على:  10كما تنص المادة    
 موذج الملحق بهذا المرسوم".العقاري، سند ملكیة، يكون مطابقا للن  رقیم ر الت  مقر  
ل في ول الأو  ؤ المس يعد  فهو ة تسيير المحافظة العقاریة مهم   المحافظ العقاري  ىیتول     

 سييرالت  لعقود و ا ى عملیة شهروهو من یتول  عملیة الحفظ العقاري، وله مهام عدیدة، 
حماية حقوق الأفراد وأملاكهم في نفس الوقت،  ولا عنؤ مس د  یعللمصلحة، و  الإداري 

 فیكون لا للمسؤولیة ضين للأخطاء وأكثرهم تحم  أكثر المهنيين المعر   وبذلك فهو يعد  
وذلك  في العمل، قةوالد   المهنیة روح المسؤولیةي تول  أكثر من غيره بالیقظة و  امطالب

 .لى سمعته المهنیةإما من شأنه الإساءة  لتفادي كل  
 ة التي تضمن تطبيق قواعد الحفظتعتبر المحافظة العقاریة إحدى الآلیات المهم     

 حترام الشروط القانونیة الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر،إ، و ينالعقاری والشهر
 لطة الكاملة في رفض إیداع أوالس   الجزائري للمحافظ العقاري  من أجل ذلك منح المشرعف

 ه في مقابل ذلك، غير أن  روط القانونیة الواجب توافرهاوثیقة لم تراعى فيها الش   إجراء كل  
 لأفرادل المشرع لطات، منحستعمال هذه الس  إف المحافظ العقاري في وخوفا من تعس  

 عن ضد  في الط   الحق   فات والأخطاء المحتملة للمحافظ العقاري من التصر   رینالمتضر  
 .ة للمعاملات العقاریةل ضمان قدر من الحماية التام  وهذا من أج ئهوأخطا هقرارات

.................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

                                                

 .16ص  الجزائر، ،0663 /5ق، العدد شهار العقاري"، مجلة الموث  وثيق والإمحمد بوركي، " الت   - 1
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 :الفصل الثاني
 تنفيذ إجراء التحقيق العقاري والآثار النّاجمة عنه في التشريع الجزائري.

ي الميداني من بالتحقيق العقاري على البحث والتحر  ق المتعل   70-70يعتمد القانون رقم    
 .أجل إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وتطهير الأوعیة العقاریة كركيزة أساسیة

 الملكیة ثباتإب قیتعل  كونه ل تطبیقیة إشكالات یثير العقاري  التحقيق موضوع كان الم     
 يمتلكون  لا الحائزین من الكثير ن  أ أساس على الممسوحة غير المناطق في الخاصة العقاریة
 ،المكسب قادمبالت   حائزیها يتمسكف مشهرة سندات يمتلك من ومنهم م،ملكيته تثبت سندات

 الحالات، من وغيرها 0690 مارس 0 تاریخ قبل حداثتها فقدت سندات ون يمتلك وآخرون 
 ،قةلد  ا وأ والوضوح يةالجد   العقاري  التحقيق عملیات على القائمين من المطلوب فإن   ولذا

 أراده الذي الوجه على قواعده وتفهم القانون  لأحكام مطابقا الممنوح ندالس   يكون  أن یجبف
 فیه عنالط   یتم   فلا ندالس   وضع بها یتم   التي جراءاتالإ جمیعل فائهیستإو  وضعه من المشرع

 بمراقبة يقوم الذي الولائي العقاري  الحفظ مدیر دورز كذلك یبر  كما. ضررا فيلحق بالبطلان
 خاصة بصفة الإجراءاتو  للوثائق مراقبته خلال من وهذا المباشر بالتحقيق فينالمكل   الأعوان
  د.نلس  هذا ال رةالمحر   الدولة أملاك مدیریة عن لممث   بوصفه

 70-70ذلك عمد المشر ع الجزائري بعد مرور سنة من تاریخ صدور القانون رقم في سبيل 
ن عملیات المتضم   020-76إلى إصدار المرسوم التنفيذي رقم  العقاري التحقيق ن المتضم  

التحقيق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، والذي بدوره جاء لتنظیم وتحدید مختلف الإجراءات 
جراء إعن طریق  باعها من أجل إثبات الملكیة العقاریة الخاصةالقانونیة التي يجب إت  

تنتهي إجراءات معاینة حقوق الملكیة العقاریة عن طریق ف ،)المبحث الأول(التحقيق العقاري 
إلى الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري  تأسیس معاینة لحق  

قادم المكسب لب في إكتساب العقار موضوع التحقيق بالت  الحائز المعني بالط   تثبيت حق  
روط المطلوبة قانونا رت الإجراءات والش  توف   إذا وص علیه في أحكام القانون المدنيالمنص

للعقار بموجب سند ملكیة، وهو ما یؤد ي حتما إلى إثارة جملة من  االي مالكفیه، ویصبح بالت  
تثار بذلك مسألة حتجاجات من طرف الغير تجاه المالك الجدید للعقار، فعتراضات والإالإ

 )المبحث الثاني(.التحقيق العقاري  جراءإعلى  بالمترت  الملكیة  سند یةحج  مدى 
................................................................................... 
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 :المبحث الأول
 .إجراءات ممارسة التحقيق العقاري 

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة العقاریة عن طریق  ق إجراء معاینة حق  يطب     
التي لم تخضع بعد لعملیات مسح الأراضي العام  التحقيق العقاري على جمیع العقارات،

راضي العام وتأسیس ن إعداد مسح الأ، المتضم  02-01المنصوص عليها في الأمر رقم 
التي لا يحوز أصحابها  الملك الخاص راء العقارات من نوعیشمل هذا الإجالسجل العقاري، و 

، والتي لم تعد 0980مارس  0رت بشأنها سندات ملكیة قبل على سندات ملكیة أو التي حر  
ابعة للأملاك الوطنیة تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة، وتجدر الإشارة إلى أن  العقارات الت  

 والوقفیة، مستثناة من مجال تطبيق هذا الإجراء.
شخص طبیعي أو معنوي  ن التحقيق العقاري، لكل  المتضم   70-70القانون رقم  احأت   

قادم ة الت  ستوفى مد  إوالذي  ر سواء كان بنفسه أو بواسطة غيرهيمارس حیازة قانونیة على عقا
، وذلك من )المطلب الأول(دة قانونا، إمكانیة تقديم طلب فتح تحقيق عقاري المكسب المحد  
 .  )المطلب الثاني(ة العقاریة للحائز وحصوله على سند الملكیةالملكی أجل تثبيت حق  

 :المطلب الأول
 .تقديم طلب فتح تحقيق عقاري 

ه في الملكیة العقاریة یبادر الحائز بتقديم طلب فتح تحقيق عقاري من أجل معاینة حق     
شخص لب من طرف م هذا الط  وقد يقد   لب وفقا لنموذج قانوني،هذا الط   الخاصة، ویعد  

 .(2)، أو من شخص معنوي (1)طبیعي
من  1ت عليها المادة الإلزامیة التي نص  تلزم إرفاقه بمجموعة من الوثائق يسه إذ أن     

 ق بعملیات التحقيق العقاري وتسلیم سندات الملكیة.  المتعل   020-76المرسوم رقم 
لطلب التحقيق ملف  يقوم بإیداع، تحقيق والمعاینةالستكمال الحائز لملف طلب فتح إب   

من طرف  قرار فتح التحقيق العقاري  إصدار ، وهو الأمر الذي يستدعي)الفرع الأول(العقاري 
 بدوره هذا الأخير يقوم ،تعيين المحقق العقاري ن الذي یتضم   مدیر الحفظ العقاري الولائي

 )الفرع الثاني(.ي التحقيق والتحر   ةباشر بم

                                                

 .نموذج طلب فتح تحقيق عقاري )شخص طبیعي(ن: المتضم   0أنظر الملحق رقم - 1
 .نموذج طلب فتح تحقيق عقاري )شخص معنوي(ن: المتضم   0أنظر الملحق رقم - 2
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 :الفرع الأول
 .التحقيق العقاري طلب ملف لإيداع 

ب فتح تحقيق مواطن أن يطل لكل   ه يحق  على أن   70-70من القانون رقم  2المادة  تنص     
فتح التحقيق العقاري  ه يمكن أيضا أن یتم  بموجب طلب فردي، غير أن   ختیاریةإعقاري بصفة 

 ،أولا()ق أولا إلى التحقيق الملتمس بصفة فرديةعلى أساس طلب جماعي، وعلیه سيتم التطر  
  تي: حو الآعلى الن  ، )ثانيا(للتحقيق العقاري في إطار العملیة الجماعیة ضالتعر   على أن یتم  

 :التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية -أولا
فتح تحقيق عقاري  یتم   " على ما یلي: 70-70من القانون رقم  0 فقرة 8المادة  تنص     

 ."وقت...  بصفة فردية في أي  
 ر بشأنه سند ملكیة قبلند أو حر  حائز لعقار معدوم الس   لكل   ه يحق  هذا النص أن   يفهم من   

م طلب فتح تحقيق عقاري ویقع في منطقة غير ممسوحة، أن يقد   0980مارس  0 تاریخ
ستمارة إلب في بصفة فردية إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي، على أن يقوم بتحریر الط  

نفيذي رقم من المرسوم الت   71المنصوص عليها في المادة  نونیةكلیات القاوفق الش   نموذجیة
 .  (1)ق بسير عملیات التحقيق العقاري المتعل   76-020
لب، إضافة خص صاحب الط  ة الش  لب ببیانات ووثائق إلزامیة تظهر هوی  د محتوى الط  يحد     

حو توضیحه على الن   قة بالعقار موضوع التحقيق، وهو ما سيتم  إلى جملة من الوثائق المتعل  
 الي: الت  
 لب:خص صاحب الطّ قة بالشّ بالنسبة للبيانات المتعلّ  – 1

 الیة: لب مستوفیا للبیانات الت  يجب أن يكون محتوى الط     

 سم أبیه. إسم ولقب صاحب طلب التحقيق العقاري مع إ – أ
 لب. مكان ولادته وجنسيته ومهنته وعنوان صاحب الط  و تاریخ  – ب
 علىلب سواء كان حائزا أو مالك فردي أو مالك ف فيها صاحب الط  فة التي یتصر  الص   – ج

 . (2)يوعالش  
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

                                                

 مرجع سابق. ،010-13من مرسوم تنفيذي رقم  18أنظر المادة   - 1
العقاري الجدید في التشریع الجزائري"، مجلة القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم یش أحمد، " نظام التحقيق دغ   - 2

 .03، ص 1جامعة البليدة  ،1101 /السیاسیة، العدد الأول
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ركاء في ة الش  لب أن يشير إلى هویة كاف  يوع يجب على صاحب الط  في حالة الش   – د
  .(1)ركةيوع، إضافة إلى الفریضة في حالة الت  الش  
 قة بالعقار: سبة للوثائق المتعلّ بالنّ  – 2

 مه المعني بمجموعة من الوثائق التي تخص  الذي يقد   العقاري  یرفق طلب فتح التحقيق   
 لة في: التحقيق والمتمث   العقار محل  

ط طبوغرافي للعقار المعني بإجراء المعاینة، والذي يقوم بإعداده مهندس خبير مخط   – أ
م مطابق للمعایير اف حسب سل  لب، ینجز على ورق شف  الط  عقاري على نفقة صاحب 

د وضعیة العقار وفق المنصوص عليها في مجال مسح الأراضي العام، والذي بموجبه تحد  
 ن. قسم مسحي معي  

بیعة المادية للعقار من حدوده ن الط  ها المهندس الخبير العقاري تبي  بطاقة وصفیة يعد   – ب
 ومساحته. 

 التحقيق.  رتفاقات الإيجابیة المثقلة بالعقار محل  الأعباء والإ – ج
 . (2)ه بهالب بإثبات حق  كل وثیقة من شأنها أن تسمح لصاحب الط   – د

هذا  ل، على أن يسج  الولائیة لب كاملا على مستوى مدیریة الحفظ العقاري یودع الط     
العقاري، حسب م والمختوم من طرف مدیر الحفظ لبات المرق  في سجل إیداع الط   لبالط  

 .(3)تسلسل زمني والمفتوح لدى مدیریة الحفظ العقاري الولائیة
حتجاجات التي قد عتراضات والإي الإم والمختوم لتلق  كاوى المرق  ن فتح سجل الش  كما یتعي     

لب مقابل تسجيل الط   للمعني بعد ذلك ميسل  على أن ، (4)تثار خلال عملیة التحقيق العقاري 
 يعطى له رقم وتاریخ التسجيل في سجل   على حدى طلب يفتح ملف لكل  ، ثم (5)إستلاموصل 
 .  (6)لذلك معد   خاص

.....................................................................................................................................................  

                                                

 .99رویصات مسعود، مرجع سابق، ص  - 1
تطهير الملكیة العقاریة بن ناصر وهيبة، " مدى فاعلیة آلیات تطهير الملكیة العقاریة"، أشغال الملتقى المغاربي حول  - 2

 .03، ص 1101جوان  8و 1، یومي 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدة في الت  
 )عملیة فردية(. لباتإیداع الط   ن: سجل  المتضم   8أنظر الملحق رقم  - 3
 )عملیة فردية(. كاوى الش   ن : سجل  المتضم   1أنظر الملحق رقم  - 4
 ن: وصل إستلام طلب فتح تحقيق عقاري.المتضم   5نظر الملحق رقم أ - 5
الملكیة وتسلیم سندات الملكیة، مرجع سابق،  قة بسير عملیات التحقيق العقاري ومعاینة حق  ، المتعل  118التعلیمة رقم  - 6

 .1ص 
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 :العقاري الملتمس بصفة جماعيةالتحقيق  -ثانيا
ه يمكن فتح تحقيق غير أن   " ه:على أن   70-70من القانون رقم  0فقرة  8المادة  تنص     

  ."عقاري بصفة جماعیة، في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقاریة، ریفیة أو حضاریة
الدولة عن طریق هيئاتها )الولاية، البلدية( هي التي تبادر  المادة أعلاه أن   يفهم من نص     

بالتحقيق الجماعي، في إطار إنجاز برنامج بناء أو تهيئة عقاریة، ریفیة أو حضاریة، وذلك 
من أجل تسلیم سندات الملكیة لشاغلي المناطق المعنیة بهذا البرنامج، وذلك تفاديا لعرقلة 

یة وضعیة العقارات المعنیة عن طریق تحدید مالكي هذه إضافة إلى تسو  ،إنجاز هذه البرامج
 . (1)العقارات

فتح التحقيق العقاري الجماعي بقرار من الوالي أو بطلب من رئیس المجلس الشعبي  یتم     
من مصالح الحفظ العقاري الولائیة، أو مسؤول البناء أو  البلدي، وهذا بعد أخذ رأي كل  
 . (2)المصالح الفلاحیة حسب الحالة

المنطقة  الذي يفيد الإعلان عن فتح تحقيق عقاري جماعي ن قرار الواليیتضم  يجب أن    
خص المعني ة التي یودع فيها الش  د المد  يحد  على أن ، لمناطق الإقلیمیة المعنیة بالإجراءأو ا

 رةملف يحتوي على الوثائق المطلوبة في التحقيق الفردي لدى مدیریة الحفظ العقاري، والمقد  
العقود الإداریة للولاية، كما ینشر  قرار في سجل  الهذا ینشر  ، ثم  یوما على الأقل   01بـ 

ات على مستوى مدیریة ستلام الملف  إقبل بداية فترة  شهربصورة واسعة عن طریق لصقه لمدة 
 إرسالب قرارال من نسخة العقاري  الحفظ مدیر هیوج   ، ومن أجل ذلك(3)الحفظ العقاري الولائیة

رائب، : مسح الأراضي، أملاك الدولة والض  مدیریة من كل   لىإ ستلامبالإ إشعار نیتضم  
 الشعبیة المجالس ولرؤساء المعنیة وائرالد   ولرؤساء ،الولائیة عميرینیة، الفلاحة والت  ؤون الد  الش  

 العقاري.أيام لمدیر الحفظ  3هذه المدیریات ملزمة بإرسال تقاریرها في أجل أقصاه  ،البلدية
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

                                                

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقيق عقاري"، المجلة القضائیة، الصادرة  بيوت نذیر، " معاینة حق   - 1
 .15ص  الجزائر، ،1101 /عن المحكمة العلیا، الجزء الثالث، عدد خاص

مجلة  ة مرامریة، " عملیة التحقيق العقاري وتطهير الملكیة العقاریة في القانون الجزائري"اهر بلقاضي وحم  محمد الط   - 2
 .000جامعة باجي مختار، عنابة، ص  ،1103 /6دفاتر المتوسط، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

نسيب نجيب، " إثبات الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق التحقيق العقاري" مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، كلیة  - 3
 .60مد بوضیاف، المسيلة، ص جامعة مح ،1109 /1الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 
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عبیة المعنیة بقرار فتح عملیة التحقيق العقاري یرسل الوالي نسخا إلى رؤساء المجالس الش     
رائب الدولة والض  فة بمسح الأراضي وأملاك الجماعي، وإلى المدیریات الولائیة المكل  

صالح الفلاحیة، لأجل إلصاقها على والم ،عميرالبناء والت   ، إضافة إلى مصالحوالأوقاف
من المرسوم  8المادة  دته نص  وهو ما أك   ،(1)مستوى المؤسسات الإداریة التي یدیرونها

 .(2)ق بعملیات التحقيق العقاري المتعل   020-76نفيذي رقم الت  
ي ف اراتهمقع عقت ذینال المعنيين الأشخاص فطر  من الملتمسة لباتالط   ترفع لكذ بعد   

یر المد إلى اري قالع قيقللتح عیةجمالیة عم فتح نالمتضم   يالوال قرار شملها يالت قالمناط
، الفرديقيق العقاري التح يف المطلوبة نفسها قبالوثائ وجوبا قوترف اري،قالع للحفظ ئيالولا

 روطالش   نفس وحسب الأشكال بنفس وتدرس المعلومات نفس نتتضم   هاأن   إلى إضافة
  دية.فر  بصفة الملتمس اري قالع قيقالتح لیةلعم سبةبالن   ليهاع المنصوص

ده في ي  د مدیر الحفظ العقاري من قبول طلب التحقيق في إطار العملیة الجماعیة، فیقیتأك     
یصا للعملیات الجماعیة، وذلك م والمختوم من قبله والمفتوح خص  ات المرق  إیداع الملف   سجل  

 . (3)روط والأشكال الملتمسة في عملیة التحقيق الفرديحسب نفس الش  
م والمختوم من طرف مدیر الحفظ العقاري الولائي، من أجل المرق   (4)شكاوى  يفتح سجل     

حتجاجات التي يحتمل إثارتها أثناء التحقيق العقاري عتراضات ومختلف الإالإ ستقبال كل  إ
 . (5)الجماعي

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

                                                

الملكیة"، مجلة المنتدى القانوني، كلیة  كتساب حق  جراء التحقيق العقاري كطریق لإإعبد الغني حسونة ولبنى دنش، "  - 1
 .813جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص  ،1116 /9الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

نشر واسع، عن طریق لصقه لمدة شهر قبل  يكون قرار الوالي محل  على: "  010-13من مرسوم رقم  9المادة  تنص   - 2
 ستلام الملفات.إبداية فترة 

 مدیریته. ولهذا الغرض، يقوم مدیر الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر  
 ي وأملاكاضفين بمسح الأر المكل   نلى المدیرین الولائييإعبیة البلدية المعنيين و لى رؤساء المجالس الش  إویرسل نسخا منه 

 لصاقها".یة، لإحعمير والمصالح الفلارائب والأوقاف والبناء والت  الدولة والض  
 )عملیة جماعیة(. اتإیداع الملف   ن سجل  : المتضم  9أنظر الملحق رقم  - 3
 )عملیة جماعیة(  . كاوى الش   ن سجل  : المتضم  0أنظر الملحق رقم  - 4
نظام الشهر الشخصي"، المجلة  شربالي مواز، " التحقيق العقاري كآلیة لتطهير الملكیة العقاریة الخاصة في ظل   - 5

المركز الجامعي أحمد بن يحي  ،1100 /8داریة، العدد الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة والإ
 .60الونشریسي، تیسمسيلت، ص 
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نطلاق فيها بعد، ویرجع الإ التحقیقات العقاریة الجماعیة لم یتم   تجدر الإشارة إلى أن     
ادر عن والي د لنموذج القرار الص  نظیمي المحد  الت   بب في ذلك إلى عدم إصدار النص  الس  

 .ق بفتح عملیة تحقيق عقاري جماعيالولاية المتعل  
الوضعیة هي التي  فهذهقين العقاریين، الأعوان المحق   لوسائل نقل قص الحاد  إضافة إلى الن  

 .(1)س على مستوى المدیریة الولائیة للحفظ العقاري تتكد  ات جعلت الملف  
 :الفرع الثاني

 .ي التحقيق والتحرّ  مباشرة
ل التحقيق العقاري في یتمث   " :على 020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   07المادة  تنص     

الملكیة  روریة لتحدید حق  صریحات أو الوثائق الض  عناصر المعلومات أو الت   البحث عن كل  
العقاریة وجمعها ودراستها في عين المكان، على مستوى مصالح الحفظ العقاري ومسح 

 ."رائب وعند الحاجة، لدى المصالح الأخرى الأراضي وأملاك الدولة والض  
كيزة الأساسیة ي والمعاینة الميدانیة تعتبر الر  عملیة التحقيق والتحر   المادة أن   يفهم من نص     

ك وتحدید ف على الملا  الملكیة العقاریة، للتعر   التي تبنى عليها آلیة معاینة حق  والجوهریة، 
 حو الآتي: معالجتها على الن   ي بمراحل سيتم  مرحلة البحث والتحر   الحقوق العينیة، وتمر  

 :لبدراسة الطّ  -أولا
لب بصفة ط  بعد إیداع المعني لطلب التحقيق العقاري، يقوم مدیر الحفظ العقاري بدراسة ال   

العقار المعني بالإجراء لا تشمله الأشغال  د من أن  ق والتأك  ن علیه التحق  دقیقة، إذ یتعي  
ف فة التي یتصر  الص  كما يجب علیه فحص ، العام العقاریة الخاصة بعملیة مسح الأراضي

 أو بصفته يطالب بحق   يوع،أو على الش   ،أو مالك فردي ،إن كان حائز لببها صاحب الط  
لب د من إستكمال صاحب الط  على العقار المعني، ولیس بصفته وسیطا، وعلیه أن یتأك  

 (2)نظیمیة والإلزامیة التي يحتویها طلب فتح تحقيق عقاري.للوثائق الت  
 :لیة، إما قبوله أو رفضهدراسة أو   لبر مدیر الحفظ العقاري الولائي بعد دراسة الط  يقر     

.......................................................................................    

.............................................................................................................................................................................. 

                                                

ندات المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، ة نرجس، الس  طوبال رائد - 1
 .36، ص 1101تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوڤرة، بومرداس، 

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص لعشاش محمد، الحماية القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر،  - 2
 .813 ، ص1109القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، 
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 فض:في حالة الرّ  - 1
 . (1)موذج المرفقلب بذلك على مطبوع مطابق للن  غ صاحب الط  یبل     
 ا في حالة القبول:أمّ  - 2

 .(2)ر بفتح تحقيق عقاري خذ مدیر الحفظ العقاري الولائي مقر  یت     

 :ر فتح التحقيق العقاري صدور مقرّ  -ثانيا
ر بفتح التحقيق د قبوله طلب المعني، مقر  بمجر  يصدر مدیر الحفظ العقاري الولائي    

يجب  ، والذي(3)لذلك وفقا لنموذج قانوني معد   ن تعيين المحقق العقاري العقاري، الذي یتضم  
من تاریخ  شهرشي أملاك الدولة، وذلك في أجل أقصاه ینتمي إلى أعوان سلك مفت   أن

 020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   0المادة  نص   أحكام دتهوهو ما أك   ،(4)لبستلامه للط  إ
 . (5)ق بسير التحقيق العقاري المتعل  

 ما یلي: على عقاري التحقيق الر فتح يحتوي مقر     

 ق.رتبة العون المحق  و سم، لقب إ -

 ق العقاري. ة المحق  موضوع مهم   -

من تاریخ صدور  بتداءاإ شهرى ل إلى عين المكان، الذي لا يمكنه أن یتعد  تاریخ التنق   -
 ر فتح تحقيق عقاري. مقر  

 لب. سم أب صاحب الط  إلقب و  -

 .(6)ة بالمعاینةتعيين العقار أو العقارات المعنی   -
........................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

                                                

 ن: مذكرة رفض طلب تحقيق عقاري.المتضم   3أنظر الملحق رقم  - 1
 ر یتضمن فتح تحقيق عقاري.ن: مقر  المتضم   6أنظر الملحق رقم  - 2
 ر تعيين المحقق العقاري.ن: مقر  المتضم   01الملحق رقم  أنظر - 3
قة بسندات الملكیة"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكیة العقاریة في برحماني محفوظ، " الجباية المتعل   - 4
 .015، ص 1101 جوان 8و 1، یومي 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدة الت  
 ، مرجع سابق.010-13من مرسوم رقم  0أنظر المادة  - 5
طار عملیة التحقيق العقاري المستحدثة إم في جراءات الحصول على سند الملكیة المسل  إقادري نادية، " مراحل و  - 6

 بسكرة، جامعة محمد خیضر، ،1100 /09العدد یاسیة، ر، كلیة الحقوق والعلوم الس"، مجلة المفك  11-10بموجب القانون 
 .986ص 



 الدّور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالباب الأول: 

 11 

ر فتح التحقيق العقاري، إلى رئیس المجلس یرسل مدیر الحفظ العقاري الولائي مقر     
البلدية  ختصاصه موقع العقار قصد إلصاقه بمقر  إالذي يقع في دائرة  المعني بي البلديالشع

 إلزامیا ل المحقق العقاري إلى عين المكان، كما يقوم بتبلیغهیوما قبل تاریخ تنق   01لمدة 
 .(1)العقاري  قللمحق  

 :ق العقاري الأعمال التحضيرية للمحقّ  -ثالثا
حضيریة التي تساعده في القیام بالمهام مجموعة من الأعمال الت  ق العقاري یباشر المحق     

الوثائق المرسومة  لة في: جمع كل  والمتمث   طار عملیة التحقيق العقاري إفي  المسندة إلیه
والمكتوبة، التي تسمح له بتعيين العقار المعني بالتحقيق، وتحضير جمیع المطبوعات 

 .(2)زمةیة اللا  ا بالكم  د من توافرهقة بالإجراء والتأك  المتعل  
الحفظ  ق العقاري لاسیما على الوثائق التي يضعها مدیرلع المحق  من أجل ذلك يط     

 .(3)في متناوله العقاري الولائي

                                                

لمزري مفيدة، " التحقيق العقاري كآلیة لتطهير الملكیة العقاریة في الجزائر"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة  - 1
 - 865جامعة محمد بوضیاف، المسيلة، ص ص  ،1103 /6، العدد 0والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 

869. 
اري م - 2 إجراءات تأسیس السجل العقاري في إطار التحقيق العقاري كآلیة لتطهير الملكیة العقاریة"، أشغال  " د،حمحج 

، 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدةالملتقى المغاربي حول تطهير الملكیة العقاریة في الت  
 .30، ص 1101جوان  8و 1يومي ل

 ق العقاري لا سیما على الوثائق التالیة:المحق   لعلأجل ذلك يط   - 3
ن المتضم   11/11/0631المؤرخ في  16-31طار القانون رقم إان في ط البلدية ومحضر وضع المعالم المعد  مخط   -
 قلیمي للبلاد)المتواجد على مستوى المجلس الشعبي البلدي ومصالح مسح الأراضي(،نظیم الإالت  
ط مة ترقیما تصاعديا غير منقطع)مخط  ى أقسام، وهي مرق  لى قطع تسم  إقلیم البلدية إأ ي يجز  ط أقسام البلدية الذمخط   -

 متواجد على مستوى مصلحة مسح الأراضي(،
 طات مجلس الشيوخ،مخط   -
 ،0/1111على سلم  0308طات قانون مخط   -
 قلیم،طات الإمخط   -
 المصادق عليها،حقیقات الجزئیة المصادق عليها أو غير طات الت  مخط   -
 طات القديمة لمسح الأراضي الجبائي،المخط   -
 ة من طرف مسح الأراضي،ة المعد  طات الخاص  المخط   -
 ت على مستوى البلدية أو الولاية،قة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي تم  الوثائق المتعل   -
ل على نسخة منها لدى مدیریة الأشغال یتحص   ة وكذا الوثائق المرفقة بها والتي يمكن أنرق أو الأزق  طات الط  مخط   -

 العمومیة،
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 :ق العقاري المعاينة الميدانية للمحقّ  -رابعا
العقاري ق د للمحق  اریخ المحد  د حلول الت  تبدأ إجراءات التحقيق العقاري الميدانیة بمجر     

 ل إلى عين المكان ویشرع من أجل ذلك فیما یلي: للتنق  
 معاينة العقار:  – 1

لب، ومن التحقيق بحضور صاحب الط   ق العقاري في معاینة العقار محل  يشرع المحق     
ل وقائع الحیازة التي ویسج   ،ق بجرد الأملاك التي لیس لها سندخلال ذلك يقوم العون المحق  

یة للعقار قنیة والفن  ویقوم بتحدید المواصفات الت   ،لب المعني بالمعاینةالط  ح بها صاحب يصر  
المرفق و  ه المهندس الخبير العقاري الذي أعد   بوغرافيط الط  عتماد على المخط  ة، وذلك بالإبدق  

 .(1)لببالط  
 مة منصریحات المقد  ف على حدود العقار المعني، على أساس الت  ق بالتعر  ثم يقوم المحق     

د من عدم وجود ك المجاورین له، وعلیه يجب أن یتأك  لب أو الملا  طرف صاحب الط  
، وبناءا على ذلك يقوم (2)ي على العقارات المجاورة لهحتجاجات على حدوده، أو تعد  إ

ك تائج المستقاة من المعاینة الميدانیة للملا  المعلومات والن   ق العقاري مباشرة بتدوین كل  المحق  
 .(3)ة لهذا الغرضالمعني بالتحقيق على بطاقة التحقيق العقاري المعد  والعقار 

ه المهندس الخبير مع واقع الميدان ق في مطابقة الجدول الوصفي الذي أعد  يشرع المحق     
 .(4)رتفاقات التي تثقلهد أكثر من هویة العقار ومحتواه، والحقوق والإقصد التأك  

                                                                                                                                                   

 طات المجموعات الغابیة،مخط   -= 
راعیة المتواجدة على مستوى مصالح مسح الأراضي، المصالح الفلاحیة أو ورة الز  طات وضع المعالم في إطار الث  مخط   -

 البلدية،
راعیة، وكذا مجموعات أملاك ورة الز  الوطني للث   ندوق طات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إدماج في الص  مخط   -

 اة "عرش"،الدولة والبلدية والأراضي المسم  
خ في المؤر   06-30طات المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردية التي جاءت على إثر تطبيق القانون رقم مخط   -

13/01/0630. 
 .0، مرجع سابق، ص118التعلیمة رقم  :أنظر في هذا الصدد

طهير العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري، كلیة أحمد مقدم، التحقيق العقاري كآلیة للت   - 1
 .09، ص 1101، 0الحقوق، جامعة الجزائر 

 ، مرجع سابق.010-13من مرسوم تنفيذي رقم  00المادة أنظر نص  - 2
 ري.ن: بطاقة التحقيق العقاالمتضم   00أنظر الملحق رقم  - 3
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة، مرجع  قة بسير التحقيق العقاري ومعاینة حق  ، المتعل  118التعلیمة رقم أنظر  - 4

 .3سابق، ص 
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ختصاصها إصل بإدارة أملاك الدولة والبلدية التي يقع في دائرة ق أن یت  يمكن للعون المحق     
العقار موضوع طلب التحقيق غير تابع للدولة أو البلدية، كما  د بأن  العقار، من أجل التأك  

ستمارة إروریة من مصالح إدارة أملاك الدولة عن طریق المعلومات الض   يمكنه أن يطلب كل  
 والتي يمضي عليها مدیر الحفظ العقاري.   ،(1)ة لهذا الغرضمعد  
 ينتج عنها ما یلي:ف 0980مارس  0رة قبل سبة للعقارات التي لها عقود محر  ا بالن  أم     

التحقيق،  على العقار محل   ها لا تنصب  حیح، لكن  مواصفات العقد الص   الوثیقة تظهر كل   – أ
 یات.الملكیة عن طریق التحر   ق العقاري إلى معاینة حق  ففي هذه الحالة یلجأ المحق  

م سند یتضم  صاحب الط   – ب ط المرفق ن مساحة تفوق تلك المذكورة في المخط  لب يقد 
د بأن  العقار موضوع التحقيق نجم عن الملك ق أن یتأك  لب، هنا يستلزم على العون المحق  بالط  

 .(2)ند المرفق بطلب فتح التحقيق العقاري المذكور في الس  
 التأكّد من وقائع الحيازة: – 2

 على ما یلي:  تنص   نجدها، 70-70من القانون رقم  0 رةقف 07المادة  إلى نص   جوعبالر     
ق العقاري، في الميدان، تصریحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع ى المحق  یتلق   "   

 ."یة ملكيتهروف التي سمحت له بممارسة الحیازة على العقار الذي يطالب بأحق  والظ  
د بالن   " على: 020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   0قرة ف 00ت المادة كما نص      سبة يجر 

لب أو المعني ح بها صاحب الط  ل وقائع الحیازة التي يصر  للأملاك التي لیس لها سند، ویسج  
 ."والمعاینة من قبله

إذا كانت مستوفیة  حول ما حول الحیازة الممارسة من المعنيق العقاري المحق  یتحر ى    
لة في إعتبار أسیس، والمتمث  القانونیة التي تجعلها جدیرة بالحماية والت   وأركانها لشروطها

نقطاع، وواضحة إة دون الحیازة هادئة غير مشيبة بعيب الإكراه، وعلنیة غير خفی ة، مستمر  
وتوف ر العنصر ق ق العقاري في مدى تحق  كما یبحث المحق   ،غير معيبة بلبس أو غموض

 .  (3) من أجل قیام الحیازة القانونیة ي والمعنوي الماد  

                                                

 ن: إستمارة طلب المعلومات.المتضم   01أنظر الملحق رقم  - 1
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة، مرجع  قة بسير التحقيق العقاري ومعاینة حق  ، المتعل  118التعلیمة رقم راجع  - 2

 .01-6سابق، ص ص 
 .6لعریض أمين، مرجع سابق، ص  - 3
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عاءات وتصریحات د  إي على وقائع الحیازة، على ق العقاري من خلال التحر  يستعين المحق     
ك المجاورین، غير أن ه يمكن لب، أو على أقوال الأشخاص أو الملا  المعني صاحب الط  

ستظهار مدى إق أن يستند على مجموعة من الوثائق القانونیة التي تساعده على للمحق  
 لة في:لب والمتمث  قانونیة حیازة صاحب الط  

رة في إطار الإحصاء من خلال أشغال المرحلة الثانیة صریح بالإقامة المحر  شهادة الت   – أ
 راعیة.ورة الز  من الث  

 ریبي.مستخلص من الجدول الض   – ب
 ریبة العقاریة.دفع الض   وصل – ج
 .(1)سجيل في جداول المصالح الجبائیةشهادة الت   – د
 تدوين نتائج التحقيق: - 3

 علىنتهاء من المعاینة الميدانیة للعقار المعني بإجراء التحقيق العقاري، يستلزم بعد الإ   
ر يحر   ، أن(2)020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   00المحقق العقاري حسب نص  المادة 

ن فیه نتائج التحر   (3)تمؤق  محضر  ة سير العملیة، كما د بدق  ل إليها ویحد  یات التي توص  یدو 
ت إليها نتائج التحقيق، ویشير إلى حاليل التي أد  هادات، المعاینات والت  ة الش  يقوم بإدراج كاف  

أقصاه    ستند إليها، وذلك في أجلإالب، ومختلف الوثائق التي وضعیة العقار وصفة الط  
 .ه إلى عين المكانیوما بعد تاریخ تنقل   01
 ستقبال الإعتراضات والإحتجاجات ثم  إفي المحضر مكان  ق العقاري المحق   كما یذكر   

 .(4)ق العقاري من طرف المحق   في الأخير هذا المحضر عاعة، على أن یوق  اریخ والس  یذكر الت  
فإن ه يجب نشر نسخة  020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   0قرة ف 00حسب نص المادة    

بلدية العقار، وذلك في  یوما في مقر   ثلاثين ةصق لمد  ت عن طریق الل  من المحضر المؤق  
لع علیه الجمهور قصد تقديم أجل ثمانیة أيام على الأكثر من تاریخ تحریره، لكي يط  

من الحقوق أو  حق   عتداء علىإ ضح لهم أن  هناك ت  إعتراضات محتملة، إذا إ حتجاجات أو إ
                                                

صردواني رفیقة، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون  - 1
 .00، ص 1108الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

تا للتحقيق، العقاري محضرا مؤق   قر المحق  " يحر  على:  010-13من مرسوم تنفيذي رقم  0فقرة  01المادة  تنص    - 2
  ل فیه نتائج تحقیقه...... ".له إلى عين المكان ویسج  ( یوما على الأكثر، بعد تاریخ تنق  05خمسة عشر )

 ت للتحقيق العقاري .ن: محضر مؤق  المتضم   08أنظر الملحق رقم  - 3
 .008فشيت محمد، مرجع سابق، ص  - 4
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مييز بين حالة وجود نطلاقا من هذه الفكرة ینبغي الت  إالقیاس في وضع معالم الحدود، و 
 تي:حو الآت، وحالة عدم وجود معارضة وذلك على الن  معارضة على المحضر المؤق  

 حالة وجود معارضة: – أ
ثلاثون یوما  ل أجلت خلاعتراضات على المحضر المؤق  إ حتجاجات أو إيمكن أن تثار    

ن هذه الغير لدى مدیریة الحفظ العقاري الولائیة، على أن تدو   طرف من من تاریخ نشره
بناءا على هذه الإعتراضات يمكن و  ،خاص مفتوح لهذا الغرض عتراضات في سجل  الإ

ة هذه ية وصح  ل من جدید إلى الميدان قصد دراسة مدى جد  ق العقاري التنق  للمحق  
 .(1)حتجاجاتالإ
عتراضات من طرف المالكين أو الحائزین ق العقاري من وجود الإد المحق  إذا تأك     

أيام على الأكثر  ثمانیةما أن یبرمج جلسة صلح، وذلك في غضون االمجاورین، كان علیه لز 
 حتمالين وهما:إلح الص   جلسةینتج عن  أن على، (2)عتراضحتجاج أو الإمن تاریخ إثارة الإ

ق العقاري مباشرة بتحریر المحق   اليبالت   فیقومفاق الأطراف حالة إت   الإحتمال الأول:   
ق وأصحاب المصلحة، على خ وممضي علیه من طرف العون المحق  ، مؤر  (3)لحمحضر الص  

 فاق.ت  مع مراعاة نتائج الإ بعد ذلك ستئناف إجراءات سير التحقيق العقاري إ أن یتم  
بتحریر محضر  العقاري  قالمحق   بذلك یقومالأطراف ففاق ت  إعدم  حالة الإحتمال الثاني:   

قاضي یحيل الأطراف إلى الت  فف إجراء التحقيق، يشير فیه إلى توق  على أن  ،(4)لحالص  عدم 
 .(5)لحمن تاریخ تسلیم محضر عدم الص   شهرینة، في أجل أمام الجهات القضائیة المختص  

إلى المحافظ العقاري، قصد تمكينه  لحق العقاري نسخة من محضر عدم الص  یرسل المحق     
 .(6)عوى القضائیةحترام آجال طلبات إشهار الد  إ مدى د منمن التأك  

                                                

ر، كلیة الحقوق والعلوم ثبات الملكیة العقاریة الخاصة"، مجلة المفك  جراء لإإرحايمیة عماد الدین، " التحقيق العقاري ك - 1
 .001جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص  ،1108 /6السیاسیة، العدد 

 ، مرجع سابق.010-13من مرسوم تنفيذي رقم  01أنظر نص المادة  - 2
    لح.ن: محضر الص  لمتضم  ا 01أنظر الملحق رقم  - 3
 لح.  ن: محضر عدم الص  المتضم   05أنظر الملحق رقم  - 4
شریعات البيئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عمارة صلیحة، " آلیة التحقيق العقاري"، مجلة البحوث العلمیة في الت   - 5

 .010جامعة بن خلدون، تیارت، ص  ،1100 /6العدد 
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة، مرجع  قة بسير عملیات التحقيق العقاري ومعاینة حق  ، المتعل  118رقم  التعلیمة - 6

 .01سابق، ص 
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م عریضة     في الآجال  القضائیة من أجل الإشهار العقاري عوى فتتاح الد  إإذا لم تقد 
حقيق بذلك الت لب أو المعني، ویستمر  القانونیة، يقوم مدیر الحفظ العقاري بتبلیغ صاحب الط  

عتبار، وهو ما ذهبت إلى عتراضات بعين الإحتجاجات أو الإبالإخذ الأالعقاري تلقائیا، دون 
 .(1)020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   09تأكيده المادة 

 حالة عدم وجود معارضة:  – ب
ثلاثين   ةعتراض خلال مد  إ حتجاج أو إ ق العقاري في حالة عدم تقديم أي  ر المحق  يحر     

 .فیه نتائج التحقيق العقاري الذي قام به ليسج   (2)نهائیارة قانونا، محضرا المقر  یوما 
ق العقاري من المحق   بحضور كل  و في الوقت نفسه يقوم المهندس الخبير العقاري    

 لم الحدودمن أجل وضع معا من جدید ل إلى العقار موضوع التحقيقلب بالتنق  وصاحب الط  
ق العقاري بحضور المحق  و يقوم المهندس الخبير العقاري  وبناءا على ذلك علیه، و هائیةالن  

بإعداد وصف كما يقوم  ،لبعلى نفقة الملتمس صاحب الط   هائیةالن   برسم معالم حدود العقار
 .المعاینة محل   لعقارل تقيیمي

المهندس ق العقاري مع ع علیه المحق  یوق  محضر  المهندس الخبير العقاري بعد ذلك يعد     
ط طبوغرافي من المهندس الخبير، بالإشارة إلى معالم الخبير العقاري، ویستكمل بإنجاز مخط  

 .لبق العقاري على نفقة صاحب الط  مه للمحق  الحدود ورقم الوحدة العقاریة، ثم يسل  
هائي لنتائج التحقيق كاملا إلى مدیر مصالح الحفظ ق العقاري المحضر الن  رسل المحق  ی   

الذي يخضع بعدها لإجراءات  رقیم العقاري ر الت  ري الولائي، وذلك قصد إصدار مقر  العقا
 .(3)ن إعداد مسح الأراضيالمتضم   01-01الشهر العقاري المنصوص عليها في الأمر رقم 

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

.............................................................................. 
                                                

شهار في الأجل عوى للإم عریضة الد  على: " إذا لم تقد   010-13من مرسوم تنفيذي رقم  1و 06/0المادة  تنص   - 1
 لب أو المعني.الحفظ العقاري صاحب الط   غ مدیرأعلاه، یبل   00المذكور في المادة 

 أعلاه، دون أخذ الإحتجاجات أو الإعتراضات بعين الإعتبار". 08ذن، طبقا لأحكام المادة إيستمر التحقيق العقاري 
   هائي للتحقيق العقاري.ن: المحضر الن  المتضم   09أنظر الملحق رقم  - 2
أحكام و راء الفقه آ)دراسة في ضوء  شریع الجزائري ة في الت  رحايمیة عماد الدین، إثبات الملكیة العقاریة الخاص   - 3

 .051، ص 1100القضاء(، دار الحكمة للنشر والطباعة والترجمة والتوزیع، الجزائر، 
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 :المطلب الثاني
 .إعداد سند الملكية

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  الحكمة من سن  إجراء معاینة حق   تكمن   
التحقيق العقاري، في تسویة وتطهير الوضعیة القانونیة لحقوق الملكیة العقاریة المكتسبة عن 

 قادم المكسب.طریق الت  
 قة بالعقار محل  من الوقائع المتعل   ة كل  إلى صح   العقاري  فإذا أسفرت عملیة التحقيق   

يته على ق العقاري يعترف للحائز بأحق  ة بالحیازة الممارسة، فإن  المحق  ص  وتلك الخا لمعاینةا
سم المالك المعني إرقیم برا بالت  العقار، فیصدر حينها المدیر الولائي للحفظ العقاري مقر  

، على أن )الفرع الأول(عتماد على نتائج المحضر النهائي تمهيدا لتحریر سند الملكیةبالإ
قصد ترتيب  لبصاحب الط   للمعني م بعد ذلكيسل   ثم سمي،كل الر  الش  في ند س  ال هذا يفرغ

 .)الفرع الثاني(له الأثر العيني
 :الفرع الأول

 .تحرير سند الملكية
لب ن الط  المتضم   الملف   العقاري  نتهاء من عملیة التحقيقق العقاري بعد الإم المحق  يسل     

الملكیة  عتراف بحق  ر الإعتبار أن  مقر  إالولائي بوالوثائق المرفقة به إلى مدیر الحفظ العقاري 
ن الملف  إيعد  من   من الوثائق التالیة: ختصاصه، ویتكو 

 لب والمستندات المرفقة به.الط   -
 ت والمحضر النهائي لعملیة التحقيق.المحضر المؤق   -
ل الذي یثبت فیه مختلف مراحل التحقيق الأو  الت   - إضافة إلى لیة والميدانیة، قریر المفص 

 شهادات كل  الأشخاص الحاضرین.
 .(1)لح في حالة وجودهمحضر الص   -

المذكور أعلاه، وذلك بتحليل  ى مدیر الحفظ العقاري الولائي بعد ذلك، دراسة الملف  یتول     
ق العقاري عند یات التي قام بها المحق  مة، والتحر  هادات والوثائق المقد  صریحات والش  الت  

 المعاینة. لب، والعقار محل  صاحب الط   معاینته لحیازة
....................................................................... 

                                                

یة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون محمودي عبد العزیز والمرحوم حاج علي سعيد، إجراءات تفعيل الحیازة العقار  - 1
 .016 ، ص1100العقاري الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، 
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، وإم ا أن العقاري  رقیملت  بار مقر   فیعد   الملكیة له إم ا أن يعترف بحق   ،على إثر هذه الدراسة   
  الي:كالت  توضیحه  وهو ما سيتم   رقیم العقاري،ر برفض الت  یرفض ترقیم الملكیة فیعد  مقر  

 :رقيمالتّ ر رفض إصدار مقرّ  -أولا
التحقيق إلى نتیجة  ل مدیر المصالح الولائیة للحفظ العقاري أثناء دراسته لملف  إذا توص     

بذلك  سلبیة، لا تسمح للمعني بالحصول على حق ه في الملكیة، فإن  مدیر الحفظ العقاري يعد  
 لب أوغ إلى صاحب الط  بل  لا، ویبا ومعل  ، على أن يكون مسب  (1)العقاري رقیم را برفض الت  مقر  

إقلیمیا في  تبلیغه إلى الوالي المختص   المعني في حالة إجراء تحقيق عقاري فردي، أو یتم  
 .(2)حالة تحقيق عقاري في إطار العملیات الجماعیة

 :رقيمالتّ ر صدار مقرّ إ -ثانيا
على  تنص   نجدها 70-70من القانون رقم  0 فقرة 01 إلى مضمون نص  المادة جوعبالر     

الملكیة نتیجة التحقيق العقاري يصدر مسؤول مصالح  في حالة ما إذا ثبت حق   " ما یلي:
أعلاه،  01هائي المنصوص علیه في المادة الحفظ العقاري الولائي على أساس المحضر الن  

 ."التحقيق العقاري  سم المالك المعني للعقار محل  إالعقاري، برقیم ق بالت  را یتعل  مقر  
من قبل مدیر  العقاري  التحقيق لت دراسة ملف  المادة أعلاه بأن ه متى توص   فهم من نص  ي   

صریحات والأقوال إلى نتیجة إيجابیة، عن طریق تحليله للت   الولائي الحفظ العقاري 
أثناء عملیة  ق العقاري یات التي أنجزها المحق  لف التحر  مة ومختهادات، وكذا الوثائق المقد  والش  
الذي ر بدوره هو هذا المقر  ، (3)رقیم العقاري ر الت  إعداد مقر   مباشرة فإن ه یتم   ي الميدانير  التح

الحقوق العينیة العقاریة لفائدة الحائزین أصحاب و  الملكیة العقاریة الخاصة حق   يقر  بثبوت
 .(4)طلبات التحقيق العقاري 

........................................................................................
........................................................................... 

                                                

 رقیم العقاري.  ر رفض الت  ن: مقر  المتضم   00 أنظر الملحق رقم - 1
شایب باشا كریمة، " التحقيق العقاري كآلیة لتطهير الملكیة العقاریة الخاصة"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير  - 2

 ، 1101جوان  8و 1يومي ل، 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدة الملكیة العقاریة في الت  
 .019ص 

 ن: مقرر الترقیم العقاري. ضم  المت 03أنظر الملحق رقم  - 3
 المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، العدد قة بالتحقيق العقاري"،ار جميلة، " المنازعات المتعل  جب   - 4

 .103جامعة الجزائر، ص  ،1100 الأول/
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 رقیم العقاري ما یلي:ر الت  ن مقر  یتضم     
 وتاریخ ومكان ميلاده.سم المالك المعترف له بالملكیة، ولقبه، ونسبه، إ -
 يوع.ركاء في الش  الش   يوع ذكر كل  موطنه ومهنته، وفي حالة الش   -
بوغرافي ط الط  دها المخط  تعيين العقار وحدوده بصفة دقیقة، وفق المعلومات التي يحد   -

ه المهندس الخبير العقاري، إضافة إلى الكشف الوصفي، قصد توضیح الص   ورة الذي يعد 
 .(1)للوضعیة العقاریة الحالیةالمطابقة 

رقیم العقاري يقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي بتبلیغه للملتمس في د صدور قرار الت  بمجر     
عبي البلدي في حالة تحقيق حالة تحقيق عقاري فردي، أو إلى الوالي ورئیس المجلس الش  

 .(2)لب ومعل  ر مسب  عقاري جماعي، على أن يكون المقر  
صل بالمهندس الخبير العقاري لوضع رقیم، یت  ر الت  لب بمقر  تبلیغ الملتمس صاحب الط  فور    

، وبعده ط المرفق بالملف  معالم الحدود للعقار موضوع التحقيق، على نحو یتطابق مع المخط  
 .(3)بوغرافيط الط  ینجز المهندس الخبير محضر وضع معالم الحدود الذي یتم م المخط  

ي مسبقا في الميدان، ى أن ه يفترض بأن  معالم الحدود قد تم  تجسيدها الماد  إل تجدر الإشارة   
ة منازعة فيها، فإن  عملیة وضع معالم حدود العقار ما لم يحدث أي  تغيير فيها ولم تثار أي  

تجاه وعلى طول محیط ما تغي ر الإيمكن إنجازها من خلال غرس بباطن الأرض معلم كل  
 .(4)العقار

 رقیم العقاري إلى المحافظ العقاري المختص  ر الت  مدیر الحفظ العقاري بإرسال مقر  يقوم    
أشير على مجموعة بالت   وذلك ،ينالشهر العقاریو  سجيلالت   إقلیمیا قصد إخضاعه لإجراءات

ي الميداني، وهذا اجمة عن عملیة التحر  ة الحقوق الن  تة، وشهر كاف  البطاقات العقاریة المؤق  
رقیم ر الت  یرسل مقر   " على: التي تنص   70-70من القانون رقم  0 فقرة 01لمادة ا طبقا لنص  

 ."نفيذإقلیمیا قصد الت   العقاري للمحافظ العقاري المختص  
........................................................................................ 

...........................................................................................................................  

                                                

 .880الجزائري، مرجع سابق، ص  شریعمحمودي عبد العزیز، آلیات تطهير الملكیة العقاریة الخاصة في الت   - 1
 .00رویصات مسعود، مرجع سابق، ص  - 2
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  حقيق العقاري ومعاینة حق  عملیات الت   قة بسير، المتعل  118علیمة رقم راجع أحكام الت   -3

 .00الملكیة، مرجع سابق، ص 
 .00رویصات مسعود، مرجع سابق، ص  - 4
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نتقالیة إلى إتلك البطاقات التي تفهرس الحقوق بصفة  " تة:يقصد بالبطاقة العقاریة المؤق     
ق بتأسیس السجل العقاري وإعداد المسح المتعل   02-01حين إجراء عملیة المسح وفقا للأمر 

خصي، ببطاقات تة المرتبطة بنظام الشهر الش  العام للأراضي، فتستبدل تلك البطاقات المؤق  
 . (1)"ل في مجموعها السجل العقاري عينیة تشك  

عتراف نطلاق والإيعتبر إجراء الإشهار العقاري الذي يمارسه المحافظ العقاري، نقطة الإ   
إقلیمیا بتحریر سند  الي المحافظ العقاري المختص  سها، فيبادر بالت  الملكیة التي يكر   لحق  

، وهو ما (2)ادر عن مدیر الحفظ العقاري الولائيرقیم العقاري الص  ر الت  الملكیة تنفيذا لمقر  
 . (3)020-76نفيذي رقم من المرسوم الت   00سته أحكام المادة كر  

ده الذي حد   (4)موذج القانونيعتماد على الن  سند الملكیة بالإر المحافظ العقاري يحر     
ق بعملیات التحقيق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، إذ المتعل   020-76نفيذي رقم المرسوم الت  

على أساسها تحریره، ویتكون من  يحتوي سند الملكیة على مختلف الأسانيد القانونیة التي تتم  
 حو الآتي: نة على الن  ة أجزاء مبي  ست  
ة إقلیمیا بإعداد سند من خلاله تحدید المحافظة العقاریة المختص   یتم   الجزء الأول: .1

 الملكیة. 
ن فیه جمیع لب، على أن تدو  من خلاله تعيين المالك صاحب الط   یتم   الجزء الثاني: .2

 قة بهویته الكاملة.خصیة المتعل  المعلومات الش  
ر موضوع التحقيق تعيينا وفیًّا منافیًا للجهالة عن طریق فیه تعيين العقا یتم   الجزء الثالث: .3

 ذكر موقعه وحدوده ومواصفاته.
ن فیه قیمة العقار ویتم   الجزء الرابع: .4 ینار الجزائري عن طریق ذكر تقدیرها بالد   تدو 

 الأحرف والأرقام.
لع ط  إبالأعباء التي یثقل بها العقار، حيث يصر ح المالك بأن ه  خاص   الجزء الخامس: .5

 .70-70من القانون رقم  06على أحكام المادة 

                                                

 .053مرجع سابق، ص علوي عمار،  - 1
 .089زهوین میسون، مرجع سابق، ص  - 2
رقیم ر الت  شهار مقر  إثر إالمحافظ العقاري على  على: " يعد   010-13من مرسوم تنفيذي رقم  10المادة  تنص   - 3

 موذج الملحق بهذا المرسوم". العقاري، سند ملكیة، يكون مطابقا للن  
 الملكیة. ن: سندالمتضم   06أنظر الملحق رقم  - 4
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 .(1)ن إشهار المحافظ العقاري والمصادقة على سند الملكیةیتضم   الجزء السادس: .6
 :الفرع الثاني

 .للمعني وتسليمه سميكل الرّ ند في الشّ إفراغ السّ 
موذج إقلیمیا بعد تحریره لسند الملكیة وفق الن   يستوجب على المحافظ العقاري المختص     

 الشهرو  سجيلالت   ند لإجراءاتأن يخضع هذا الس   020-76نفيذي رقم د في المرسوم الت  المحد  
رة له قانونا سمي المقر  ند في القالب الر  بة على إفراغ الس  تائج المترت  ومن الن   ،)أولا(العقاریين

 .)ثانيا(لبتسلیمه إلى صاحب الط  هي 
 :سند الملكية وتسجيل شهر -أولا

إقلیمیا مسؤوليته في القیام بإجراءات  أن ه من صلاحیات المحافظ العقاري المختص   یلاحظ   
عن  العقاریة الملكیة ادر بموجب معاینة حق  سجيل التي يخضع لها سند الملكیة الص  الت  

ة سجيل المختص  ابع والت  طریق التحقيق العقاري، وبذلك یلجأ المحافظ العقاري إلى مصالح الط  
على أن يحسب المبلغ ، (2)دةس الملكیة، وفقا لرسوم ضریبیة محد  الذي يكر   ندلتسجيل الس  

 .(3)071-08رقم  سجيلمن قانون الت   1فقرة  101/0د بموجب المادة حسب الجدول المحد  
لا قانونا بتسجيل جمیع ف عمومي يكون مؤه  داري يقوم به موظ  إجراء إسجيل هو: " الت  إجراء 
جراء جبائي یرتكز على تسجيل إسجيل، فهو بذلك دفع حقوق الت   فات القانونیة مقابلالتصر  

 .(4)ة"فة بهذه المهم  دارة المكل  ت رسمیة بشرط دفع حقوق ملائمة للإبعض العقود في سجلا  
المعني بالتحقيق بعد  ختصاصه العقارإب على المحافظ العقاري الذي يقع في دائرة یتوج     

ند، وذلك قصد الس   الشهر العقاري التي يقتضيها هذا بإجراءاتتسجيله لسند الملكیة، أن يقوم 
أشير على البطاقة اجمة عن التحقيق العقاري بالت  بشهر الحقوق الن   ترتيب الأثر العيني

ن إعداد المتضم   02-01من الأمر رقم  00تة المنصوص عليها في المادة العقاریة المؤق  
 . (5)ي المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقار 

                                                

 .083أحمد فواتیح فاطمة، مرجع سابق، ص  - 1
 .110، مرجع سابق، ص تطهير الملكیة العقاریة الخاصة غير الممسوحة في التشریع الجزائري محمودي عبد العزیز،  - 2
ديسمبر  03 ، صادر في81سجيل، ج ر، عدد ، یتضمن قانون الت  0609ديسمبر  6مؤرخ في  015-09أمر رقم  - 3

 م(.ل ومتم  )معد   ،0600
شریع الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، نظیمي لتسجيل العقارات في الت  رمول خالد، الإطار القانوني والت   - 4

 .11 - 06، ص ص 1100الجزائر، 
 .011فشيت محمد، مرجع سابق، ص  - 5
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إعداد سند الملكیة في إطار إجراء التحقيق العقاري المطالب بصفة فردية، ینجم عنه  إن     
د الذي يحد   0779ماي  01خ في دها القرار المؤر  تحصيل رسوم الشهر العقاري التي حد  

یها المحافظات لة مقابل خدمات تؤد  المبالغ الواجب دفعها للخزینة عن الحقوق المحص  
 .(1)وكیفیات ذلكالعقاریة 

تحقيق الة من قبل المحافظ العقاري في إطار عملیة سبة لسندات الملكیة المعد  ه بالن  غير أن     
 101/8ها معفاة من رسوم الشهر العقاري، وهذا تطبیقا لأحكام المادة جماعي فإن  العقاري ال

، وذلك بغیة 0776من قانون المالیة لسنة  08م بالمادة ل والمتم  سجيل المعد  من قانون الت  
 . (2)ستجابة لعملیات التحقيق العقاري الجماعیةتحفيز المواطنين المعنيين للإ

 الیة: ند ینبغي على المحافظ العقاري أن یراعي الأحكام الت  بمناسبة شهر الس     
لكن فقد بعد  0980مارس  0التحقيق يحتوي على سند مشهر قبل  إذا كان العقار محل   – 1

 ذ آنذاك. ذلك حداثته يجب شطب الإجراء المناسب المنف  
ة إقلیمیا، يجب على غير مختص   ند مشهر بمحافظة عقاریة أخرى الس   إذا كان هذا – 2

 صل بمدیر الحفظ العقاري الولائي لیقوم هذا الأخير بما یلي: المحافظ العقاري أن یت  
ه مدیر حداثته بمحافظة عقاریة تنتمي لنفس الولاية، یوج  ند الذي فقد إشهار الس   إذا تم   – أ

 صل الملكیة. لأالحفظ العقاري تعلیمات للمحافظ العقاري المعني قصد شطب الإجراء 
ند بمحافظة عقاریة تابعة لولاية أخرى، يعلم مدیر الحفظ العقاري الولائي إذا أشهر الس   – ب

 .(3)للمحافظ العقاري المعنية بتوجیه تعلیمات زميله في الولاية المختص  
 خاص ملف   مسك یتم   العقاري  الحفظ مدیریة ى مستو ى عل هأن   إلى الإشارة كما تجدر   

 والتي ،العقاري  التحقيق أثناء وإعدادها جمعها تم   التي الوثائق جمیع يضم   العقاري  بالتحقيق
........................................................................................
........................................................................................ 

                                                

لة مقابل خدمات للخزینة عن الحقوق المحص  د المبالغ الواجب دفعها يحد   ،1116ماي  15خ في قرار وزاري مؤر   - 1
 .1116جویلیة  3، صادر في 11یها المحافظات العقاریة وكیفیات ذلك، ج ر، عددتؤد  
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة، مرجع  قة بسير عملیات التحقيق العقاري ومعاینة حق  ، المتعل  118علیمة رقم الت   - 2

 .05 -01سابق، ص ص، 
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة،  قة بسير عملیات التحقيق العقاري ومعاینة حق  ، المتعل  118علیمة رقمت  ال - 3

 .01المرجع نفسه، ص 
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 المدیریة مستوى  على سلیمة بطریقة تحفظ أن يجب وعلیه ،المشهرة للحقوق  دعامة تعتبر
  .(1)بلدية كل   حسب العقاري  التحقيق اتملف   بوترت   العقاري  للحفظ الولائیة

 :للمعني تسليم سند الملكية -ثانيا
المادة  جوع إلى نص  ، وبالر  العقاریين سجيل والشهرستیفاء سند الملكیة لشكلیات الت  إبعد    
هذا الإجراء، سند ثر تنفيذ إ يعد   " على: التي تنص   70-70من القانون رقم  0فقرة  08

  ."الملكیة الذي یرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، لغرض تسلیمه إلى المعني
المادة أعلاه يقوم المحافظ العقاري بإرسال سند الملكیة إلى مدیر  جوع إلى نص  بالر  ف   

لكونه هو من عتباره المسؤول الأول عن عملیة التحقيق العقاري، و إالحفظ العقاري الولائي ب
 .العقاري  ى طلبات الحائزین المعنيين، لكي يقوم بتسلیمه للمعني صاحب طلب التحقيقیتلق  
ه في حالة الملكیة المشاعة، یلتزم مدیر مصالح الحفظ العقاري الولائي بتسلیمه غير أن     

 يوعمن طرف باقي المالكين في الش يتصریح خط   :اإلى أحد المالكين في الشيوع، مقابل إم  
 . (2)ر أمام مدیر الحفظ العقاري الولائي، أو على أساس وكالة موثقةيحر  
مغلق يحتوي على مجمل الوثائق  تحقيق عقاري ملف   يمسك بمدیریة الحفظ العقاري لكل     

ن تأشيرة نسخة من سند الملكیة المتضم   :اة أثناء التحقيق، وحسب الحالة إم  المجمعة والمعد  
ات التحقيق العقاري ب ملف  رقیم العقاري، وترت  ر رفض الت  ا نسخة من مقر  وإم   ،الشهر العقاري 

 .(3)بلدية حسب كل  
 الولائي العقاري  الحفظ مدیرإقلیمیا سند الملكیة إلى  المحافظ العقاري المختص   لیرس   

 یقطر  نع لیمسالت   إثبات م  ویت ،التحقيق العقاري  طلب لصاحب لیمهتس بدوره ىیتول   الذي
 .تلام بذلكسإ محضر تحریر

.......................................................................... 

.............................................................................................. 

                                                

بن ویس أحمد، القيد في السجل العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق،  - 1
 .99-95، ص ص 1108، 0جامعة الجزائر 

 .808لعشاش محمد، مرجع سابق، ص  - 2
تحقيق عقاري  ل  على: " يمسك بمدیریة الحفظ العقاري، لك 010-13من مرسوم تنفيذي رقم  18/0المادة  تنص   - 3

ا نسخة من سند الملكیة م  إة أثناء التحقيق، وحسب الحالة، يحتوي على مجمل الوثائق المجمعة والمعد   مغلق، ملف  
من القانون  00رقیم العقاري، المنصوص علیه في المادة ر رفض الت  ا نسخة من مقر  ن تأشيرة الشهر العقاري، وإم  المتضم  

 والمذكور أعلاه". 1110فبرایر سنة  10الموافق  0113عام صفر  6خ في المؤر   11-10رقم 
 ن: مسار التحقيق العقاري.المتضم   11الملحق رقم  :لأكثر تفاصيل أنظر في هذا الصدد
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 :المبحث الثاني
 .التحقيق العقاري  جراءإعلى  بالمترتّ ية سند الملكية حجّ 

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري  تقتضي معاینة حق     
عيها صاحب التي ید  ق العقاري إلى الميدان لمعاینة الحیازة القانونیة ل المحق  ضرورة تنق  

ة الخاص   ك والحائزین المجاورین، بما فيها حماية أملاك الدولةلب، ومراعاة حقوق الملا  الط  
 . الوقفیةالأملاك و  ،یةالجماعات المحل  أملاك و  ة،والعام  

ي التي ن نتائج البحث والتحر  تنتهي عملیة المعاینة الميدانیة بإعداد محضر نهائي یتضم     
ق، على أن یودعه أمام مدیر الحفظ العقاري الولائي مرفق بجمیع ل إليها العون المحق  توص  

من له مصلحة في ذلك، بغیة  تصریحات المعنيين وكل   طات وكذابوتیة والمخط  الوثائق الث  
 ن تحریر سند الملكیة. خاذ القرار المتضم  ت  إ

حتجاجات ه أثناء سير عملیة التحقيق، يمكن أن تثار مجموعة من الإغير أن     
شرح مع ب الأمر دراستها الي یتوج  ، وبالت  أصحاب المصلحة عتراضات من قبل الغيروالإ

وفيق ستدعاء الأطراف ومحاولة الت  إق العقاري بعتراض، فيبادر المحق  لأطراف الإ یةالوضع
 . (1)الأنسب بينهم إلى غاية الوصول إلى الحل  

ي المعالجة إلى خذة، يمكن أن تؤد  بعد تدوین جمیع الآراء والملاحظات والمناقشات المت     
واصل إجراءات التحقيق یرضي الجمیع، فتت المصالحة بين الأطراف والوصول إلى حل  

لح، ق محضر بعدم الص  ر العون المحق  لفشل، فیحر  بالح العقاري، بينما قد تفضي محاولة الص  
 . (2)ةأمام الجهات القضائیة المختص  بتسلیمه للأطراف من أجل رفع دعوى على أن يقوم 

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة  تأسیس لمعاینة حق   إجراء وصعوبة نظرا لتعقيد   
فصيل في قة والت  یة بإمتیاز تحتاج إلى الد  لكونه عملیة فن   التحقيق العقاري عن طریق 

 الجهات ا يستدعي عرضها علىة نزاعات قضائیة مم  ینتج عن تطبیقها عد  قد ه فإن   الإنجاز،
اجم عن التحقيق د الملكیة الن  یة سنفتثار بذلك مسألة حج  للفصل فيها،  ةئیة المختص  القضا

اجم عن التحقيق العقاري یة سند الملكیة الن  وحج  ، )المطلب الأول(العقاري أمام القضاء العادي
 .)المطلب الثاني(أمام القضاء الإداري 

                                                

 .03رویصات مسعود، مرجع سابق، ص  - 1
 .113سابق، ص شریع الجزائري، مرجع محمودي عبد العزیز، تطهير الملكیة العقاریة غير الممسوحة في الت   - 2
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 :المطلب الأول
 .القضاء العادي اجم عن التحقيق العقاري أمامية سند الملكية النّ حجّ 

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  قة بمعاینة حق  تعرض المنازعات المتعل     
الأشخاص التي زاع على موضوع الن   التحقيق العقاري على القضاء العادي، إذا إنصب  

ق الأمر بمخاصمة المعترض لمدى سواءا تعل  و أي الأطراف العادية،  تخضع للقانون الخاص
 ختصاصلممارسة من الحائز مثلا، فيؤول الإوقائع الحیازة القانونیة ا قانوینةة و صح  

ه قد نجد نزاعات ذات ، غير أن  )الفرع الأول(القضائي في هذه الحالة إلى القاضي العقاري 
رة والتي تبنى عليها إجراءات صریحات الكاذبة أو الوثائق المزو  طابع جزائي مرتبطة بالت  

 . )الفرع الثاني(الجزائي إلى القاضيالقضائي  ختصاصي الميداني، فيرجع الإالتحر  
 :الفرع الأول

 .القاضي العقاري  إختصاص
الحیازة  قانونیةن في مدى عظر في دعوى الط  في هذه الحالة القاضي العقاري بالن   يختص     

 القانونیة روطعوى تستلزم جملة من الش  هذه الد   علما بأن   )أولا(،من طرف الحائز الممارسة
  .)ثانيا(العقاري  عند رفعها أمام القاضي
 :الحيازة الممارسة قانونيةعن في مدى دعوى الطّ  -أولا

ق العقاري أثناء قیامه بالمعاینة الميدانیة من وقائع د المحق  سبقت الإشارة إلى ضرورة تأك     
لب، ولكن رغم ذلك قد تطرأ مجموعة من الحیازة التي یزعمها الحائز صاحب الط  

ك وبين الحائزین المجاورین لدى العون دد بين الملا  هذا الص  حتجاجات في عتراضات والإالإ
ي شكاوى الجمهور المتواجد على مستوى مدیریة الحفظ ق، أو بالسجل الخاص بتلق  المحق  

 ق العقاري إجراء جلسة صلح بين الأطراف، وتبوء كل  العقاري الولائیة، وبعد محاولة المحق  
ن فیه توقیف إجراء التحقيق إلى لح یبي  ر عدم الص  محاولاته بالفشل يقوم حينها بتحریر محض

 .(1)غاية صدور حكم قضائي نهائي
 الذي یثيره عنط  ال حول ذه الحالة بين الأطراف المتعارضةزاع في هموضوع الن   ینصب     

الحائز  ممارستها القانونیة والفعلیة التي یزعم العقاریة المعترض في مدى مشروعیة الحیازة

                                                

اتجة عنه"، الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق اس سهام، " التحقيق العقاري والمنازعات الن  بن دع   - 1
 .5، ص 1100أفریل  13و 10يومي لالعينیة العقاریة في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة المدية، 
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لب أو المعني بإجراء التحقيق العقاري، صاحب الط   د  التحقيق ض العقار محل  اهر على الظ  
 : ما یلي أنرف المعترض في هذا الش  إذ یلتمس الط  

، فلا يمكن كن المعنوي ي أو الر  كن الماد  لة في الر  ف أحد أركان الحیازة القانونیة والمتمث  تخل   -
  ك بالحیازة القانونیة في هذه الحالة.التمس  

لة في ق بشروطها القانونیة المتمث  ق مواصفات الحیازة القانونیة، خصوصا ما یتعل  عدم تحق   -
تصبح  القانونیة طو ف أحد هذه الشر د تخل  ستمراریة، فبمجر  الهدوء والعلنیة والوضوح والإ

 نقطاع. بس أو الخفاء أو الإمعيبة، بعيب الإكراه أو الل   العقاریة الحیازة
 . (1)ة ولیست قانونیةكون الحیازة عرضی -

كان مالك أو حائز في أجل  ارف المعترض سواءمن قبل الط  عوى في هذه الحالة ترفع الد     
ق المتعل   70-70من القانون رقم  1فقرة  00المادة  به نص   أقصاه شهرین كما أفادت

والإقلیمي وعي ختصاص الن  ة والتي يعود الإأمام الجهة القضائیة المختص   قاري بالتحقيق الع
 من:  فيها إلى كل  

 وعي:ختصاص النّ سبة للإبالنّ    
ة على عوى منصب  تبار الد  عإوعي في هذه الحالة إلى القسم العقاري بختصاص الن  یؤول الإ   

من قانون  100المادة  دته نص  كانت دعوى ملكیة أو دعوى حیازة، وهو ما جس   اعقار سواء
 على ما یلي: الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص  

 . "قة بالأملاك العقاریةینظر القسم العقاري في المنازعات المتعل   "
 ي:ختصاص المحلّ سبة للإا بالنّ أمّ    
قة بالأملاك العقاریة إلى المحكمة عوى العينیة المتعل  ي في الد  ختصاص المحل  یرجع الإ   

 .(2)التحقيق العقاري أو المعاینة ختصاصها العقار محل  إالتي يقع في دائرة 
یؤول  " :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 503المادة  تنص     
 ختصاصها، ما لم ینص  إختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة الإ

 ."القانون على خلاف ذلك
........................................................................... 

                                                

"، مجلة الدراسات القانونیة، 11-10س بموجب قانون ق العقاري المؤس  اتجة عن التحقيجدیلي نوال، " المنازعات الن   - 1
 .3 جامعة يحي فارس، المدية، ص ،1100 /1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

 .5اس سهام، مرجع سابق، ص بن دع   - 2
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 :عوى زمة لرفع هذه الدّ روط اللاّ الشّ  -ثانيا
دت ها قي  ، نجد بأن  11-10من القانون رقم  8 فقرة 01المادة  بالعودة إلى مضمون نص     

مه بتداءا من تاریخ تسل  إ شهرینعوى القضائیة، وهذا خلال ق برفع الد  المعترض بأجل یتعل  
 .  ق العقاري مه له المحق  لح الذي يسل  لمحضر عدم الص  

كلیات والبیانات عوى القضائیة من طرف المعترض بموجب عریضة مستوفیة للش  ترفع الد     
إقلیمیا، تحت طائلة ة والإجراءات القانونیة، مع وجوب شهرها بالمحافظة العقاریة المختص  

والتي  11-10من القانون رقم  5فقرة  01المادة  وذلك حسب نص   ،(1)عدم قبولها شكلا
  ."عوى المذكورة إلى إجراءات الشهر... تخضع عریضة الد   " :ما یلي على تنص  

ة أجل ثمانیة أيام التي تلي مد   010-13نفيذي رقم من المرسوم الت   00دت المادة حد     
 عوى. فتتاح الد  إعوى القضائیة لشهر عریضة صة لرفع الد  المخص   هرینش  ال

لب أو المعني، سم صاحب الط  إعوى بفتح بطاقة شخصیة بيكون شهر عریضة إفتتاح الد     
عوى، زیادة على تعيين العقار موضوع التحقيق مع ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فیه الد  

 . (2)العقاري 
 11-10من القانون رقم  01المادة  من نص   إلى وجود تناقض بين كل   تجدر الإشارة   

من قانون الإجراءات المدنیة  8فقرة  00من المواد  ، وكل  (3)ق بالتحقيق العقاري المتعل  
، فیما (5)ق بتأسیس السجل العقاري المتعل   98-09من المرسوم رقم  35والمادة  ،(4)والإداریة

 عاوى القضائیة العقاریة. ق بشهر الد  یتعل  

                                                

 ، مرجع سابق.16-13من أمر رقم  09 ،05 ،01 :دد نصوص المواداجع في هذا الص  ر  - 1
 ، مرجع سابق.010-13من مرسوم تنفيذي رقم  00المادة  أنظر - 2
 عوى المذكورة إلى إجراءات الشهر"." تخضع عریضة الد  على:  11-10من قانون رقم 01/15المادة   تنص   - 3
عوى لدى المحافظة العقاریة، إذا " يجب إشهار عریضة رفع الد  على:  16-13من قانون رقم  00/8المادة  تنص   - 4

ة، تحت طائلة عدم ل جلسة ینادى فيها على القضی  عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أو   بعقار أو حق  قت تعل  
 قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار".

ق بتأسیس السجل العقاري، ج ر، عدد ، متعل  0609مارس  15خ في مؤر   98-09من مرسوم رقم  35المادة  تنص   - 5
، 83، ج ر، عدد 0631سبتمبر  08خ في مؤر   101-31م بمرسوم رقم ل ومتم  ، معد  0609أفریل  08، صادر في 81

ماي  18، صادر في 81، ج ر، عدد0668ماي  06خ في مؤر   018-68، ومرسوم رقم 0631سبتمبر  09صادر في 
 حقوق ناتجة عن وثائق تم  طق بفسخ أو بإبطال أو بإلغاء أو نقض امیة إلى الن  دعاوى القضاء الر   " إن  على:  0668

عام  ذي القعدة 13خ في المؤر   01-05من الأمر رقم  01/1إشهارها مسبقا طبقا للمادة  إذا تم   إشهارها، لا يمكن قبولها إلا  
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كر، تشترط شهر الفتين الذ  الس   35والمادة  8فقرة  00المادة  من نص   كل   إذ نجد أن     
من القانون  فقرة أخيرة 01سبة للحقوق المشهرة مسبقا، في حين أن  المادة العریضة فقط بالن  

الحقوق العقاریة  عوى، علما أن  فتتاح الد  إتشير إلى ضرورة شهر عریضة  11-10رقم 
ینصب  على العقارات  11-10مجال تطبيق القانون رقم  زاع غير مشهرة، لأن  موضوع الن  

 غير الممسوحة.
 عتبار أن  إ، ب"د العامالخاص يقي  " ناقض یزول أثره بالإحتكام إلى قاعدة هذا الت   رغم أن     

من  01، بينما نص  المادة عاممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نص   00نص  المادة 
 .خاص  نص   11-10القانون رقم 

من  35والمادة  11-10من القانون رقم  01لكن الإشكال یبقى مطروحا بين المادتين    
، ةالخاص  ين من القوانين عتبار أن  كلا النص  إبوهذا الف الذكر، الس   98-09المرسوم رقم 

ج القواعد القانونیة، نحتكم إلى تطبيق قاعدة تدر   هلؤال المطروح في هذه الحالة هو: والس  
 .(1)القانون أسمى من المرسوم؟ عتبار أن  إ على 

ي وظیفة تتمث ل في سبة للعقار المشهر، یؤد  عوى بالن  فتتاحیة للد  علما أن  شهر العریضة الإ   
ل في مث  یت اب أثرا قانونیا وحيدإعلام الغير بأن  العقار موضوع نزاع أمام القضاء، ویرت  
عوى في إطار عملیة فتتاحیة للد  المحافظة على الحقوق، في حين أن  شهر العریضة الإ

ب أثرا وحيدا یتمث ل في توقیف إجراءات التحقيق العقاري لیس إلا ، ما التحقيق العقاري، یرت  
 زاع غير مشهر أصلا.الن   دام العقار محل  

 القضائیة أمام القضاء بوسيلتين هما:عوى فتتاح الد  إإثبات شهر عریضة  یتم     
ختصاص العقار إإم ا بموجب شهادة تسل م من طرف المحافظ العقاري المتواجد بدائرة  -

 المتنازع فیه.
 .(2)عوى فتتاحیة للد  أشير في أسفل العریضة الإأو بالت   -

........................................................................................ 

................................................................................................................... 

                                                                                                                                                   

إثبات  ن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وإذا تم  والمتضم   0605نوفمبر سنة  01الموافق  0865= 
 لب الموجود علیه تأشيرة الإشهار".بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الط  هذا الإشهار 

قة بالتحقيق العقاري"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكیة العقاریة في ار جميلة، " المنازعات المتعل  جب   - 1
 .109-105، ص ص 1101جوان  8و 1يومي ل، 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدة الت  
 .105ار جميلة، المرجع نفسه، ص جب   - 2
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حتجاجات تجاه الحائز عتراضات والإيمكن للغير صاحب المصلحة أن یثير جملة من الإ   
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق  المعني بإجراء معاینة حق  

ت لنتائج التحقيق العقاري ق العقاري بنشر المحضر المؤق  العقاري، أثناء قیام العون المحق  
عي الحیازة هو ض أن ید  رف المعتر ل إليها ببلدية العقار المعني، إذ يمكن للط  التي توص  

لب لیس هو الحائز الفعلي للعقار المعني بإجراء الي بأن  صاحب الط  كذلك، فيزعم بالت  
ض صاحب ة أو الإكراه، أو نتیجة لتعر  التحقيق العقاري، وإن ما قام بسلب الحیازة منه بالقو  

دة على الحیازة لب بأعمال جدیلب لحیازة المعترض، إضافة إلى إمكانیة قیام صاحب الط  الط  
ك بها الط    رف المعترض.التي یتمس 

حتجاج إلى رفع دعوى أمام الجهات القضائیة نطلاقا من هذه الفكرة، قد یلجأ صاحب الإإ   
ختصاصها العقار المعني إلة في القسم العقاري للمحكمة التي يقع في دائرة ة، المتمث  المختص  

ي محاولة الص   ك في دعواه بحماية نتیجة إيجابیة، على أن یتمس  لح إلى بالتحقيق، إذا لم تفض 
 لة في:حیازته بدعاوى الحیازة المتمث  

 .سترداددعوى الإ -
 .ضدعوى منع التعر   -
 دعوى وقف الأعمال الجدیدة. -

ستلام محضر عدم إمن تاریخ  شهرینعوى في هذه الحالة خلال د آجال رفع الد  تقي     
سترداد،    سبة لدعوى الإبالن   600، وهذا خلافا لما هو منصوص علیه في المواد (1)لحالص  

من  سنةعوى خلال ، التي تشترط رفع الد  (2)سبة لدعوى وقف الأعمال الجدیدةبالن   607و
 . د العامالخاص يقي  ض، وذلك تطبیقا لقاعدة فقدها أو من وقوع التعر  

 :الفرع الثاني
 .القاضي الجزائي إختصاص

الملكیة  ن تأسیس إجراء لمعاینة حق  المتضم   70-70من القانون رقم  06المادة  تنص     
كتشاف ترقیم إفي حالة  " على ما یلي: عن طریق تحقيق عقاري  وتسلیم سندات الملكیة

رة، يقوم مسؤول مصالح على أساس تصریحات غير صحیحة أو تقديم وثائق مزو   عقاري تم  

                                                

 ، مرجع سابق.11-10من قانون رقم  01/8المادة  أنظر نص   - 1
 ، مرجع سابق.53-05من أمر رقم  310 ،311 ،300راجع المواد  - 2
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د رقیم العقاري المعني ویقي  برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الت  الحفظ العقاري الولائي 
  ."شكوى أمام وكيل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة

لمدیر الحفظ  المشرع الجزائري منح الحق   ص القانوني المذكور أعلاه أن  يفهم من الن     
يم الحائز المستفيد من العقاري الولائي في رفع شكوى أمام وكيل الجمهوریة في حالة تقد

 رقیم. صدر على أساسها مقرر الت   رةي لتصریحات كاذبة أو وثائق مزو  عملیة التحقيق العقار 
 عوى العمومیة لمدیر الحفظ العقاري الولائي المختص  قي د المشرع صلاحیة تحریك الد     

تأسیس إجراء  رین من عملیة الحصول على سند الملكیة بواسطةإقلیمیا، دون باقي المتضر  
ة على التحقيق العقاري المبنی   الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق لمعاینة حق  

 .رةتصریحات كاذبة أو وثائق مزو  
ل الحق   في هذه الحالة كان على المشرع    ر من عملیة الحصول على لكل متضر   أن يخو 

 للعقار محل   واءًا كان المالك الحقیقيس دون المدیر الولائي للحفظ العقاري، سند الملكیة
عقار في مباشرته العيني آخر على  من له حق   كل  أو  ،أو الحائز بالأفضلیة التحقيق،

 .(1)عوى العمومیةللد  
يمكن إجمال أسباب تقديم الشكوى من طرف مدیر الحفظ العقاري من خلال إكتشافه منح    
 رة، فیما یلي:أو وثائق مزو  رقیم العقاري على أساس تصریحات كاذبة الت  
يكون  إذن تغييرا للحقیقة، قاریر الفردية التي تتضم  حیحة وجملة الت  صریحات غير الص  الت   -

 ما أثبتته مخالف للحقیقة.
 ب ضررا للغير.رة التي فيها تغييرا للحقیقة، من شأنها أن تسب  الوثائق المزو   -
 وقیع.تقليد أو تزییف الكتابة أو الت   -
 .(2)ها من غير توكيل قانونينتحال شخصیة الغير أو الحلول محل  إ -

د وكيل زائیة أمام السي  عن طریق شكوى ج في هذه الحالة عوى العمومیةك الد  تحر     
ت إدانة قترفه ومعاقبته وفقا للقانون، فإذا تم  إقصد متابعة الجاني عن الجرم الذي  الجمهوریة

لمدیر الحفظ  عن، فإن ه يحق  بحكم نهائي غير قابل للط  هم من طرف القاضي الجزائي المت  
زمة لإصلاح الوضع، لاسیما رفع دعوى قضائیة أمام دابير اللا  الت   خاذ كل  ت  إالعقاري الولائي 

ه مبني على الباطل، وما رقیم العقاري على أساس أن  ة لإلغاء الت  المحكمة الإداریة المختص  
                                                

 .811شریع الجزائري، مرجع سابق، ص محمودي عبد العزیز، آلیات تطهير الملكیة العقاریة الخاصة في الت   - 1
اري محمد، مرجع سابق، ص  - 2  .61حج 
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رقیم كان قرار الت   فهذا يعني أن   همة المت  رت براءتقر  بني على باطل فهو باطل، أم ا إذا 
 .(1)صحیحا وعلیه لا يمكن إلغائه إلا  إذا ثبتت أسباب أخرى تقضي بعكس ذلك

إجراء التحقيق كذلك القاضي الجزائي في إطار  يمكن أن يختص  ه تجدر الإشارة إلى أن     
ي على الملكیة العقاریة إضافة إلى جرائم التعد  ، )أولا(قة بشهادة الحیازةالمتعل   بالجرائم العقاري 
 .)ثانيا(ةالخاص  

 :الحيازةبشهادة قة جرائم متعلّ  -أولا
لة لقانون ئیة واحدة مكم  مادة جزا (2)وجیه العقاري من قانون الت   28نت المادة تضم     

جرائم  ثلاثةي المشرع الجزائري لشهادة الحیازة وهي تشمل على بمناسبة تصد   العقوبات
في  ،ستعمال شهادة حیازة ملغاةإبمحاولة ق ا الثانیة فتتعل  أم   ،زویربالت   ق الأولىتتعل   :ةمستقل  

 كالآتي: ذلك ، و ند الحیازي تعطيل أو منع تسلیم الس  حين تشمل الثالثة 
 حيح: صريح غير الصّ جريمة التّ  – 1

علاه وجیه العقاري المذكورة أ الت  من قانون  28من المادة  0من الفقرة  الجزء الأولى تصد     
صریح حیحة، والتي تتوازى مع الت  صریحات الكاذبة وغير الص  زویر عن طریق الت  لواقعة الت  

 .(3)الجزائري  من قانون العقوبات 001الكاذب الوارد في المادة 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................... 

                                                

شریع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ة في الت  ین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاص  رحايمیة عماد الد   - 1
 .011، ص 1101، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الدكتوراه 

" يعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من        على:  15-61من قانون رقم  19المادة  تنص   - 2
ر صحیح أو إستظهر أوراقا أو وثائق أو د تصریحا غير صحیح، أو إشهاد غيشخص تعم   دج كل   0111دج إلى  1111

على شهادة حیازة أو إستعمل أو حاول  عقودا غير صحیحة، أو أفسد بعضها، فحصل أو سعى لیحصل غيره بغير حق  
 إستعمال شهادة ملغاة.

 تدلیسیة أول أو منع تسلیم شهادة الحیازة بمراوغة شخص عط   دج كل   511دج إلى  011ویعاقب بغرامة مالیة تتراوح بين 
 .في"إحتجاج أو إعتراض تعس  

، 16ن قانون العقوبات، ج ر، عدد ، یتضم  0699سبتمبر  3خ في مؤر   059-99من أمر رقم  118المادة تنص   - 3
ر أو زی ف رخصا أو شهادات أو كتابات أو  م(ل ومتم  )معد   ،0699جوان  00صادر في   على ما یلي: " كل  من قل د أو زو 

ات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاریح مرور أو غيرها من الوثائق التي بطاقات أو نشر 
تصدرها الإدارات العمومیة بغرض إثبات حق  أو شخصیة أو صفة أو منح إذن يعاقب بالحبس من ست ة أشهر إلى ثلاث 

 دینار. 01.111إلى  0111سنوات وبغرامة من 
من سنة على  01أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق  أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة  ویجوز علاوة على ذلك

 الأقل  إلى خمس سنوات على الأكثر......". 
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عتبر فعله هذا من جرائم العمد، وذلك إ د تصریحا كاذبا أو غير صحیح شخص تعم   فكل     
ي إلى تحقيق إرادة الفعل، مع م یؤد  رتكاب سلوك مجر  إلیمة للجاني نحو الس   جه الإرادةحين تت  

 .  (1)تیجةعي نحو تحقيق الن  الس  
ة على تصریحات كاذبة أو غير صحیحة حصل متى كانت شهادة الحیازة مبنی   هيستنتج أن     

ب على ه یترت  بصفة نهائیة، فإن   أو سعى لیحصل غيره عليها دون وجه حق   ،عليها المعني
 ذلك قیام المتابعة الجزائیة في الجریمة على المعني. 

 ستعمال شهادة حيازة ملغاة: إستعمال أو محاولة إجريمة  – 2
 للجریمتين، كما أن   ةنر من حيث العناصر المكو  ستعمال المزو  إزویر عن يختلف الت     

 ين عن بعضهما البعض. الفعلين مستقل  
كتفى إالمشرع الجزائري  وجیه العقاري، نستنتج بأن  من قانون الت   28المادة  ستقراء نص  إب   

ستعمال شهادة حیازة إصریحات الكاذبة وترك أعمال المحاولة في سبة للت  بتجریم الفعل بالن  
ند الحیازي بطریقة قانونیة حتى ولو ثبتت نتظار إلغاء الس  إملغاة، وهو الأمر الذي يستوجب 

 زویر. جریمة الت  
 : جريمة تعطيل أو منع تسليم شهادة الحيازة – 3

شخص يقوم بالمراوغة  : كل  وجیه العقاري فإن  من قانون الت   0 فقرة 28المادة  حسب نص     
في من شأنه تعطيل أو منع تسلیم شهادة الحیازة، عتراض التعس  حتجاج أو الإدلیسیة أو الإالت  

نفيذي من المرسوم الت   07عاة أحكام المادة فه جریمة معاقبا عليها جزائیا، مع مرا إعتبر تصر  
شخص لديه حقوق  د لكیفیات إعداد شهادة الحیازة والتي سمحت لكل  المحد   012-90رقم 

عتراض تجاه إ طلب شهادة الحیازة بأن يستظهرها كتابیا عن طریق تقديم  على العقار محل  
قاضي لدى الجهات إلى الت  ة ى رئیس البلدية دعوة الأطراف المعنی  الحائز، على أن یتول  

 . (2)زاعة للفصل في الن  القضائیة المختص  
   ه: وجیه العقاري أن  من قانون الت   28المادة  بناءا على أحكام نص   ستنتاجهإما يمكن  كل     

كر، مع مراعاة الفة الذ  تثبت الإدانة عن طریق المتابعة الجزائیة، متى ثبتت إحدى الجرائم الس  

                                                

وجیه العقاري"، أشغال ن قانون الت  المتضم   15-61من القانون رقم  19عليق على المادة حمان، " الت  بربارة عبد الر   - 1
، 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدةحول تطهير الملكیة العقاریة في الت  الملتقى المغاربي 

 .093، ص 1101جوان 8و 1يومي ل
 .096، ص المرجع نفسهن، احمعبد الر   ةبربار  - 2
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اشئة عن سبة للمراكز الن  أثر بالن   المدني، لكن لیس لها أي   رر في الشق  التعویض عن الض  
صدي إلى نوعیا بالت   عتبار القاضي الجزائي غير مختص  إسریان شهادة الحیازة، وهذا ب

 ل سندا لأي  عوى العمومیة يشك  ادر عن الد  الحكم الجزائي الص   المسائل العقاریة، غير أن  
أو إلغاء  غل من دون وجه حق  العادي أو الإداري بإزالة الش   شخص للمطالبة أمام القضاء

 . (1)عویضند الحیازي أو الت  الس  
ق بالتحقيق العقاري، نجده یرتبط بمضمون المادة المتعل   70-70إلى القانون رقم  بالعودة   
الملكیة عن طریق  عملیة معاینة حق   من قانون التوجیه العقاري إذ من المعلوم أن   28

 قادم المكسب بنوعیه. ة الت  التحقيق العقاري تكون مرتبطة بالحیازة القانونیة ومد  
قادم المكسب القصير أن الحائز المعني بطلب إجراء المعاینة جوع إلى الت  بالر  و  یلاحظ   

رة في أحكام القانون المدني، زیادة على ذلك سنوات المقر   07ة يستوجب علیه أن يستوفي مد  
 لب. ر سند صحیح لدى المعني صاحب الط  ة بحسن النیة، وتوف  قتران المد  إإلزامیة 

 28ستحدثت بشأنها المادة إ، التي بشهادة الحیازةفي هذه الحالة  حیحند الص  الس  ق یتعل     
قت شهادة الحیازة بإحدى الجرائم هذه الفكرة ومتى تعل  ب عملامادة جزائیة كما سبق القول، و 

رت متابعة المذكورة أعلاه، وقام الحائز أو الغير بتطبیقها على عملیة التحقيق العقاري، تقر  
ستصدار حكم جزائي إالمرتكب للجریمة جزائیا عن طریق شكوى أمام وكيل الجمهوریة، بغیة 

 یدین الفاعل.

 :ةالعقارية الخاصّ عدي على الملكية قة بالتّ جرائم متعلّ  -ثانيا
عن  وتسلیم سندات الملكیة الملكیة العقاریة معاینة حق  قد ینتج كذلك عن ممارسة عملیة    

عدي على الملكیة الت   " مسألة على نزاعات ذات طابع جزائي تنصب   طریق التحقيق العقاري 
 .(2)من قانون العقوبات الجزائري  168المادة  مته نص  وهو الفعل الذي جر   ،"ةالخاص   العقاریة

............................................................................. 
                                                

 .001حمان، مرجع سابق، ص بربارة عبد الر   - 1
إلى  511على: " يعاقب بالحبس من شهرین إلى ست ة أشهر وبغرامة من  059-99من أمر رقم  839المادة  نص  ت - 2

 دینار كل  من إنتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطریق الت دلیس. 1111
ة أشخاص أو مع حمل سلاح  وإذا كان إنتزاع الملكیة قد وقع ليلا بالت هدید أو العنف أو بطریق التسل ق أو الكسر من عد 

 511أ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من ظاهر أو مخب  
 دینار".  8111إلى 
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 إن كانت الأركان العامة للجریمة معروفة ب:   
من قانون  0المادة  نص  رعیة الجنائیة طبقا لوهو ما يعرف بمبدأ الش   رعي:كن الشّ الرّ  .1

  ."لا جریمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير نص   " :ما یلي على التي تنص  العقوبات و 

اهري   لوك الظ  د في الس  ف الإيجابي الذي یتجس  وهو ما يعرف بالتصر   ي:كن المادّ الرّ  .2
 للفاعل.

هم إلى إرتكاب الفعل وهو القصد الجنائي، أي إنصراف إرادة المت   كن المعنوي:الرّ  .3
 م.المجر  

أركان  ةة بالإضافة إلى الأركان العام  اص  على الملكیة العقاریة الخ عديتستوجب جریمة الت     
 دة في: ة تنفرد بها وهي محد  خاص  

 إنتزاع عقار مملوك للغير. -

 .(1)دلیسإقتران الإنتزاع بالخلسة أو الت   -
دلیس، جعل المحكمة العلیا تلجأ للإجتهاد غیاب تعریف دقيق لمصطلحي الخلسة والت   إن     

    ما یلي:  (2)10/71/1383خ في جاء في قرار لها مؤر   إذذین العنصرین اه لتحدید مفهوم
من قانون  839ن على مجلس قضاء المدية، وقبل تطبيق المادة ه كان یتعي  حيث أن   "

المادة  ة لأن  دلیس، وخاص  العقوبات بیان كیفیة نزع العقار المملوك للغير خلسة وبطرق الت  
تهدف أساسا إلى معاقبة أولئك الذین يعتدون على عقار مملوك أو یرفضون إخلاءه  839

نفيذ، وموضع ف بالت  غ تبلیغا قانونیا من طرف العون المكل  بعد الحكم عليهم بحكم مدني مبل  
 ."خول إلى الأمكنةنفيذ بمقتضى محضر الد  الت  

دلیس في جنحة الت  توافر عنصري الخلسة و  يستنتج أن   من خلال إجتهادات المحكمة العلیا   
 قانون العقوبات من 168وفقا لمقتضیات المادة  ةالخاص   عدي على الملكیة العقاریةالت  

 الیة:رورة توافر العناصر الت  يستدعي بالض   الجزائري 
 رد من العقار.صدور حكم قضائي يقضي بالط    -1

 نفيذ.بلیغ والت  إتمام إجراءات الت    -2

                                                

بعبع إلهام، حماية الملكیة العقاریة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلیة الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة  - 1
 .011، ص 1110الإخوة منتوري، قسنطينة، 

، صادر عن الغرفة الجنائیة الثانیة للمحكمة العلیا، 0636جانفي  00مؤرخ في  51-600قرار المحكمة العلیا رقم  - 2
 .189، ص 0660، 18المجلة القضائیة، صادرة عن المحكمة العلیا، العدد 
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   عودة المحكوم علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده.  -3
 الملكیة العقاریة معاینة حق  تأسیس ل إجراء على اذا نتج سند ملكیة بناءإف بناءا على ذلك   

ه ، فإن  اله سند ملكیة مسبق كان على عقار وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري 
عدي على لب المعني بالتحقيق، بجریمة الت  جزائیا صاحب الط  ر أن یتابع رف المتضر  بإمكان الط  

 . ة للجریمةة والخاص  من الأركان العام   ر كل  مع مراعاة توف  ، وهذا ةالخاص   الملكیة العقاریة
من أجل معاقبة  یةقيد شكوى أمام وكيل الجمهور  فما على المعترض على سند الملكیة إلا     

 ،ةالخاص   عتدائه على عقار لا یدخل ضمن أملاكهإب رتكبهإالجاني عن الفعل الجرم الذي 
 . (1)صب والخیانةحتیال والن  دون علم ورضى المالك الحقیقي للعقار عن طریق الإ وذلك

دعوى إلغاء سند الملكیة  بعد ذلك ر أن یرفعإذا ثبتت الإدانة بحكم جزائي، يمكن للمتضر  ف   
 ة.أمام الجهات القضائیة الإداریة المختص  

 :المطلب الثاني
 .القضاء الإداري  اجم عن التحقيق العقاري أمامية سند الملكية النّ حجّ 

 عاوى القضائیة التي تثيرها مسألة معاینة حق  ظر في الد  القضاء الإداري بالن   يختص     
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري، وهذا حينما يفصل في 

رقیم العقاري التي ترمي إلى المطالبة بإلغاء الت   ازعات المرتبطة بالتحقيق العقاري مختلف المن
، وهذا العقاري  رقیمر الت  صدار مقر  لإادر عن مدیر الحفظ العقاري الولائي أو رفضه الص  

سة عمومیة ذات طابع لا لمؤس  الي فهو ممث  ف عام يخضع للقانون العام، وبالت  بوصفه موظ  
ظر في المنازعات التي كذلك القضاء الإداري في الن   ه قد يختص  ، غير أن  الأول()الفرع إداري 

إقلیمیا نتیجة للأخطاء التي یرتكبها أثناء  المحافظ العقاري المختص   یثيرها الخواص ضد  
 )الفرع الثاني(.تأدية مهامه، أو تلك المنازعات التي یثيرها المحافظ العقاري من تلقاء نفسه

 :الفرع الأول
 .قة بمدير الحفظ العقاري الولائيالمنازعات المتعلّ 

المدیر الولائي لمصالح الحفظ العقاري نتیجة  قد یبادر الخواص برفع دعوى قضائیة ضد     
، كما يمكن لمدیر الحفظ )أولا(لبصاحب الط   رقیم العقاري ضد  ر رفض الت  إصداره لمقر  

                                                

شریع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص الملكیة العقاریة في الت   موسوني عبد الرزاق، حماية حق   - 1
 .089ص  ،2007القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ر ة للمطالبة بإلغاء مقر  الجهات الإداریة المختص  العقاري أن یباشر بنفسه دعوى قضائیة أمام 
 .)ثانيا(رقیمالت  

 :المدير الولائي للحفظ العقاري  ضدّ  التي ترفع عوى الإداريةالدّ  -أولا
 المعني إلى غیبل  و  ،العقاري  رقیمالت   رفضب رمقر   بتحریر الولائي العقاري  الحفظ مدیر يقوم   

 قابلا رالمقر   ذاه كون وی ،الإجراء الجماعي حالة الوالي فيأو إلى  في حالة الإجراء الفردي،
 .ةالمختص   الإداریة القضائیة اتهالج أمام بالإلغاء هفی عنلط  ل

 على ما یلي:  تنص   نجدها 70-70من القانون رقم  0 فقرة 00 المادة إلى نص   جوعبالر     
ة، خلال القضائیة الإداریة المختص  عن أمام الجهة ر المذكور أعلاه قابلا للط  ... يكون المقر  "

 .  "رة قانوناالآجال المقر  
عندما لا تفضي عملیة التحقيق العقاري إلى نتیجة إيجابیة يقوم مدیر الحفظ العقاري    

غه إلى المعني أو المعنيين الحائزین في حالة رقیم، على أن یبل  ر رفض الت  الولائي بتحریر مقر  
إلى الوالي عند الإجراء الجماعي للتحقيق العقاري، وذلك في  إجراء تحقيق عقاري فردي، أو

 .لببتداءا من تاریخ إیداع الط  إأشهر  ةأجل أقصاه ست  
ة نوعیا وإقلیمیا عن عن أمام الجهات القضائیة الإداریة المختص  ر قابلا للط  يكون هذا المقر     

 .  (1)طریق دعوى قضائیة إداریة
 :الإقليمي للمحاكم الإداريةختصاص سبة للإبالنّ    
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي بدورها أحالتنا إلى  671ت علیه المادة نص     

ختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة لت الإمن نفس القانون، التي خو   10تطبيق أحكام المادة 
 .  (2)عى علیهختصاصها موطن المد  إالتي يقع في دائرة 

عى علیه هو موطن مدیر الحفظ العقاري الولائي موطن المد   هذه الحالة فإن  حسب ف   
 بموجب طلب م  تفيها إجراء التحقيق العقاري سواء  الموجود على مستوى الولاية، التي تم  

  .(3)فردي أو جماعي
...............................................................................................  

                                                

زادي سيد علي، إختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  - 1
 .61-60، ص ص 2014م السیاسیة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلو 

 ، مرجع سابق.16-13من أمر رقم  83و 80 :فصيل أكثر راجع أحكام المادتينللت   - 2
لح في منازعات التحقيق العقاري"، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، عتراض والص  حنیش منى، " دور مرحلتي الإ - 3

 .036جامعة محمد بوضیاف، المسيلة، ص  ،1109 /1وم السیاسیة، العدد كلیة الحقوق والعل
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 :وعيختصاص النّ سبة للإا بالنّ أمّ    
من قانون الإجراءات المدنیة  670و 677ت علیه المادتين ه یؤول إلى ما نص  فإن     

عاوى التي تكون ظر في الد  ختصاص المحاكم الإداریة في الن  إدت على والإداریة، والتي أك  
 .  (1)ابع الإداري طرفا فيهاذات الط  سات العمومیة الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤس  

لب إذا ما أراد مقاضاة مدیر الحفظ العقاري الولائي حول رفض صاحب الط   ىعيقوم المد     
عوى لدى فتتاح الد  إرقیم العقاري، بتوكيل محامي من أجل تسجيل عریضة ر الت  إصدار مقر  

عوى عى وقت رفع الد  ع المد  یتمت  ، على أن (2)ة إقلیمیاأمانة ضبط المحكمة الإداریة المختص  
وذلك تحت  ،في المثول أمام القضاء تان تعطیان له الحق  فة والمصلحة الل  القضائیة بالص  

من قانون الإجراءات  608و 01عوى، وذلك تطبیقا لنصوص المواد طائلة عدم قبول الد  
 المدنیة والإداریة. 

، وذلك من (3)ة إقلیمیاعقاریة المختص  عوى لدى المحافظة الفتتاح الد  إيجب شهر عریضة    
ف لفائدتهم في العقار التصر   ة إذا تم  أجل المحافظة على حقوق الأشخاص حسني النی  

عيني عقاري،  ة على عقار أو على حق  إضافة إلى كون العریضة منصب   ،(4)زاعموضوع الن  
 إذا لم یثبت ل جلسة تحت طائلة عدم قبولها شكلام من طرف العارض في أو  على أن تقد  

 .(5)إیداعها للشهر
........................................................................................

......................................................................... 

                                                

 ، مرجع سابق.16-13من أمر رقم  310و 311 :دد أحكام المادتينراجع في هذا الص   - 1
ین، " الإختصاص القضائي في منازعات التحقيق العقاري"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير رحايمیة عماد الد   - 2

 ، 1101جوان  8و 1يومي ل، 1شریعات المغاربیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البليدة العقاریة في الت  الملكیة 
 .086ص 

طق بفسخ أو بإبطال أو بإلغاء أو امیة إلى الن  عاوى القضاء الر  د   " إن  على:  98-09من مرسوم رقم  35المادة  تنص   - 3
   من الأمر رقم 01/1إشهارها مسبقا طبقا للمادة  إذا تم   إشهارها، لا يمكن قبولها إلا   نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  

ن إعداد مسح الأراضي العام والمتضم   0605نوفمبر سنة  01الموافق ل  0865ذي القعدة عام  13خ في المؤر   05-01
لب الموجود علیه ظ أو تقديم نسخة من الط  إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحاف وتأسیس السجل العقاري، وإذا تم  

 تأشيرة الإشهار".
شریع الجزائري"، مجلة ة في الت  ین، " دور التحقيق العقاري في تطهير وإثبات الملكیة العقاریة الخاص  رحايمیة عماد الد   - 4

 .90 ، ص1جامعة البليدة  ،1101 /القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الأول
 .016فشيت محمد، مرجع سابق، ص  - 5
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على ضرورة شهر عریضة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 0 فقرة 00دت المادة أك     
فتتاحیة ، مع مراعاة وجوب إرفاق العریضة الإ(1)عوى تحت طائلة عدم قبولها شكلاالد  
روط العامة رقیم العقاري، تطبیقا للش  ر رفض الت  ل في مقر  عوى بالقرار المطعون فیه المتمث  للد  

من قانون الإجراءات  609دت علیه مضمون المادة وهو ما أك   ،(2)لدعاوى الإلغاء الإداریة
 . (3)المدنیة والإداریة

ادر رقیم العقاري الص  ر رفض الت  مقر   عوى القضائیة ضد  جال رفع الد  آ یلاحظ فیما يخص     
نة ر بمواعيد معي  د إلغاء المقر  المشرع الجزائري لم يقي   عن مدیر الحفظ العقاري الولائي، بأن  

 تأسیس إجراء لمعاینة حق  ق بالمتعل   70-70لاسیما القانون رقم  ،(4)ةبموجب نصوص خاص  
نفيذي رقم التحقيق العقاري وكذا المرسوم الت  الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق 

 ق بعملیات التحقيق العقاري وتسلیم سندات الملكیة. المتعل   76-020
عن القضائي أمام المحكمة الإداریة ن قابلا للط  رقیم العقاري، يكو ر رفض الت  مقر   لهذا فإن     

ر في القواعد العامة، وتحدیدا ما عن وفقا لما هو مقر  د الآجال القانونیة للط  ة، وتتحد  المختص  
د يحد   " :على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص   679المادة  جاءت به نص  

خصي بنسخة بلیغ الش  بأربعة أشهر، يسري من تاریخ الت  عن أمام المحكمة الإداریة أجل الط  
 . "نظیميمن القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو الت  

بتداء من تاریخ إتسري  أربعة أشهرلصاحب المصلحة رفع دعوى خلال  بأن   اليبالت   يفهم   
 .(5)أو الوالي حسب الحالة رقیم العقاري للمعنير رفض الت  بلیغ بمقر  الت  

 :عوى الإدارية التي يرفعها مدير الحفظ العقاري الولائيالدّ  -ثانيا
على  كتشاف ترقیم تم  إفي حالة  " على ما یلي: 70-70من القانون رقم  06المادة  تنص     

رة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري أساس تصریحات غير صحیحة أو تقديم وثائق مزو  

                                                

عوى لدى المحافظة العقاریة، إذا "...يجب إشهار عریضة رفع الد  على:  16-13من أمر رقم  00/1المادة  تنص   - 1
ة، تحت طائلة ل جلسة ینادى فيها على القضی  عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أو   قت بعقار و/أو حق  تعل  

 عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار". 
 .013أورحمون نورة، مرجع سابق، ص  - 2
 ، مرجع سابق.16-13من أمر رقم  306فصيل أكثر راجع أحكام المادة للت   - 3
 .61طوبال رائدة نرجس، مرجع سابق، ص  - 4
العقاري"، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادية، معهد الحقوق بن علي معمر، والد ح عبد المالك، " عملیة التحقيق  - 5

 .051المركز الجامعي لأفلو، الأغواط، ص  ،1111، العدد الأول/ جانفي 1والعلوم السیاسیة، المجلد 
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شكوى أمام وكيل  ي درقیم العقاري المعني، ویقبرفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الت   الولائي
 . "عوى العمومیةالجمهوریة لتحریك الد  

كتشاف ترقیم عقاري صدر على أساس تصریحات غير صحیحة أو بناءا على إفي حالة ف   
رفع دعوى قضائیة رة، يمكن لمدیر مصالح الحفظ العقاري الولائي أن یبادر بوثائق مزو  

ة نوعیا رقیم العقاري، وذلك أمام الجهات القضائیة الإداریة المختص  ر الت  للمطالبة بإلغاء مقر  
من قيد شكوى موازیة أمام وكيل الجمهوریة قصد مباشرة  أيضا نوإقلیمیا، على أن یتمك  

 . (1)صریحات الكاذبةرة والت  عوى العمومیة بناءا على الوثائق المزو  الد  
يستند بذلك مدیر الحفظ العقاري الولائي على هذا الحكم القضائي الجزائي، لرفع وتدعیم    

فإذا ثبت الحكم الجزائي  ،ةرقیم العقاري أمام المحكمة الإداریة المختص  ر الت  دعوى إلغاء مقر  
 . (2)رقیم العقاري ر الت  كان القاضي الإداري ملزما بإلغاء مقر  

 :الفرع الثاني
 .قة بالمحافظ العقاري المتعلّ  المنازعات

داري من صاحب طلب التحقيق العقاري على قضائیة أمام القضاء الإقد ترفع دعوى    
قلیمیا في حالة وقوع هذا الأخير في خطأ أثناء قیامه بعملیة إ المحافظ العقاري المختص  

 .)ثانيا(یداعأو في حالة رفضه الإ )أولا(،لسند الملكیة الشهر العقاري 

 :حالة الخطأ في الشهر -أولا
 ق بتأسیس إجراء لمعاینة حق  المتعل   70-70من القانون رقم  0 فقرة 08المادة  تنص     

يقوم  " على ما یلي:الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقيق العقاري 
التحقيق في السجل رقیم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاینة أثناء المحافظ العقاري بالت  

  ."العقاري 
ي إلى تؤد  قد  إقلیمیا المحافظ العقاري المختص  إن عملیة الشهر العقاري التي يقوم بها    

 الملكیة العقاریة سبة للحائز المستفيد من إجراءات معاینة حق  الحصول على سند الملكیة بالن  
عن طریق التحقيق العقاري، وهذا رغم وجود سند ملكیة مشهر للغير  وتسلیم سندات الملكیة

 . (3)العيني المعني بالمعاینة على العقار أو الحق  
                                                

 .01لعریض أمين، مرجع سابق، ص  - 1
 .0اس سهام، مرجع سابق، ص بن دع   - 2
 .116، مرجع سابق، ص شریع الجزائري العقاریة الخاصة غير الممسوحة في الت  تطهير الملكیة محمودي عبد العزیز،  - 3
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يستطیع المالك الحقیقي للعقار في هذه الحالة أن یرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة    
اجمة فظ العقاري الن  عویض عن أخطاء المحاة إقلیمیا ونوعیا، يطلب فيها الت  الإداریة المختص  

 . (1)عنه، وذلك بموجب دعوى المسؤولیة الإداریة
تكون الدولة مسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها المحافظ العقاري والتي تلحق ضرر بالغير    

المحافظة  عتبار أن  إ، وذلك ب(2)02-01من الأمر رقم  01أثناء تأدية مهامه حسب المادة 
 . (3)ذات طابع إداري تابعة للمرافق العامةسة عمومیة مؤس  هي العقاریة 

بتداء من لحظة إ، عامالمحافظ العقاري في هذه الحالة في أجل  عوى ضد  ترفع الد     
ف في هذه الحالة بموجب المحافظ العقاري قد تصر   عتبار أن  إار، وهذا بكتشاف الفعل الض  إ

ن تنظیم المتضم   81-90رقم نفيذي لة له بموجب المرسوم الت  لطات الولائیة المخو  الس  
 المصالحة الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري. 

المحافظ العقاري،  عوى القضائیة المرفوعة ضد  الد   كتشاف الخطأ، فإن  إا في حالة عدم أم     
 .(4)رتكاب الخطأإبتداء من تاریخ إ سنة 01 تتقادم بمضي  

 عوى القضائیة فإن  ثبت الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري، دون أن تتقادم الد   إذا   
 ر وجبر ضرره. رف المتضر  عویض للط  الدولة تكون ملزمة بالت  

رتكب خطأ جسیم أثناء القیام إجوع على المحافظ العقاري الذي في الر   یبقى للدولة الحق     
 .02-01من الأمر رقم  01لمادة ت علیه ا، وهذا طبقا لما نص  (5)بمهامه

قرارات وأخطاء المحافظ العقاري عملیا بواسطة عریضة مستوفیة  عن ضد  د الط  یتجس     
ة إقلیمیا تحت طائلة رفض كلیات القانونیة مع إلزامیة شهرها بالمحافظة العقاریة المختص  للش  
 . (6)عوى شكلاالد  

.............................................. 

                                                

 .103ار جميلة، مرجع سابق، ص جب   - 1
ة بالغير والتي یرتكبها " تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضر  على:  01-05من أمر رقم  18المادة  تنص   - 2

الدولة يجب أن ترفع في أجل عام واحد إبتداء من إكتشاف  كة ضد  المحر  المحافظ أثناء ممارسة مهامه. ودعوى المسؤولیة 
 عوى..................... ".سقطت الد   رر وإلا  فعل الض  

 .016فشيت محمد، مرجع سابق، ص  - 3
 .883شریع الجزائري، مرجع سابق، ص محمودي عبد العزیز، آلیات تطهير الملكیة العقاریة الخاصة في الت   - 4
 .9اس سهام، مرجع سابق، ص بن دع   - 5
، ص ص 1119شریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، فات العقاریة في الت  بوشنافة جمال، شهر التصر   - 6

101 - 108 . 
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ه نادرا ما تقع مثل هذه الأخطاء التي یرتكبها المحافظ العقاري، في إلى أن    تجدر الإشارة   
الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة  قة بمعاینة حق  إطار عملیة الإشهار العقاري المتعل  
حضيریة التي بب في ذلك یرجع إلى الأعمال الت  الس   عن طریق التحقيق العقاري، ولعل  

ستقصاء جمیع إقام ب أن ه ي، إذل إلى الميدان قصد التحر  ق العقاري قبل التنق  باشرها المحق  ی
سات التي یراها تفيد ستعانة بالمؤس  التحقيق، وقام كذلك بالإ المعلومات حول العقار محل  

 لعقاریة والأرشیف الموجود على مستواها. دد بما فيها المحافظة ایاته في هذا الص  تحر  
 :يداعحالة رفض الإ -ثانيا

من قبل المشرع  الممنوحة لاحیاتالص   أهم   من جراءالإ ورفض الإیداع رفض قرارت تعد     
 ن،معي   فلتصر   العقاري  الشهر عملیة توقیف يعني فإصدارها العقاري، للمحافظ الجزائري 

قرارات ال هذه المشرع جعل لاحیة،الص   هذه ستخدامإ في العقاري  المحافظ فلتعس   وتفاديا
 .القضاء أمام عنللط   عرضة

إجراء  رفضأو  رفض الإیداعامیة إلى قرارات المحافظ العقاري الر   عن ضد  الط   إذنيمكن    
من الأمر  02المادة  ستنادا إلى نص  إة، وهذا أمام الجهات القضائیة الإداریة المختص   الشهر

عن أمام تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للط   " على ما یلي: التي تنص   02-01رقم 
 . "ة إقلیمیاالجهات القضائیة المختص  

هره ش دراالم رالمحر   نكا متىك، و ذل في ي ر العقا المحافظ قابةور  قانوني لإیداعنتیجة    
، وبةلالمط بالمستندات ومرفقا روطالش   ةلكاف   مستوفیا یمیالإق ةالمختص   العقاریة بالمحافظة

 .الإیداع أسبقیة مرتبة لكذ في مراعیا هرالش ءرابإج العقاري  المحافظ يقوم
 یداعالإ رفض العقاري  المحافظ ىلع نیتعي   هشروطل مستوفي غير رالمحر   نكا إذا اأم     

ع على بتبلیغ الموق   الإیداع تاریخ نم میو  05 ةمد   بعد المحافظ ميقو  فضالر   حالة فيو 
 .(1)المودعة وثیقةلل دقیقةو  سریعة قبةرابم مهقیا بعدهذا و  یقصدالت  

 إشعار مع عليها موصى رسالة بواسطة فضبالر   قراره بتبلیغ العقاري  المحافظ یلتزم   
 صلن  وا أسبابه فض،الر   تاریخ بموجبها ديحد   صدیق،الت   على عللموق   هةموج   بالوصول
 یتم   أو بذلك، شهادتهو  المحافظ توقیع ضرورة مع فض،إستند إلیه في الر   الذي القانوني

 في ذلك یكون و  بالإستلام، قرارالإ مع صدیقالت   على عق  للمو  خصيالش   سلیمالت   بواسطة بلیغالت  
                                                

دليلة جلایلة، " دور المحافظ العقاري"، الملتقى الوطني الرابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينیة العقاریة في  - 1
 .9، ص 1100أفریل  13و 10يومي لالجزائر، كلیة الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، 
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 العملي، الواقع في محترمة غير ةالمد   هذه أن   نجد ناأن   إلا   الإیداع، تاریخ من یوم 05 ةمد  
 .(1)العقاریة المحافظة مستوى  على المودعة الوثائق لكثرة نظرا
من تاریخ  ابتداءإ شهرینقرارات المحافظ العقاري خلال أجل  عوى القضائیة ضد  ترفع الد     

ستلام في حالة تسلیمه للمعني عتراف بالإسالة الموصى عليها أو من تاریخ الإرفض الر  
 لوزیر المالیة.لا مدیر الحفظ العقاري بصفته ممث   عوى ضد  شخصیا، على أن ترفع الد  

عن بإلغاء قرارات المحافظ العقاري بصدور ة حول الط  تنتهي المنازعة القضائیة المنصب     
الي تتواصل إجراءات الشهر بإلغاء قرار المحافظ العقاري وبالت   :احكم نهائي يقضي إم  

الي يصبح رفض المحافظ العقاري لإجراء الشهر وبالت   ىعالعقاري، أو برفض دعوى المد  
 .  (2)العقاري نهائیا

 أن العقاري، المحافظ قبل من الإیداع رفض حالة في للمودع الجزائري  المشرع لو  خ قدل   
 یتم   لا هفإن   ذلك إنتظار وفي فض،الر   محل   للوثیقة تصحیحه بعد جدید إیداع طلب ميقد  

 الجدید الإیداع عملیة بعد إلا   الشهر عملیة تتم   لاو  الإیداع، سجل   في المودعة الوثیقة تسجيل
 المودع إعتبر إذا اأم  ، العقاري  المحافظ طرف من علیه الموافقة توتم   المودع قبل من تم   إذا

 الحالة هذه في له فإن   ه،حق   في مجحف العقاري  المحافظ عن ادرالص   الإیداع رفض قرار
 حكمها يكون  والتي ة،المختص   القضائیة الجهة أمام فضالر   قرار في عنللط   شهرین مهلة

 المحافظ على الأخيرة الحالة هذه وفي ،له ملغي أو العقاري، المحافظ لقرار دمؤی  : اإم  
 .(3)عادية بطریقة الشهر إجراءات إتمام العقاري 

                                                

، 1111أكتوبر  08خة في المؤر   5819م رة رقمن أجل ذلك بادرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بإصدار المذك   - 1
ة بأملاك الدولة رات( الخاص  علیمات والمنشورات والمذك  صوص )الت  د آجال تنفيذ إجراءات الشهر العقاري، مجمع الن  التي تحد  

ر مدراء ، والتي تفيد إخطا1111ادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، الجزائر، والحفظ العقاري، الص  
ق بتبلیغ قرار رفض الإیداع، وذلك تحت طائلة ة على ضرورة إحترام هذا الأجل القانوني الذي یتعل  هم بشد  ث  الحفظ العقاري وح

 رة.عزل المحافظ العقاري فورا في حالة مخالفة أحكام هذه المذك  
ادة الدكتوراه، تخصص القانون، كلیة شریع الجزائري، أطروحة لنيل شهلبیض ليلى، منازعات الشهر العقاري في الت   - 2

 .018، ص 1101الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، كلیة العقاري  ، تخصص القانون الماجستيرلنيل شهادة  مذكرةشریع الجزائري، ، الشهر العقاري في الت  فردي كریمة - 3

 .011، ص 1110، قسنطينة، الإخوة منتوري الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
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نمية المستدامة، وذلك تحقيق الت   يف أساسيا وراد فهاأصنا بمختلف العقارية الملكية تكتسي   
الأمم  نموية بالأرض إرتباطا أزليا، وعلى هذا الأساس فإن  بحكم إرتباط الأنشطة الت  

زت بثبات الوضعية القانونية للملكية العقارية، اريخ تمي  والحضارات التي إزدهرت عبر الت  
بوجود آليات قانونية تسمح وتساهم في إستقرار العقارات والمعاملات العقارية في أيدي وذلك 

لا  كها، كما تحكم صيغة إستغلال هذه الأموال العقارية في إطار مدروس لا يمس  ملا  
 في مجال برزأ تعد   العقارية الملكية من أجل ذلك فإن   بالمصلحة العامة ولا الخاصة للفرد،

 قتصاديالإ المجال في مالتحك   نسيمك   خلاله من الذي العقاري  ستثمارالإ وتوجيه تنظيم
ك تم  ذل من أكثر بل على بلد آخر، بلد رو  تط لقياس الوحيدة كيزةالر   يعتبر كما للدولة،
 ا.كليهم على ةجام   فوائد من يعود لما لكوذ ةلدولول للفرد ثروة هن  أ على العقار وصف

تها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هدف الآليات التي أقر  جوع إلى مختلف بالر     
 تطهير الملكية العقارية بصفة فعلية وشاملة، نجدها قد أصدرت إجراء تأسيس معاينة حق  

الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري وذلك في إطار القانون رقم 
راسة إليه سابقا، لا ينشأ سجل عيني عقاري لت الد  ، ولكن هذا الإجراء وكما توص  70-70

الي لا يرقى أبدا إلى د سند ملكية عقارية لا أكثر، فهو بالت  ما ينشأ مجر  في نهاية إجراءاته، وإن  
ه قد يساهم غم من أن  درجة الدفتر العقاري في مسألة إثبات وتطهير الملكية العقارية، بالر  

هذا الإجراء  أن   العقاري في تطهير الوضعية العقارية، إلا  لاحقا بمناسبة مرور أعوان المسح 
 د عجلة إنقاذ لعملية المسح العقاري.ت يمكن إعتباره مجر  لوحده غير كافي فهو إجراء مؤق  

 الشهر نظام عتمادإ  هي العقارية الملكية ئري زاالج المشرع بها منظ   قانونية وسيلة أهم   لعل     
 الشهر نظام على ظهرت التي العيوب لتصحيح تراالعقا على الواردة فاتالتصر   في العيني

ن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس المتضم   07-07رقم  الأمر بموجب وذلك خصيالش  
 وشامل عام إحصاء إجراء إلى تهدف له ةتنفيذيمراسيم  ةعد   لحقته والذي، السجل العقاري 

 هذا ويكون  منها، خاص ملك هو ما عن عام ملك هو مالفرز وتمييز  العقارية الملكيات لكل  
ين العقاري الميداني والفعلي بواسطة خبراء ومختص   قيالتحق عن طريق ضيراللأ عام بمسح

 العقاري  لسجلا لإنشاء يماد   أساسك راتللعقا بيعيالط   طاقالن   تحديدمع  في المجال،
 العيني وتسليم الدفتر العقاري.
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وتأسيس السجل  ضيراللأ العام المسح نظام تتبن   التي البلدان من بين أهم   ئرزاالج تعد     
 العقارية الحقوق  مختلف بإعلان تهاراعقا تطهير من هامكن  ت آلية عتبارهلإ وذلك ،العقاري 

 واجبات، من عليه وما حقوق  من له ما معرفة العقار في متعامل كل   يستطيع التي ة،الكاف  
 المستوى  على تراالعقا أنواع جميع يشمل كونهل بالغة يةبأهم   ظامالن   هذا أيضا زيتمي   كما

املة فعلا، عكس إجراء س مبدأ تطهير الملكية العقارية الش  دون إستثناء، وهو ما يكر   الوطني
 عن طريق التحقيق العقاري  الملكية العقارية وتسليم سندات ملكية عقارية تأسيس معاينة لحق  

ة والتي لا يصبو فقط على الملكيات العقارية الخاص  الذي  70-70في إطار القانون رقم 
 ةي دوما إلى بقاء عد  ة، وهذا ما يؤد  تحوز على سندات ملكية دون الملكية العقارية العام  

 .ي العقار  طهيرت  ال في تفراغا
ل إلى فكرة تفيد بأن نظام المسح العقاري هي الآلية الوحيدة نتوص   بناءا على ما سبق ذكره   

 في الأخير، على أن يكون )الفصل الأول(العيني العقاري ي إلى تأسيس السجل التي تؤد  
وسائل تفعيل  وتسليم الدفتر العقاري للمالك المعني من أهم   العيني العقاري السجل  تأسيس

     .)الفصل الثاني(عملية تطهير الملكية العقارية
........... 
........... 

................ 
.............. 

.... 
................... 
.................... 

............ 
............... 
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 الفصل الأول:
 العيني العقاري المسح العقاري آلية لتأسيس السجل 

 ىلع حةو المطر  الإشكالات بلأغ ىلع القضاء في العقارية كيةلالم يرهتط آليات همتسا   
 بصفة اهيلمستحق   فتعتر ملكية   سندات لإعداد اهسعي لخلا نموذلك  العقارية، احةالس  

 المجالات ىشت   في اهستعمالإب يسمح امم   دقيقة، طاتمخط   إلى ستناداإ رعيالش   كالمال
 وصولال في بالغ رو د العقاري  مسحلل نكا لقالمنط ومن خلال هذا راد،لأفوا ةلو بالد الخاصة

 رتكزت أساسية ةو خط ىلع ومتق ،ي العقار  يرهطت  لل آلية هم  أ  عتبارهإب ي العقار قرار الإست ذاه إلى
 تكتسي لكي ين في المجال،قيق بواسطة خبراء ومختص  ي الميداني والد  العقار  يقالتحق على
 الدفتر السجل العقاري العيني وتسليم لإعداد كأساس ملستعفت ،بالغة يةم  هأ  هنتائج بذلك
 .ي لأصحاب الحقوق المعنيةالعقار 

طهير العقاري، فهي الآلية عامة الأساسية للت  الأراضي العام الأداة والد  ل وظيفة مسح تشك     
رات التي يعرفها العالم في التي يستوجب تفعيلها ودعمها بشكل يأخذ بعين الإعتبار التطو  
جاري، والتي أصبحت ع الت  المجالات المرتبطة بالملكية العقارية كالإنفتاح الإقتصادي والتوس  

رات العالمية ، وأمام هذه التطو  قميةكنولوجيا الر  ا بالعولمة وسيطرة الت  ظواهر مرتبطة أساس
إستدعى الأمر كذلك محاولة تقديم مفهوم جديد للملكية بصفة عامة، والتي أصبحت ظاهرة 

ية في مختلف مجالات الإستثمارات العقارية الأجنبية، ومن عالمية من حيث الإهتمام والأهم  
شريعات التي أصبحت نوعا ما متقاربة من حيث تنظيمها للملكية ت  دة للظرة الموح  حيث الن  
رة كنظام المسح العقاري الذي وذلك بالإعتماد على الأنظمة الحديثة والمتطو   العقارية،

  أصبحت تأخذ به غالبية الدول.
 التي الحديثة هيمالمفا نم عد  ت آلية إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  ن  إ   

ق الآلية يقتضي الأمر التطر   هف أكثر على هذمن أجل ذلك وقصد التعر   ،ئرزاالج اهعرفت
 الجانب البحث في ثم، المبحث الأول()في الجزائر للمسح العام للأراضي الإطار العامإلى 

 .المبحث الثاني()لمسح العام للأراضيل والإجرائي ساتيالمؤس  
................................. 
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 المبحث الأول:
 في الجزائر للمسح العام للأراضي الإطار العام

لجأت  ،أضرار للدولة والفردو  غموض عنها من جما نتالعقارية و  نتيجة لمظاهر الفوضى   
وذلك دقيقة للخروج من هذه الوضعية، إيجاد سياسة عقارية ناجعة و إلى العمومية  لطاتالس  

من جهة،  سوية العقاريةللت   الوحيد اه الحل  تبرة إي  مع الأراضي العامي نظام مسح من خلال تبن  
هذا ما دفع بالمشرع الجزائري و  ،الملكية العقارية من جهة أخرى  لتطهيروحقيقية الة أداة فع  و 

 إضافة إلى، 07-07ر رقم ها الأمصوص القانونية المتكاملة أهم  ن الن  إلى إصدار ترسانة م
 76-07ق بإعداد مسح الأراضي العام، ورقم المتعل   70-07 رقمن له نفيذييالمرسومين الت  

ذلك بغرض إحصاء شامل للملكيات العقارية قصد العقاري، و  بتأسيس السجل قالمتعل  
 عيني. خول في نظام أكثر فعالية للحفظ العقاري عن طريق تأسيس سجل عقاري الد  
 ،"مسح الأراضي العامتسمية: "  المسح العقاري لقد أطلق المشرع الجزائري على عملية    

هذه العملية تحمله ذلك لما يقوم عليه نظام الشهر العيني، و  اها العمود الفقري الذيمعتبرا إي  
قتصاد عن للإ انمو  للحقوق و  اوضمان ،لملكية العقاريةارها في تثبيت ية بالغة توف  من أهم  

سنتناول مساهمة الأنظمة في سبيل ذلك طريق إرساء قواعد متينة لتطهير الملكية العقارية، 
مفهوم  ثم  ، )المطلب الأول(خيلة على الجزائر في تكريس فكرة المسح العام للأراضيالد  

 .)المطلب الثاني(المسح العام للأراضي
 المطلب الأول:

 خيلة على الجزائر في تكريس فكرة المسح العام للأراضيمساهمة الأنظمة الد  
لبية تائج الس  هل نظرا للن  طرف الدولة الجزائرية بالأمر الس  مسح من اللم يكن إرساء قواعد    

بعد يات كبيرة أمام تحد  ه أصبحت الجزائر في المجال العقاري، إذ أن  ها الإستعمار فل  التي خ
ي المسح احة العقارية، لذلك كان تبن  الإستقلال خاصة في غياب منظومة قانونية تضبط الس  

ق إلى مضمون سنتطر  خبرة في هذا المجال، ومن خلال ذلك را نتيجة لغياب الالعقاري متأخ  
، )الفرع الأول(2670ائدة قبل المسح العام للأراضي في الجزائر عبر الأنظمة المختلفة الس  

 .)الفرع الثاني(ةتكريس منظومة قانونية للمسح العقاري في الجزائر المستقل  إلى  ثم  
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 الفرع الأول:
 1611ائدة قبل مضمون المسح العام للأراضي في الجزائر عبر الأنظمة المختلفة الس  

تقتضي دراسة نظام الملكية العقارية ومسح الأراضي العام في الجزائر والأنظمة    
ور الإقتصادي والإجتماعي الذي يلعبه المسح نظرا للد   طبيقات التي طرأت عليهوالت  

ت بها، اريخية التي مر  ات الت  المراحل والمحط   المرور على أبرز وأهم   ، ضرورة(1)العقاري 
ظام العقاري في الجزائر، مع أخذ ورة عن الماضي الذي عرفه الن  وذلك من أجل توضيح الص  

اريخية للمسح العقاري وكيفيات تطبيقه ومدى تأثيره على فكرة عامة وواضحة عن الجذور الت  
ية لمختلف الملكيات ومعرفة بيعة القانونواسطتها يمكن تحديد الط  الملكية العقارية، والتي ب

 .بغية تسهيل عملية الوصول إلى تصنيف مختلف العقارات أصلها
خلال نشأة المسح العام للأراضي  سنتناول أكثر من خلال ذلك وقصد توسيع الفكرة   

خلال نشأة المسح العام للأراضي  ثم نستعرض، )أولا(ابقة للإحتلال الفرنسيالمرحلة الس  
 .)ثانيا(حقة للإحتلال الفرنسيالمرحلة اللا  

 ابقة للإحتلال الفرنسي:المرحلة الس   -أولا
ة حضارات متباينة لقد تعاقب على الجزائر خلال تاريخها وقبل الإحتلال الفرنسي عد     

 الملكيات العقارية كل  ساهمت في نشأة وبداية ظهور فكرة المسح العقاري في البلاد وتنظيم 
 توضيحه كما يلي: وهو ما سيتم   حسب سياستها،

  :المسح العام للأراضي قبل الحكم العثماني للجزائر – 1
ة مراحل صعبة كانت لها إنعكاسات سلبية عرفت الجزائر من خلال تاريخها الحضاري عد     

ة على الملكية وبصفة خاص  قافية، على الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والث  
العقارية التي شهدت خلال هذه الفترات نوع من الغموض وعدم الإستقرار، فنتج عن ذلك 
                                                             
1 - « L’aménagement foncier, indissociable de l’aménagement du territoire, ne peut être 

réalisé sans l’existence d’un cadastre structuré et capable de produire des documents 

cadastraux riches en informations, facilement exploitable et utilisables pour les besoins de 

l’agriculture, de l’industrie, de la planification sous toutes les formes, des réalisations a 

caractères économique et social etc… ». voir dans cela : M. Kansab, « nécessité, rôle et 

contribution du cadastre dans le développement économique et social de l’Algérie », 

séminaire spécial intitulé : « Développement et aménagement du territoire en Algérie / 

évaluation des actions », Travaux d’établissement du cadastre général a travers le territoire 

national, cahiers géographiques de l’ouest, université d’Oran, numéro 5/6, 1980, p 5.     
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، (1)مج وتغيير طبيعتها القانونيةحويل والد  ض أغلب الملكيات العقارية إلى المصادرة والت  تعر  
 فترتين رئيسيتين ظام العقاري في الجزائر، ظهرتاء هذه الأوضاع التي عرفها الن  ومن جر  

 ض إليهما كالآتي:التعر   سيتم  
 وماني:ان الإحتلال الر  ظهور فكرة مسح الأراضي إب   –أ 

طبيق بعض ز الت  هم قامو بوضع حي  وماني للمغرب العربي، فإن  مباشرة بعد الإحتلال الر     
الأستاذ  دد يعتقدرائب، وفي هذا الص  ظم العقارية التي سادت في روما بهدف تحصيل الض  الن  

، ومانيطهير العقاري التي باشرها الإحتلال الر  إجراءات الت   من أهم   محمد البشير شنيتي أن  
ومان على أغلب الأراضي بهدف احون الر  عبة التي باشرها المس  تلك العملية المنهجية الص  

يل ى لهم مراقبتها وتحصومان، وذلك حتى يتسن  إحصائها وتقسيمها إلى حصص ينتفع بها الر  
كان بمختلف ريبية عليها، وكان هذا المسح ينطبق أيضا على إحصاء شامل للس  سوم الض  الر  

 ابتة.لة والث  أوضاعهم القانونية وممتلكاتهم العقارية المتنق  
وماني تاريخ البدأ في عملية مسح الأراضي من قبل الإحتلال الر   تجدر الإشارة إلى أن     

اني قبل الميلاد، إذ العملية منذ القرن الث   اهم باشرو ذلك يعتقد بأن  اجح في قة، والر  يفتقر إلى الد  
ه كانت قواعد المسح وإحصاء الأراضي في تلك الفترة معروفة في إيطاليا تحت إسم أن  

ياسية للإمبراطورية كإجراء إداري فرضته المصلحة الإقتصادية والس   "الكونترة"، وهو يعد  
يمكن إسقاط هذه  ذلكمن خلال و  ،(2)ريبة العقاريةالض  ومانية من أجل تسهيل تحصيل الر  

العملية  وماني، إذ أن  الفكرة على نشأة مسح الأراضي العام في الجزائر أثناء الإحتلال الر  
ريبة العقارية من أجل ها كانت بهدف الحصول على الض  كانت موجودة خلال هذه الفترة ولكن  

عي وراء ضبط الملكيات العقارية لأصحاب لا غير، دون الس   ومانية الإحتلال الر  حمصل
 . (3)الحقوق 

                                                             
زرباني محمد مصطفى، مسح الأراضي كأداة تطهير للملكية العقارية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون  - 1

 .77، ص 0727الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
سة الوطنية وماني، المؤس  الإقتصادية والإجتماعية في المغرب أثناء الإحتلال الر  رات يتي محمد البشير، التغي  شن   - 2

 .79، ص 2697للكتاب، الجزائر، 
شريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، القيزي لزهاري، علاقة مسح الأراضي العام بالحفظ العقاري في الت   - 3

 . 0، ص 0720، 2ائر تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجز 
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 ين:دولة الموحد   ظهور فكرة مسح الأراضي في ظل   –ب 
مال الإفريقي خلال هذه الفترة وبعد الفتح الإسلامي صعوبة كبيرة في عرفت أراضي الش     

أم صلحا، وهذا نظرا  تحديد طبيعتها القانونية، حول ما إذا كانت أراضي قد فتحت عنوة
ر بذلك فظه رعي وطابعها القانوني الخاص بها،لإمتياز كل طريقة على الأخرى بوضعها الش  

، وعليه وجدت الملكية العقارية للدولة في والجبل صلحا عنوةفتح  هلس  ال رأي يفيد بأن  
 .(1)هول، بينما تكون الملكية العقارية الخاصة بالجبالالس  
ريعة الإسلامية إلى جانب أحكام الش   ح الإسلامي في المغرب العربي، فإن  أثناء فترة الفت   

ة التي كانت سائدة ق على الأراضي والمعاملات العقاريي هي التي كانت تطب  العرف المحل  
ابع هجري ادس والس  دين خلال القرنين الس  كانت كذلك سياسة الخلفاء الموح  في تلك الفترة، و 

عوية، قصد ضمان راعية على حساب المناطق الر  الأراضي الز  تسعى إلى تشجيع وتوسيع 
 ة لبيت المال مع ضبط الملكية الجماعية للقبائل والعمل على إستقرارها. موارد مالية مستقر  

دين، بادر "عبد المؤمن بن في سبيل تحقيق هذا الهدف المرجو من طرف الخلفاء الموح     
من أجل الوصول إلى المبتغى المنتظر من سياسة دين ل الخلفاء الموح  علي الكومي" كأو  

الفتح الإسلامي على الأراضي والمعاملات العقارية التي تفيد ضمان موارد مالية، إلى إجراء 
مسح عام لأراضي بلاد المغرب الإسلامي، وذلك لتحديد أصناف ملكياتها وضبط عائدات 

ت مساحتها دين التي إمتد  دولة الموح   ل من قام بعملية المسح فيمالية عليها، وبذلك يعتبر أو  
 من المغرب والأندلس إلى غاية مصر شرقا.

 :ل من أشار إلى إجراء المسح العام لأراضي بلاد المغرب الإسلامي هوأو   للإشارة فإن     
" الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار  :في كتابه "إبن أبي زرع الفاسي" ف المؤل  

ئيسي والوحيد في إعتماد الخلفاء بب الر  يرجع الس  ، و (2)مدينة فاس"خ ملوك المغرب وتاري
ائلة، إلى ية الجهد الكبير والأموال الط  دين على هذا الإجراء رغم تكليفه الدولة الموحد  الموح  

                                                             
ربوية، الجزائر، يوان الوطني للأشغال الت  بعة الأولى، الد  بن الرقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحية، الط   - 1

 .06، ص 0772
لث في كسير الث  الية: " أمر بتكسير بلاد إفريقية والمغرب...... فأسقط من الت  بالعبارة الت  جاءت الإشارة إلى الإجراء  - 2

رع والورق، قبيلة قسطها من الز   رقات والحزون، وما بقي قسط عليه الخراج، وألزم كل  عباء والأنهار والسباخ والط  الجبال والش  
 .79دد: زرباني محمد مصطفى، مرجع سابق، ص أنظر في هذا الص   .ل من أحدث ذلك بالمغرب"فهو أو  
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ة، بتحسين أوضاعهم المعيشية عن طريق تزويد بيت المال ديد على حقوق الرعي  الحرص الش  
 رائب،للض   خل المنتظم والمستقر  بالإرتكاز على الد   تسيير الدولة بالموارد وصرفها في شؤون 

ة رعية والقانونية لملكيات الأفراد والقبائل المستقر  راعي وتوفير الحماية الش  وتشجيع الإنتاج الز  
 .(1)وقوي   ، إضافة إلى ترسيخ إقتصاد مهم  لةوالمتنق  

 المسح العام للأراضي أثناء الحكم العثماني: – 1
جوع إلى الوضعية العقارية التي كانت سائدة في الجزائر أثناء الحكم العثماني، نجدها بالر     
ام الأتراك ريعة الإسلامية، فقد عمل الحك  نظيم نظرا لتطبيق أحكام الش  ز بالإستقرار والت  تتمي  

ائدة قبل حكمهم، فحافظ نظام الملكية على الوضع الذي كان على الإحتفاظ بالأوضاع الس  
على ما تضفيه  همإهتمام جل   بذلك الأتراك ادس عشر ميلادي، فصب  ليه في القرن الس  ع

ة أو تشريعات خاص   ، ولم يقوموا بسن  عقارية الأرض من إنتاج وما تضمنه من جبايات
 .(2)راعيةالملكيات الز   يستحدثوا إصلاحات فيما يخص  

نظام الملكية العقارية في عهد الحكم العثماني للجزائر على إعتماد المرجعية  كذلك إستمر     
الأراضي  كل   وأن   ،اي هو القائد الأعلى للبلادظام يعتبر الباي أو الد  الإسلامية، وكان هذا الن  

في هذا المجتمع، و  ل  ها ملك لككان على أن  تنسب إليه، وكانت كلمة البايليك شائعة بين الس  
مة إلى نفس أنواع الأراضي في الجزائر خلال هذه الفترة كانت مقس   يمكن القول بأن   الإطار
وإن إختلفت في  ى، حت  قسيم الذي سار عليه نظام الملكية الموجود في الدولة العثمانيةنمط الت  

 مة كما يلي:الي الأراضي مقس  ، فأصبحت بالت  سمياتبعض الأحيان الت  
 أراضي البايليك: –أ 

ابعة بصفة مباشرة للحاكم الأعلى في البلاد الت   الأراضي تلك :بأراضي البايليك يقصد   
ف فيها دون ل له سلطة التصر  وهو الوحيد الذي تخو   ،"ايالد  " أو  "الباي"  :في لالمتمث  

ت البايليك الخاصة به عن طريق ه كانت تلك الأراضي تضاف إلى سجلا  ، علما بأن  (3)سواه 
                                                             

،    2690ائر العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجز عبد الر   - 1
 .72ص 

 .09، ص 2697سة الوطنية للكتاب، الجزائر، ين، دراسات في الملكية العقارية، المؤس  سعيدوني ناصر الد   - 2
3 - RAHMANI Ahmed, les Biens publics en droit Algérien, les éditions internationales, 

France, 1996, p 22. 
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ها ذات جودة وقيمة عالية كما ز بأن  وتتمي   ،غور أو المصادرةفي حالة الش   راء ووضع اليد  الش  
ة القبائل الخاضعة للرعي   إستغلالها عن طريق تسخير تتمركز بالقرب من المدن، وكان يتم  

 .(1)ما يسمى بأعمال التويزة وهو عية أثناء عملية الحرث والحصادللقيام بالأعمال التطو  
فوذ والأعيان الكبار كالمرابطين وشيوخ القبائل والأراضي لأصحاب الن  تمنح هذه الأملاك    

تأجيرها في أغلب الأحيان إلى  يتم  يمكن أن ، كما تقديم خدمات أو كسب تأييدهمو  والعشائر
أو بعض القبائل المعروفة بالعزل مقابل تربية  ى بالحكورواوير بواسطة ما يسم  سكان الد  

م للأفراد مقابل تحصيل له، أو تقد   بالمئة من إنتاج الأرض 05حوالي  أو دفع مواشي الباي،
ا في بعض الحالات الأخرى فكانت هذه الإنتفاع، أم   ضريبة على المحصول ومصدر حق  

لطة في البايليك أو الس  الأراضي تمنح إلى القبائل الحليفة والعشائر المتعاملة مع القياد وموظ  
ى مقابل تقديم خدمات عسكرية ومهام إدارية وهو ما يسم  ها لفائدتها بالمركزية التي تستغل  

 .(2)بأراضي المخزن 
 أراضي العرش: –ب 
هي تلك الأراضي التي فقاليد، ذين لهم نفس العادات والت  كان ال  العرش هو مجموعة من الس     

 ،رقية والوسطى للجزائريملكها ذلك العرش، وتسمى بأراضي " العرش" في الجهة الش  
وتعود ملكيتها  راء والبيعي لا تخضع لعمليات الش  وه ،وبأراضي " سبيقة" في الجهة الغربية

الملكية  بذلك ، فتصبح(3)ويرجع أصل هذه الأراضي إلى أراضي المخزن  ها،إلى القبيلة كل  
، (5)عيالر   عملية تستعمل أغلب أراضي العرش فيكما  ،(4)ة أفراد على نفس الأرضلعد  
ن هم في حاجة أكثر من غيرهم، وبفضل هذا الآخر على أفراد القبيلة مم   ع بعضهاوتوز  

                                                             
1 - POUYANNE Maurice, la propriété foncière en Algérie, imprimerie Adolphe Jourdan, 

Alger, 1900, p 223. 
بعة الأولى، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ي، الط  حنيفي هلايلي، أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمان - 2

 . 277، ص 0779الجزائر، 
راعي، كلية قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري والز   - 3

 .00، ص 0777الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
4 - MOKHTARI Tayeb, « La Copropriété », Revue Algérienne des Sciences Juridiques 

Economiques et Politiques, Faculté de droit, Numéro 2/ 2000, Université d’Alger, p 29. 
ظام القانوني للأراضي الإشتراكية)أراضي العروش( في تونس"، مجلة الباحث وي إبراهيم وحاجي نعيمة، " الن  ملا   - 5

 .227، ص 2جامعة باتنة  ،0727 /9ات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد راسللد  
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 ، فيحق  رين في أحوالهمالأفراد الموسرين والمعس   ن وازن بيظام كانت القبيلة تحافظ على الت  الن  
 تقديمهم عن زيادةمقابل دفع ضريبة أخرى  ،(1)بوسائل تقليدية لجميع الأفراد الإنتفاع بالأرض

 .(2)ة في إستغلالهاقبيلة الحري   الخراج" ولكل   تسمى "لزكاة 
 أراضي الملك: –ج 
مزايا  ع صاحبها بكل  هي تلك الأراضي التي كان يشغلها أصحابها بشكل مباشر ويتمت     
يع أو الإهداء أو تركها البرق كف والإنتفاع والإستغلال وبمختلف الط  الملكية كالتصر   حق  

ب ريعة الإسلامية، إذ لا يتوج  عقود مختلفة حسب أحكام الش  للورثة، أو إستغلالها عن طريق 
كاة لكونها من الأراضي التي أسلم وتنازل على مالكيها تجاه الدولة سوى فريضتي العشر والز  

 .(3)عليها أصحابها
في أعالي  الجزائري وبالأخص   وع من الأراضي يسود معظم مناطق التل  لقد كان هذا الن     

الكبرى والونشريس، كما تتواجد أيضا في بعض المناطق المنخفضة مثل الجبال كالقبائل 
ص الأصلية لملكية الفرد الجزائري بعكس أراضي الشلف، وتعتبر أراضي الملك من الخصائ

 .(4)إستحداثها كنظام قانوني للملكية من قبل الأتراك العرش والتي تم  
ملكا للقبائل البربرية والتي أصبح أصحابها يدفعون ضريبة  غالبية أراضي الملك تعد     

يها أصحاب العقارات والأراضي الفلاحية والتي كان يؤد   العشور بعد الفتح الإسلامي
 .(5)المنتجة

............................................................................. 

................................................................................................................ 

                                                             
1 - Rapport sur : «  La configuration du Foncier en Algérie », une contrainte au 

développement économique, Publication du Conseil National Economique et Social, 24éme 

session plénière, Novembre 2004, Alger, p 13. 
ات الأساسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة الإحتلال وأثر ذلك على البنية الإجتماعية فارح رشيد، " المحط   - 2

ة بين الممتد   ان الإحتلال الفرنسي خلال الفترةقليدية للمجتمع الجزائري"، الملتقى الوطني الأول حول العقار في الجزائر إب  الت  
راسات والبحث في الحركة ، المركز الوطني للد  0777ماي  02و 07(، المنعقد بسيدي بلعباس ليومي 2967-2670)

 .62الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، ص 
 .70ين، مرجع سابق، ص سعيدوني ناصر الد   - 3
 .00قرنان فضيلة، مرجع سابق، ص  - 4

5 - LARCHER Émile, Traité élémentaire de législation Algérienne, Tome 1, éditeur Arthur 

Rousseau, Paris, 1903, p 241.   
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لطة العثمانية، وهو الأمر الذي سمح أراضي الملك لم تخضع للس   تجدر الإشارة إلى أن     
ريبة، وكان هذا إلى الض   الي عدم الخضوعقابة وبالت  حين من إستغلالها بعيدا عن الر  للفلا  

 .(1)بها الحكم العثماني عف التي مر  خلال فترة الض  
 أراضي الوقف: –د 

ف إستثمارها وإستغلالها على الأعمال الخيرية، أي هي تلك الأراضي والأملاك التي يتوق     
لها منفعة جماعية وغير مملوكة للأفراد الخواص، ولقد عرف نظام الوقف أواخر العهد 

ه لعب دورا أساسيا في الحياة ية بالغة، إذ أن  عا كبيرا ذات أهم  العثماني في الجزائر توس  
الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، لكونه نظام فريد من نوعه وتسري عليه قواعد الفقه 

، كما لا تفرض عليه (2)الوقف لا يمكن أن يخضع لأحكام البيع والميراث الإسلامي، إذ أن  
ة رعيين وأئم  ر من طرف القضاة الش  أو رسم أو مصادرة أو حجز، وكان يسي  ة ضريبة أي  

 .(3)رين شأن وسلطةوايا وكان لهؤلاء المسي  المساجد والز  
يعود منشأ الأملاك الوقفية في الجزائر إلى ما بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا،    

عت وإزدهرت أكثر فأكثر في وتنو  وبدخول العثمانيين إلى الجزائر إنتشرت الأملاك الوقفية 
ينية وتأثير رجال الدين إلى جانب سياسة وح الد  إنتشار الر   أواخر الحكم العثماني، إذ أن  

لاطين العثمانيين الذين كانو يوقفون أموالهم لإضفاء نوع من الحصانة عليها في ام والس  الحك  
 .اممواجهة خلفائهم من الحك  

أنحاء  عها في كل  تزايد عدد الأملاك الوقفية بشكل كبير وتوز   ت إلىعوامل أد  الهذه  كل     
امن عشر تستحوذ على مساحات ى أصبحت الأراضي الموقوفة مطلع القرن الث  البلاد حت  

سع الوعاء الإقتصادي للأملاك ساع سوى ملكية الدولة، فإت  شاسعة لا يضاهيها من حيث الإت  
كاكين والفنادق والأملاك العقارية، إضافة إلى العديد من الد  راعية الوقفية ليشمل الأراضي الز  

                                                             
،    0770، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، 0اريخية الجزائرية، ط عميراوي أحميدة، من الملتقيات الت   - 1

 .70ص 
طعيبة أحمد، " إدارة الأملاك الوقفية بالجزائر، وسبل إستثمارها"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،  ،بن داود إبراهيم - 2

 .7جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ص  ،0727 /7كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 
وحة لنيل شهادة الدكتوراه، قة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي، أطر قنفود رمضان، المنازعات المتعل   - 3

 . 22، ص 0727تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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هاريج، هذا بالإضافة إلى الكثير من الضيعات والمزارع واقي والص  وأفران الخبز والعيون والس  
 .(1)والبساتين والحدائق

 أراضي الموات: –ه 
ة وغير المستغل   يقصد بها تلك الأراضي الخالية والتي ليس لها مالك والبعيدة عن العمران   

بسبب إنقطاع المياه عنها، أو إستيلاء المياه أو الأحجار أو  اسواء راعةالحة للز  أو غير الص  
رغم إمكانية إمتلاكها والإنتفاع  مال عليها، أو طبيعة تربتها وغير ذلك من الأسباب، وهذاالر  

 ، وتعود حيازتها للدولة(2)بعد إذن من الدولة عليها راعة أو البناءبالز   بها عن طريق إحيائها
إذا كانت الأرض قريبة من العمران،  ةخاص   إحيائها يكون مبنيا على إذن من الحاكم لأن  

 ومهجورة لةفي إستغلالها فأصبحت معط   لا أحد يملك الحق   يت بالأراضي الموات لأن  وسم  
 . (3)تةهت بالمي  فشب  
حاري والبوادي وغير ذلك، أو أن والص  قد تكون هذه الأراضي متروكة إبتداءا كالبراري    

لت من أرض منتجة إلى أرض بور وهو ما بت بعد عمران وتحو  تكون قد ماتت بعد حياة وخر  
 ... ر.يعرف الآن بظاهرة التصح  

تملك بالإحياء وإن إختلفوا في الموات  يضاالأر  فق أغلب فقهاء الأمصار على أن  يت     
كها بالإحياء لما في فلا يمكن تمل   ،ابعة للحرم وعرفاتشروطه، بإستثناء أراضي الموات الت  

راضي الموات وسهولة الإنتفاع ورغم إمكانية إمتلاك الأ ،ذلك من تضييق في أداء المناسك
 ،الأهالي بالأرياف المغربية لم يكونوا يقبلون على إستثمارها بها حسب الأحكام الفقهية فإن  

لتي عرفتها بلاد المغرب خلال الحكم العثماني، خاصة أثناء فترات الإضطراب والفوضى ا
ة والمشاعة إلى أراضي والتي ساعدت على تحويل مساحات شاسعة من الملكيات الخاص  

ر الفرنسيون قد  ق بالجزائر فا فيما يتعل  أم   راعة وأصبحت مراعي طبيعية.موات إنعدمت بها الز  

                                                             
وج إنتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون مج   - 1

 .66، ص 0727اسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الخاص، كلية الحقوق والعلوم السي
2 -  BENDJILLALI Mimoun,: « L’histoire de la propriété foncière en Algérie de 1830 a 1962 

entre les lois musulmanes et françaises », Revue des Sciences Humaines, Faculté des sciences  

humaines et sociales, Numéro 26/ 2006, université de Constantine, p 5. 
 .69، ص 0776اف تيسير عبد الله، السجل العقاري، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت، العس   - 3
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واجد نوات الأخيرة من الت  ة خلال الس  الخصب راعة في منطقة التل  الحة للز  مساحة الأرض الص  
 .(1)ملايين هكتار 0منها سوى  ملايين هكتار لم يستغل   9العثماني بالجزائر بحوالي 

ة حائزين على سندات ملكية تعود للعهد عد   مسألة ظهور ه قد تثارتجدر الإشارة إلى أن     
مطالبة من ذوي الحقوق، وذلك بمناسبة مسح الأراضي،  العثماني في الجزائر وتكون محل  

 ة.الإحتلال آنذاك قام بمصادرة العديد من الملكيات الخاص   علما بأن  
مسألة تنظيم الملكية العقارية قبل الإحتلال الفرنسي لم  ا سبق يمكن القول بأن  إنطلاقا مم     

جوع إلى مسألة المسح يثة، وبالر  ق عليها قواعد تنظيمية حدتغيير ولم تطب   يطرأ عليها أي  
العثمانيين  غم من أن  ق بشكل واضح ودقيق بالر  العام للأراضي خلال هذه الفترة، نجده لم يطب  

في المشرق إستطاعوا تطوير نظام الملكية العقارية وهذا بإستحداثهم للتسجيل العقاري إضافة 
نية، لكن الجزائر لم تصلها أقاليم الدولة العثما إلى إجراء عمليات إحصاء ومسح لكل  

 .(2)ها وقعت تحت الإحتلال الفرنسيالإجراءات العثمانية لأن  
 حقة للإحتلال الفرنسي:المرحلة اللا   -ثانيا

 ز نظام الملكية العقارية في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسيابع الذي كان يمي  لم يكن الط     
ملكية جماعية  الملكية في الجزائر تعد   يعود بالفائدة على هذا الأخير، وهذا نظرا لكون أن  

وع من الملكية كان للعرش أو ملكية مشاعة للعائلة دون تطبيق أحكام القسمة عليها، فهذا الن  
ف في مطلق في التصر   يختلف عن الملكية في القانون الفرنسي الذي كان يمنح للمالك حق  

أراضي الوقف قد  يته دون قيود، كما وجد أيضا المستعمر الفرنسي في الجزائر بأن  ملك
 ه يعرقل مساعيه فيلت نظاما جديدا في الملكية العقارية فكان لزاما عليه إلغاؤه لأن  شك  
 .فرنسة الأراضي الجزائرية لة فيته المتمث  روع في تطبيق خط  الش  
لا يمكن أن  على الجزائر الإمتداد الإستيطاني فقد رأت الإدراة الفرنسية أن   من أجل ذلك   

ي لتسهيل عملية الإستيلاء على بالشروع في تفكيك أحكام وقواعد القانون المحل   يكتمل إلا  

                                                             
فضيلة، التحقيق العقاري في مسح الأراضي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العقاري الزراعي،  قرنان - 1
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هذا الأمر كان من خلال ، و (1)رين من جهة أخرى الأراضي من جهة، وبيعها إلى المعم  
ة مراسيم ر في معالجة تشريعية عن طريق إصدار عد  يفك  يستوجب على المستعمر أن 
 وقوانين ومن بينها نجد ما يلي:

 :1411أكتوبر  1خ في الأمر المؤر   – 1
أكبر قدر ممكن من الأراضي من أجل تكوين  يصا لغرض ضم  صدر هذا الأمر خص     

دومين الإستعمار الفرنسي، وذلك من خلال تقوية حقيقة الأملاك التي كانت تابعة للدولة 
الجزائرية كأراضي " البايليك" مثلا، وعمل هذا الأمر على تصحيح البيوع التي أبرمها 

 :  ولقد برز مصطلح ،(2)عليهارعي د مصادقة القاضي الش  رين بمجر  الجزائريون لفائدة المعم  
رفع الحضر الذي كان ة بموجب هذا الأمر الذي كان يهدف إلى ل مر  " التحقيق العقاري" لأو  

ضرورة التحقيق في سندات مفروضا على الأراضي الوقفية لصالح الأوروبيين، إضافة إلى 
 .(3)الملكية العقارية لدى الجزائريين

من أجل إقرار بطلان قانونية شراء الأرض  1411أكتوبر  1خ في جاء كذلك الأمر المؤر     
ابقة بمنحه لذاته سلطة ما بين الأوروبي والأهلي وصادق على المبادلات الس   1485بعد عام 

 .(4)ذات أثر رجعي
 :1411جويلية  21خ في الأمر المؤر   – 2

والذي فرض ، (5)1411أكتوبر  51خ في جاء هذا الأمر من أجل تعديل الأمر المؤر     
إدماج الملكيات  مواطن أصلي سندات ملكية وعمل على تحديدها، بينما تم   بدوره على كل  

 وعليه نلاحظ بأن   م بعدها للمستوطنين،الأخرى التي ليس لها سند في أملاك الدولة ثم تسل  
ة للدولة، وتركيز ة على هدفين أساسيين هما: سياسة الملكية العام  سياسة الإحتلال مبني  

الي تفكيك الملكيات المشاعة للقبيلة والملكية الفردية وبالت   ة للمستوطنين،الملكية الخاص  
                                                             

 .0القيزي لزهاري، مرجع سابق، ص  - 1
 .02بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
ة في الأراضي غير الممسوحة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون ين، سند الملكية الخاص  زبدة نور الد   - 3

 .67، ص 0720، الجزائر، 2الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .00زرباني محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  - 4
 .77ضيلة، التحقيق العقاري في مسح الاراضي، مرجع سابق، ص قرنان ف - 5
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هذا الأمر إلى القيام بإحصاء شامل  كذلك يهدفكما  ،عبير الإستعماري للأهالي حسب الت  
 .(1)وعام للأراضي المتواجدة في الأرياف مع نزع ملكيتها من أصحابها

ة إلى تسهيل الإعتراف بالملكية الخاص   1411جويلية  11في خ يسعى الأمر المؤر  كما    
  .(2)عمالة يدعى بمجلس المنازعات بواسطة جهاز إداري متواجد على مستوى كل  

 :1481جوان  11خ في القانون المؤر   – 3
 1401جوان  11خ في المؤر   القانون  هذا جاءو الفين الذكر، ألغى هذا القانون الأمرين الس     

 على ما يلي: لخدمة مصالح الأوروبيين بشكل واضح فنص  يصا خص  
   رتيب الفرنسي.تقسيم الأملاك العقارية بحسب الت 
 .تكريس الملكية المطلقة بدون شرط أو قيد 
   اقلة للملكية.فات الن  ية التصر  حر 
   ما بين الأوروبيين أو بين  ة المعاملات التي تتم  تطبيق القانون الفرنسي على كاف

   .(3)الأوروبيين والأهالي

تقسيم الأموال العقارية إلى  1401جوان  11خ في ما جاء به كذلك القانون المؤر   أهم   إن     
ة، وأخضع المعاملات التي يكون أحد أطرافها أوروبيا إلى القانون المدني ة وخاص  عام  

 ريعة الإسلامية.الأهالي إلى أحكام الش  الفرنسي، وأخضع باقي المعاملات بين 
زمة والحماية اللا   قصد توفير الحصانة 1401جوان  11خ في القانون المؤر  لقد جاء    

 ،مع تكريس سياسة إدماجية تهدف إلى إدماج الجزائر بفرنسا للملكية العقارية من المصادرة
ة بالملكية كما ها تلك الخاص  ومن بين على الجزائر وذلك من خلال تطبيق القوانين الفرنسية

 .(4)ة المنفعة العامةبحج   ها جزء من فرنسالو أن  
.......................................................................... 

                                                             
 .07قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
 .77، ص 0770حمدي باشا عمر، نقل اللكية العقارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2
ة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون لملكية العقارية الخاص  بن زكري راضية، الآليات القانونية لحماية ا - 3
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 نظرية الإحتواء: – 1
من أجل  رت الإدارة الفرنسية هدف الحصول على أكبر عدد من الأراضي الجزائريةسط     

في هذا  أراضي العرش أحسن وسيلة لتوسيع إستيطانها، لأن  في فرأت  رينتوزيعها على المعم  
الإنتفاع، وعليه فقد  قبة، بينما يملك أفراد العائلة حق  للعرش ملكية الر   وع من الملكية فإن  الن  

و الذي العرش كشخص معنوي فأصبح ه ظام القانوني وأصبح محل  المستعمر هذا الن   إستغل  
إنتقلت في  الإنتفاع دائما، ثم   عون بحق  قبة، بينما يبقى أفراد العائلة يتمت  ع بملكية الر  يتمت  

ة، والجزء مرحلة ثانية إلى قسمة هذه الأراضي، فأصبح جزء منها يملكه المستعمر ملكية تام  
الإنتفاع في الجزء الذي آل إلى  ة كتعويض له عن فقدانه لحق  الآخر يملكه الحائز ملكية تام  

 .(1)عروش فقط 0ظام على تطبيق هذا الن   المستعمر، ولقد تم  
إلى مدى خصوبة الأرض وهو  كانت الإدارة الفرنسية تختار الجزء الذي يعود إليها إستنادا   

إستبعاد  ك من أراضيهم، لكن سرعان ما تم  ل على المستعمر سهولة تجريد الملا  ما سه  
 لبية التي لم تعد بالفائدة على المستعمر، ونظرا لأن  ظرية بسبب نتائجها الس  هذه الن  تطبيق 

الة بسبب جهل قواعد وضوابط دة وفع  ق مردودية جي  ريقة لم يحق  إستغلال الأراضي بهذه الط  
  .(2)رينالفلاحة من طرف المعم  

 :1413أفريل  22خ في القانون المؤر   – 8
خذ بمشاورة الث"، وإت  بمثابة تطبيق لأفكار الإمبراطور " نابوليون الث  يعتبر هذا القانون    

 على تقسيم الملكية الجماعية على أفراد العرش وتحويل حق   يوخ الفرنسي، ونص  مجلس الش  
ة بهدف تكوين الملكية الفردية لتسهيل ملكية تام   الإستغلال على الأراضي العروشية إلى حق  

أراضي عرشية شاسعة إلى ممتلكات  اليبالت   لتتحو  فلقانونية عليها، فات اعملية إجراء التصر  
شريعات التي رين، ويعتبر هذا القانون من أبرز الت  نازل عنها لفائدة المعم  فردية قابلة للت  

اتجة عنه بمثابة قاعدة طات الن  مت المسح العقاري في الجزائر، إذ تعتبر الوثائق والمخط  نظ  
" بن داهة  :لك إعتبر الأستاذ، ومن أجل ذالجزائر إلى غاية يومنا هذالمسح الأراضي في 

منعرجا حاسما في تاريخ الملكية العقارية بالجزائر،  1418أفريل  11خ في القانون المؤر   ة"عد  
                                                             

 .07-07قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص  -1
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وذلك لما أحدثه من هدم في البنية الإقتصادية والإجتماعية للفرد الجزائري، فإعتبره إجراء 
 .(1)اسية عميقةتشريعي ذو أبعاد سي

  :1483جويلية  21خ في القانون المؤر   – 1
هون في الجزائر مع تسليم سندات الملكية يهدف هذا القانون أساسا إلى إنشاء مكاتب الر     

إخضاعها إلى  للأهالي، وهذا من أجل إخضاع أملاكهم العقارية للقانون الفرنسي، ومن ثم  
ه يدخل في إطار قة بها، وهذا كل  زاعات المتعل  الن   ظر والفصل فيسلطة القاضي الفرنسي للن  

ن فرنسة وبدون شرك ابعة للأهالي، فهذا القانون تضم  سياسة فرنسة الملكية العقارية الت  
 .(2)ة على الأقاليم الجزائريةعلى تأسيس الملكية الخاص   للأراضي الجزائرية، كما نص  

 :1448أفريل  24خ في القانون المؤر   – 8
واوير التي نه هذا القانون هو العودة إلى عملية تحديد أراضي القبائل والد  ما تضم   أهم   إن     
نازل وبيع إمكانية الت   ه قد أقر  ، ومن جهة أخرى فإن  1418أفريل  11خ في ها القانون المؤر  سن  

 .(3)الملك المشاع بالمزاد العلني وتجزئة الميراث وفقا للقوانين الفرنسية

 :1488فيفري  11خ في القانون المؤر   – 4
ق بتصفية جزئية يمكن أن تباشرها الدولة أو ن هذا القانون عملية جديدة تتعل  تضم     

لملكية م سند االخواص على أراضي الملك والعرش، وعند الإنتهاء من هذه العملية يسل  
صال بالإدارة إت  تا على وفي سبيل ذلك كان لزاما على المشتري أن يبقى مؤق   لأصحابها،

 د منمه لعقد الملكية، وعلى القاضي الذي يعرض عليه عقد من هذا القبيل التأك  لغاية تسل  
 الجزئي وصدور قرار الإعتماد من طرف الحاكم العام. نتائج التحقيق إكتمال

........................................................................................
....................................................................... 

                                                             
(، أعمال 2670-2967الإحتلال الفرنسي )ان شريعات العقارية في الجزائر إب  ة، " الخلفيات الحقيقية للت  بن داهة عد   - 1

(، منشورات وزارة المجاهدين، 2670-2967ان الإحتلال الفرنسي )اني حول: العقار في الجزائر إب  ل والث  الملتقى الأو  
 .269، ص 0770راسات والبحث في الحركة الوطنية، الجزائر، المركز الوطني للد  

شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ة في الت  الملكية العقارية الخاص   ق  صنوبر أحمد رضا، الحماية القانونية لح - 2
 .72، ص 0727الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ق الهدف بدأ المشرع الفرنسي في الإبتعاد عن سياسته القديمة بعد أن حق   لكن سرعان ما   
يعطي الأولوية لعملية  1491فيفري  11خ في المؤر   القانون  الي في ظل  بالت   المرجو، فأصبح

 .(1)طهير العقاري الت  
 :1821أوت  1خ في القانون المؤر   – 8

 من خلاله هذا القانون، وكان يعتمد ص في ظل  أخذت مسألة إنتزاع الملكية العقارية تتقل     
كذلك  الإثبات على المعارض لا الحائز، كما نص   عبئاهرة مع جعل على مبدأ الملكية الظ  

د الفرنسيون من الإستيلاء على أخصب بدوره على إحصاء الملكية العقارية بعد أن تأك  
رات لتطبيق في بعض أحكامه مبادئ ومؤش   الأراضي وبسط نفوذهم، وكان هذا القانون يضم  

نى عن طريق معاينة حقوق يقوم على طرق وقواعد هندسية تبالذي ، نظام السجل العقاري 
 .(2)طات لهاالملكية والحقوق العينية وإقامة مخط  

 :1616جانفي  1خ في الأمر المؤر   – 11
إصداره في مجال تنظيم  طوير العقارية آخر ما تم  هذا القانون حول أساليب الت   كان   

 وإثبات تحديد باع طريقة دقيقة فيز على ضرورة إت  الملكية العقارية في الجزائر، ولقد رك  
م على سبيل ط منظ  ي نظام مسح قائم على مخط  الأملاك العقارية وذلك عن طريق تبن  

 .(3)اة " بوقادير" حاليا" ملاكوف" المسم   :جربة في منطقةالت  
تطبيق عمليات القسمة على الأراضي المشاعة والمشتركة  أيضا ع هذا القانون كما شج     

  ئعة. ابغية القضاء على الملكية الش  
حيحة للمسح في الجزائر د المستعمر في إدخال القواعد الص  إنطلاقا من ذلك يظهر تعم     

ز على جهوده ه رك  ن في أحكامه نظام الشهر العيني، لأن  بناءا على هذا القانون الذي يتضم  
يطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي لاسيما الخصبة منها، مع في البداية من أجل الس  

لت في تكوين محيطات عصرية ظهرت فكرة جديدة تمث   ، ثم  رينزمة للمعم  الأراضي اللا   توفير
                                                             

    ،0776والنشر والتوزيع، الجزائر، وجيه العقاري، دار هومة للطباعة ظام القانوني الجزائري للت  ة سماعين، الن  شام   - 1
 .07-07ص ص 

2- ALLOUM Mohand Tahar, Le régime foncier en Algérie, éditeur Amazon Media              

EU S.à r.l., Impression Moderne, Alger, 2005, p 39.  
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ق بسبب هذه السياسة العقارية لم تطب   عقارية ممسوحة مع إنشاء محكمة عقارية، غير أن  
  خول في مفاوضات من أجل الإستقلال.ياسية والد  تسارع الأحداث الس  

جوء الإحتلال الفرنسي حاول تطبيق إصلاحات عقارية بالل   ل إلى أن  من أجل ذلك نتوص     
، في الجزائر طهير الحقيقي للملكية العقاريةالت  الذي إعتبره بمثابة إلى نظام السجل العيني 

عامل مع الوضعية العقارية بسبب ميول يته في الت  وهذا بعد أن أدخلها في تناقضات لعدم جد  
خصي نظام الشهر الش   الي بأن  دت بالت  المستعمر، كما أك  خذة إلى خدمة الإجراءات المت   كل  

خاصة مع غياب سندات الملكية  المشكلات العقارية في الجزائر حل   غير قادر على
  .(1)العقارية

 الفرع الثاني:
 ةتكريس منظومة قانونية للمسح العقاري في الجزائر المستقل  

 بالموروثرت ها تأث  وضعية عقارية جديدة، لكن  ي حاولت الجزائر مباشرة بعد الإستقلال تبن     
فباشرت الدولة الجزائرية جملة من الإصلاحات  ،)أولا(الفرنسي في مجال الملكية العقارية

ظام الإقتصادي الإشتراكي على نتيجة لتأثير الن  شريعات القانوينة العقارية عن طريق الت  
 .)ثانيا(المنظومة القانونية في الجزائر

 :في مجال الملكية العقارية الفرنسي الموروث -أولا
ل له نظامين الأو  ومتغاير يتخل   دمعق   بعد الإستقلال نظام عقاري مباشرة ورثت الجزائر    

اني مصدره وثيقية، والث  ريعة الإسلامية والعرف يقوم على الإشهاد والكتابة الت  مصدره الش  
ا الأراضي خصي في مجال العقارات، أم  الش  القانون المدني الفرنسي يخضع إلى نظام الشهر 

ت ريعة الإسلامية ولم تفهرس في السجلا  مجملها فلاحية بقيت تخضع لأحكام الش  فالأخرى 
د من أجل خلال هذه الفترة كانت الأملاك العقارية تجر   لأن   ريبيةبإستثناء الدفاتر الض  

أي  وميدانيا لم تصادف ماديا الأملاك العقارية كما أن   ،(2)ريبي لا غيرحصيل الض  الت  
 .يثبت وضعيتها القانونية مسحي طمخط  

                                                             
ؤون دوة الوطنية للقضاء العقاري، مديرية الش  قة بأملاك الدولة والخواص"، الن  بغدادي محمد، " المنازعات العقارية المتعل   - 1

 .276، ص 2667المدنية، وزارة العدل، الجزائر، 
2 - Rapport sur le Cadastre, «  Le Cadastre »,  Archives Départementales de Tarn-et-Garonne, 

Conseil Départementales de Tarn-et-Garonne, Paris, 2016, p 1. 
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فة بالمسح العقاري تدعى " بمديرية قبل إستقلال الجزائر كانت هناك هيئة وحيدة مكل     
جانفي  20 تاريخ بعد في مهامها إلا   فعليا ها لم تشرعلكن   ،نظيم العقاري ومسح الأراضي"الت  

حديث قة بوضع أسس العصرنة العقارية والت  المتعل   677عليمة رقم بموجب الت   2670
ا عرقل عمليات دة دون الأخرى مم  مناطق محد   عليمة لم تكن تعني إلا  ، وهذه الت  العقاري 

ت هذه الهيئة في ما كبيرا في الميدان إلى غاية الإستقلال، وإستمر  المسح فلم تعرف تقد  
 العقارية تحت وصاية وزارة المالية، وكانت تضم  ؤون تبعيتها لإدارة شؤون أملاك الدولة والش  

 .(1)من: الجزائر، وهران، قسنطينة عة عبر كل  مديريات جهوية موز   6
لقد عرفت الجزائر بعد الإستقلال تشريعات عقارية عديدة كانت تهدف في مجملها إلى    

إستغلالا عقلانيا  حماية العقار والملكية العقارية وتوجيهه توجيها سليما من جهة، وإستغلاله
من جهة أخرى، وذلك بعد أن عاشت في بداية عهدها فراغا قانونيا كان سببه نقص 

الإدارة الفرنسية، إذ كان من غير الممكن  ت محل  الإطارات داخل المصالح الإدارية التي حل  
لطات الجزائرية آنذاك ا، وهو الأمر الذي دفع بالس  خلق إطار قانوني في وقت قصير جد  

 قوانين ومراسيم مختلفة. باشرة إصلاحات تشريعية عن طريق سن  بم
لطة الوطنية لم تستطع الس   عبة التي عرفتها الجزائر، فإن  رغم الوضعية العقارية الص     

لطات من، فبادرت الس  ة من الز  ر ر ذلك لفتشريعات والقوانين الفرنسية فتعذ  الإفلات من الت  
 والذي يفيد تمديد 2670ديسمبر  62خ في المؤر   270-70الجزائرية بإصدار القانون رقم 

بإستثناء تلك التي تتنافى  ،العمل بالقوانين الموروثة عن الإدارة الفرنسية لطات الجزائريةالس  
 .قوانين تتماشى مع طبيعة المجتمع في إنتظار سن   يادة الوطنيةالس  مع روح الإستقلال و 

 الإشتراكي على المنظومة القانونية في الجزائر:ظام الإقتصادي تأثير الن   -ثانيا
صوص القانونية ترسانة من الن   ن  بس ظام الإشتراكي قامتعند إنتهاج الدولة الجزائرية للن     

ة الإشتراكية، ومن بين هذه بمظل   ل  عبر فترات زمنية متلاحقة كانت في عمومها تستظ
 صوص نذكر منها:الن  

........................................................................................ 
............................................................................................. 

                                                             
 .27القيزي لزهاري، مرجع سابق، ص  - 1
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والي، على الت   (1)2677ماي  7خ في الأمر المؤر  و ، 2670أوت  0خين في الأمرين المؤر   
اني أيلولة ن الأمر الث  اغرة وتسييرها، بينما يتضم  ل يفيد حماية الأملاك الش  فالأمر الأو  
ن والمتضم   2607ديسمبر  27خ في المؤر   62-07والأمر رقم  ،(2)اغرة للدولةالأملاك الش  

عقارية وثيق، هذا الأمر أشار إلى إلزامية إخضاع العقود الواردة على حقوق تنظيم مهنة الت  
 .(3)سميةإلى طابع الر  

ة بعد الإستقلال إلى إجراء جرد وصفي وتقييمي للأموال كانت الجزائر بحاجة ماس     
يفية لعدم هيئة العقارية الحضرية والر  ة الت  طوير خاص  العقارية مع تخفيض في فترة دراسات الت  

خ في المؤر   06-02فجاء بذلك القانون رقم  ،ظام القائمإستطاعتها الإستمرار في إستعمال الن  
القوانين التي صدرت آنذاك،  من أهم   راعية الذي يعد  ورة الز  ن الث  والمتضم   2602نوفمبر  9

ال لوسائل هذه الأخيرة تهدف إلى توزيع عادل وفع   راعية على أن  ورة الز  ميثاق الث   ولقد نص  
الواسعة  العقارية لأرض، وذلك بتحديد الملكيةالإنتاج الفلاحي، ومن بين أولى هذه الوسائل ا

ح من الفرص فلا   وتمكين كل   ،يفيللأفراد من أجل إزالة الفوارق التي تسود العالم الر  
ورة المتساوية، فحاول هذا القانون توسيع الملكية العقارية للدولة بواسطة صندوق الث  

 .(5)توزيعها على الأفراد مباشرة ، ثم  (4)راعيةالز  
........................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

                                                             
، صادر 67اغرة إلى الدولة، ج ر، عدد ن إنتقال الأملاك الش  ، يتضم  2677ماي  7خ في ، مؤر  276-77أمر رقم  - 1

 .2677ماي  7في 
يوان الوطني ، الد  2666-2670ادرة من سنة صوص الص  العقارية من خلال الن  ظام القانوني للملكية وج بشير، الن  قد   - 2

 .077، الجزائر، ص 0772بعة الأولى، ربوية، الط  للأشغال الت  
 على: " زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي فإن   62-07من أمر رقم  20المادة  تنص   - 3

ي عن عنصر من عناصرها أو التخل   ت تجارية أو صناعية أو كل  قار أو حقوق عقارية أو محلا  ن نقل العالعقود التي تتضم  
ناعية، سات الص  جارية أو المؤس  ت الت  أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلا  

 ق".من إلى الموث  الث   ر هذه العقود في شكل رسمي مع دفعيجب تحت طائلة البطلان أن تحر  
راعية في بلدية ما،  06-02من قانون رقم  07تنص  المادة  - 4 على: " عند إنتهاء العمليات المشروع فيها برسم الث ورة الز 

احية لهذه البلدية بالإستناد لمجموع البطاقات العقارية.  يباشر في وضع الوثائق المس 
احي العام للبلاد وفقا  د فيما بعد".ويوضع السجل المس  روط والكيفيات التي ستحد   للش 

 .07-07بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص ص  - 5
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ه أن   راعية، إلا  ورة الز  لبية والإيجابية التي نتجت عن قانون الث  الس  تائج الن   لكن ورغم كل     
قة على الأراضي، فتطبيق د الأنظمة القانونية المطب  شارك في الإنقاص من تعقيدات وتعد  

راعية أظهر غياب مسح عام حقيقي ماديا، مع ضرورة تطبيقه بشكل سريع قصد ورة الز  الث  
 .(1)م في المجال العقاري التحك  

 60-06المرسوم رقم  ادرة في فترة ما بعد الإستقلال نجدكذلك نجد من بين القوانين الص     
 60المادة  ه تنص  إذ أن   ،ةالملكية الخاص   ق بإثبات حق  والمتعل   2606جانفي  7خ في المؤر  

د إحداث المسح العام لأراضي تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجر   "منه على: 
رمضان عام  07خ في المؤر   06-02من الأمر رقم  07المنصوص عليه في المادة  البلاد

ئيسي م الر  و  المق ن  فإ وعليه ."والمشار إليه أعلاه 2602نوفمبر سنة  9الموافق  2662
  الأراضي وإحصائها. ام بمسحل الت  هو التكف   ال لإقامة نظام الشهر العينيوالعنصر الفع  

ن تكوين والمتضم   2607فيفري  07خ في المؤر   07-07القانون رقم  كما صدر كذلك   
 .(2)كناتنازل عنها فيما بعد لصالح الأفراد قصد بناء الس  لبلدية والت  لالإحتياطات العقارية 

تة لم يكن للجزائر بعد الإستقلال أن تسمح لنفسها بالبقاء أمام وضعية عقارية مشت     
صوص والمراسيم القانونية طبيعتها القانونية، وهذا رغم الن  وغامضة دون تطهيرها وتوضيح 

د للعقار، ق  لطات الجزائرية بعد الإستقلال محاولة بذلك إستدراك الوضع المعالتي صدرتها الس  
ل الدولة قة والفعالية في الميدان، فكان تدخ  الد   مها محاولات باءت بالفشل وعدها كل  لكن  

أن يعتمد على قاعدة معلومات قانونية  تهيئة عقارية لابد   أي  أسس  ضروريا إيمانا منها بأن  
 الة للمسح العقاري وهو ما تم  بإرساء قواعد فع   ق إلا  وتقنية دقيقة، وهو الأمر الذي لن يتحق  

ن إعداد مسح والمتضم   2607نوفمبر  20خ في المؤر   07-07بموجب إصدار الأمر رقم 
ي لتأسيس بذلك إعتبار هذا الأمر كأساس ماد   فتم   الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،

 س فعلا قواعد الشهر العيني بالجزائر.السجل العقاري العيني الذي يكر  

                                                             
بسكري أنيسة، تأسيس السجل العقاري في الت شريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري  - 1

 .20، ص 0772والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
، 26، يتضم ن تكوين إحتياطات عقارية لصالح البلديات، ج ر، عدد 2607فيفري  07، مؤر خ في 07-07أمر رقم  - 2

 .2607مارس  27صادر في 



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

111 
 

 المطلب الثاني:
 مفهوم المسح العام للأراضي

ية كبيرة في مجال تطهير الملكية العقارية لعملية المسح العقاري أهم   فيه أن   ا لا شك  مم     
ها تهدف أصلا إلى تحديد ة، وهذا على أساس أن  ة أو خاص  أنواعها سواء كانت عام  بإختلاف 

مختلف أصناف الملكيات العقارية وتشخيص أصحابها إن وجدوا مع تحديد الحقوق والأعباء 
 التي تثقل تلك الأراضي قصد إظهارها على حقيقتها القانونية. 

الأملاك العقارية لما  تحديدلوصف و  ائلوسال نجعأ العام من تعتبر عملية مسح الأراضي   
أجهزة  تسخير ضرورة إضافة إلىدة أهداف متعد  إلى ترمي  عةمعلومات متنو   نه منتتضم  

 ضسنتعر  ف أكثر على هذه العملية ومن أجل ذلك وقصد التعر  ، هاميدانيا لإنجاز  صةمتخص  
 .) الفرع الثاني (وصياتهخص ثم  ، الفرع الأول( )لمسح العام للأراضيبا عريفت  ال إلى

 الفرع الأول:
 لمسح العام للأراضيعريف باالت  

جهت إرادة الدولة إلى تعتبر عملية المسح العقاري عملية لا يمكن الإستغناء عنها إذا ما إت     
ق أكثر في دراسة واحي، وبغية التعم  ل إلى سوق عقارية واضحة المعالم من جميع الن  التوص  

، )أولا(ض إلى تعريف المسح العام للأراضييستوجب الأمر ضرورة التعر  آلية المسح العقاري 
بعدها نتناول الهدف الجوهري للمسح العام للأراضي بإعتباره أداة محورية في تطهير الملكية 

 .)ثانيا(العقارية
 :تعريف المسح العام للأراضي -أولا

الوقوف على  للأراضي العامب مسألة الوصول إلى مفهموم دقيق لإجراء المسح تتطل     
على  راسةفي الد   ز أكثرلكن سنرك  ، (1)غوي لل  عريف اإذ نجد الت   :ة نواحيمن عد  وذلك تعريفه 

 حو الآتي:على الن   يتهما من الجانب العملي وذلكالقانوني نظرا لأهم  و  ي،الإصطلاح عريفت  ال
                                                             

ا لفظ المساحة فيقصد به علم المساحة وهو علم يبحث عن مقادير مها، أم  يقال مسح الأرض: " أي بمعنى قاسها وقس   - 1
 طوح والأجسام".الخطوط والس  

 مها بالمقاييس".قال كذلك: " مسح الأرض مسحا أي زرعها وقس  ي
 .000، ص 2609، دار المشرق، لبنان، 66ب، ط البستاني فؤاد أفرام، منجد الطلا  أنظر: 
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   عريف الإصطلاحي للمسح العام للأراضي:الت   – 1
ة المشرع الجزائري كبقي   أن  إلى مسألة تعريف المسح العام للأراضي نجد ب جوعبالر     
بإعطاء ل الذي تكف   للفقه المسألة لكبذتاركا  له،دقيقا لم يعطي تعريفا واضحا و  شريعاتالت  

 :تعريفات مختلفة نذكر منها
ية ة فن  : " المسح عمليهبأن   " المسح العقاري طيفحسين عبد الل  " حمدان القاضي  فيعر     

ة لهوي  الواضحة بها المعرفة الكاملة و التي تتطل   قانونية تهدف إلى تعيين جميع البياناتو 
الحقوق كه و سم مالكه وأسباب تمل  إرعي، و قة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه الش  العقار، المتعل  

                                                                                                                                                                                              

يقصد بعلم المساحة: " ذرع الأرض وقسمتها بالمقياس وتقدير قيمتها، ومنفعته جليلة في أمر قسمة الأرض وتقدير = 
 المساكن وغيرها".

 .2202، ص 0722فائس، لبنان، حة، دار الن  منق   0فائس الوسيط، ط أبو حاقة أحمد، معجم الن  : في ذلك راجع
بالماء أي غسلتها"، وقال  ة معاني، إذ يقال في كلام العرب: " مسحت يدي  غوية عد  احية الل  قد يحمل مصطلح المسح من الن  

أ بيد وكان يمسح بالماء بيديه ورجليه وهو لها غاسل، م يتوض   عليه وسل  ى اللهدد: " كان رسول الله صل  إبن قتيبة في هذا الص  
 فقال ومنه قول الله تعالى: " وإمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"، والمراد هنا بمسح الأرجل: غسلها".

 .976ص  ،2666ن، ربية، مكتبة لبنان، لبناغة العل، الل  البستاني بطرش، محيط المحيط، قاموس مطو   أنظر في ذلك:
يء دون مغادرة قيد أنملة منه، فتقول مثلا كذلك من المعاني الذي قد يحمله مصطلح المسح لغة هو: " المرور على الش  

مسحت بيدي على رأس اليتيم أي مررت بيدي على رأسه فلم أغادر شعرة من منطقة المرور إلا ولمستها، ومن ذلك أيضا 
 مها بالمقياس".ومساحة، أي زرعها وقس   اح الأرض مسحاقولنا: مسح المس  

شريع الجزائري) دراسة في ضوء أراء الفقه وأحكام ة في الت  ين، إثبات الملكية العقارية الخاص  رحايمية عماد الد  أنظر: 
 .262-267القضاء(، مرجع سابق، ص ص 

الفرنسية، وهذه الكلمة نجدها  غة" بالل  CADASTRE " غة الأجنبية كلمة:" يطلق على مصطلح المسح العقاري في الل  
تينية والتي تعني قائمة، وهي أيضا كلمة مستعارة من الكلمة اللا   " اليونانية، CATASTIKHONنابعة من لفظة: "

 ك".ت تحتوي على قائمة الأملاك وتحديد الملا  " وهي كلمة تعني في روما قديما سجلا  CAPITASTRA القديمة: "
ب صادر عن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، الجزائر، لوجيز في مسح الأراضي، كتي  شايب مقران، ا راجع في ذلك:

 .00، ص 0776
ة من إسم الحجارة التي كانت تستعمل في وضع الحدود " مشتق  CADASTRE تسمية: " ذهب البعض إلى إعتبار أن  

 يست"، أي:الش  ة من أوراق " ها تسمية مشتق  بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بأن  ، للأراضي
" LES FEUILLES DE SCHISTES" ،  طات الأراضي قديما".والتي إستعملت في إنجاز مخط 

  .20علوي عمار، مرجع سابق، ص أنظر: 
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قة العينية المتعل  ي إلى تثبيت الملكية العقارية والحقوق بة له أو عليه، بما يؤد  رت  نية المتالعي
 .(1)"على نحو ثابت ونهائيبها 
لطات ها الس  ية تتولا  : " عملية فن  هبأن   المسح العقاري  كتور عمار بوضياف فقد عرفا الد  أم     

نواعها، وما ختلاف أإد من الوضعية القانونية للعقارات على ة بغرض التأك  الإدارية المختص  
 .(2)"ب عنها من حقوق يترت  
ه: " عملية تفيد إنجاز أشغال ميدانية وتقنية الغرض منها تشخيص بأن   ه البعضفيعر  كما    

سم بلدية الر   ن على مستوى كل  احية تتضم  تأسيس وثائق مس   جميع الممتلكات العقارية، ثم  
ف ية للسجل العقاري، التي تعر  الي تشكيل القاعدة الماد  والجرد العقاري، وبالت   خطيطيالت  

  .طات على نطاق واسع"دقيقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخط   ص بصفةوتشخ  

 ه: " حصر دقيق لكافة العقارات للوقوف على موقع كل  فه بأن  البعض الآخر عر   غير أن     
رة فحة المقر  ى يمكن تدوين ذلك بالص  فات حت  منها ومساحته وحدوده وما ورد عليه من تصر  

 .(3)للعقار بالسجل العيني"
ل بتحديد يتكف   العقاري  : " المسحهبأن   المسح فت الأستاذة ليلى زروقيعر  ياق نفس الس  في    

 .(4)"طاتهاة ورسم مخط  طائها أرقام خاص  إعمعالم الأرض وتقسيمها إلى وحدات ملكية و 
ي عن طريق ه: " تلك الآلية التي تؤد  يمكن تعريف إجراء المسح العام للأراضي على أن     

ف على سومات البيانية إلى التعر  وبوغرافية والر  طات الط  لة في المخط  المسحية المتمث  بياناتها 
 .(5)كنات وتحديد طبيعتها القانونية بصورة واضحة"الملكيات العقارية والغير المنقولة والس  

........................................................................................
................................................................. 

                                                             
 . 77، ص 0776طيف، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، حمدان حسين عبد الل   - 1
وإشكالاته القانونية"، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية، كلية العلوم الإجتماعية ار، " المسح العقاري بوضياف عم   - 2

   .72ص  تبسة، جامعة العربي التبسي، ،0777 /والإنسانية، عدد تجريبي
احي ريم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار بغدادي للطباعة والنشر مر   - 3

 .  6-9، ص ص 0776وزيع، الجزائر، والت
   .70، ص 0777زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 4

5 - BOURILLON Florence et VIVIER Nadine, « La Mesure Cadastrale », Presses 

Universitaires de Rennes, S.N/ 2012, France, p 7. 
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تفيد جرد شامل  التي يةفن  العملية تلك ال: " هر إجراء المسح العقاري على أن  يمكن إعتباأو 
 . (1)ودائم ووصفي وتقييمي للملكيات العقارية"

خل من خلالها تحديد الد   ات التي يتم  ه: " عبارة عن مجموعة العملي  بأن   كذلك فكما يعر     
 .(2)على الأرض"

 زت على أن  عاريف رك  أغلب الت   عاريف المذكورة سابقا نستنتج بأن  إنطلاقا من مجمل الت     
ي إلى ة، وتؤد  عملية المسح العقاري هي أداة تقنية قانونية تباشر من طرف الجهات المختص  

 ر الإقتصادي والإجتماعي للدولة.تنشيط التطو  
ا سبق يمكن إعطاء تعريف لعملية المسح العام للأراضي كما يلي: " المسح هو فمم     
قني القانوني، بقصد جرد الحالة المدنية عيد الت  يطرة على الفضاء العقاري على الص  الس  

 ة بها".للملكيات العقارية والحقوق العينية مع إرفاق الوثائق الوصفية الخاص  
بة عليها مع تحديد مواقع العقارات وأوصافها وتعيين الحقوق المترت  : " فالمسح العقاري هو   

ة في السجل ل مر  بة لهم أو عليهم هذه الحقوق، وإجراء تسجيلها لأو  تعيين الأشخاص المترت  
 .(3)العيني العقاري"

ل في رسم هندسي للعقارات يتمث   الذي يفن  العمل ال: " ذلك العام هو يمسح الأراض إن     
ون تصميما ابعون للولاية، فيعد  احي، يقوم به أعوان مسح الأراضي الت  إقليم مس  ضمن 

ن حدود العقارات الممسوحة والأموال غير المنقولة ومواصفاتها وأشكالها احية تبي  وخريطة مس  
يعطي ، فمة وفق مقياس تظهر معه جميع تفاصيلهاتحديدا دقيقا نافيا للجهالة وبصورة منظ  

ط في المخط  ن قطعة أرضية رقما مسحيا ضمن أقسام مسحية يبي   العقاري لكل  إجراء المسح 
ي وطبيعة الأراضي وكيفية شغلها أو وأوصاف العقارات، ويشمل على القوام الماد   المعد  

اهرين وأصحاب الحقوق العينية، وتنقل هذه البيانات كها الظ  تخصيصها إلى جانب تحديد ملا  

                                                             
1- Rapport sur les : « Données cadastrale et données foncières et immobilières »,  Réflexion a 

partir des retours d’expériences de partenariats DGI et services déconcentrés de l’équipement, 

CERTU, Cete Méditerranée, Lyon, Juin 2006,  p 10. 
2 - CH. Gimel, « Le Cadastre », Journal de la société statistique de Paris, Tome 27, S.N/ 1886, 

Paris,  p 356.  
طوايبية حسن، نظام الشهر العقاري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص العقود والمسؤولية، كلية الحقوق  - 3

 .07، ص 0772ئر، الجزائر، والعلوم القانونية، جامعة الجزا
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قطعة أرض شملتها عملية المسح رقما  حية مع منح لكل  اكما هي على الخريطة المس  
ر تعبيرا صادقا عن وضعيتها الواقعية، كما يعطي تفاصيل عن الملكيات نا يعب  احيا معي  مس  

  .(1)ية يقوم بها أعوان تقنيون تابعون لمديرية مسح الأراضي"وقطع الأراضي وفقا لمقاييس فن  
 للأراضي:عريف القانوني للمسح العام الت   – 1

هذا  ها المشرع الجزائري، نلاحظ بأن  شريعية العقارية التي سن  صوص الت  بإستقراء أغلب الن     
جراء المسح العام للأراضي، وإنما لإ واضح ودقيق ق إطلاقا إلى تعريفالأخير لم يتطر  

في بعض نصوص المواد القانونية،  وأهدافه إكتفى فقط بالإشارة إليه وإلى بعض أحكامه
    على ما يلي: نجدها تنص   07-07من الأمر رقم  الأولىالمادة  جوع مثلا إلى نص  فبالر  

 ه يتم  راعية على إقليم بلدية ما، فإن  ورة الز  " عند الإنتهاء من العمليات المشروع فيها برسم الث  
من الأمر رقم  07ص عليها في المادة إبتداء من مجموعة البطاقات العقارية البلدية المنصو 

، إعداد مسح 2602نوفمبر سنة  9الموافق  2662رمضان عام  07خ في المؤر   02-06
 الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري".

مسح الأراضي  إن  "  على ما يلي: تنص  التي من ذات الأمر  0المادة  نص   إضافة إلى   
 ماديا للسجل العقاري"، كما تنص   ابيعي للعقارات ويكون أساسطاق الط  ف الن  د ويعر  العام يحد  

راب الوطني، تحديد على مجموع الت   من نفس الأمر على ما يلي: " يتم   7كذلك المادة 
 م وتأسيس مسح الأراضي".ط منظ  الملكيات قصد إعداد مخط  

بذكر الوثيقة التي ع إكتفى فقط المشر   ي المادتين المذكورتين أعلاه بأن  من نص   نستشف     
ما لم أعلاه، وإن   7المادة  ستؤول إليها عملية المسح العقاري في الأخير بناءا على ذيل نص  

 يكن المشرع هنا واضحا في تحديد المقصود من إجراء المسح. 
 2697ديسمبر  07خ في المؤر   777-97من المرسوم رقم  7كذلك المادة  كما تنص     

على: " تشتمل عمليات إعداد المسح العام لجميع  (2)راضي العامق بإعداد مسح الأوالمتعل  
 العقارات على تحديد ما يأتي:

                                                             
 .277خلفوني مجيد، العقار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
 2607مارس  07خ في مؤر   70-07م مرسوم رقم ل ويتم  ، يعد  2697ديسمبر  07خ في مؤر   777-97مرسوم رقم  - 2

 .2697ديسمبر  67، صادر في 02ق بإعداد مسح الاراضي العام، ج ر، عدد المتعل  
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القوام المادي وطبيعة الأراضي إن إقتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحية التي تنجز  -
 يفية.العقارات الر   فيما يخص  

باتات المقامة عليها أو ي وطبيعة شغل أو تخصيصها ونمط إستعمال الن  القوام الماد   -
 العقارات الحضرية. طابق فيما يخص   إستغلالها ووصفها حسب كل  

اهرون وكذلك كيفية الإستغلال ويجب أن اهرون وأصحاب الحقوق العينية الظ  ك الظ  الملا   -
 ة.تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاص  

مة بكيفية دائمة، أو أنواعها وحسب الحاجة مجس  ويجب أن تكون الحدود على إختلاف  -
فة ا بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكل  بواسطة معالم من حجر وإم  

  بمسح الأراضي".
 :المسح العام للأراضي كأداة لتطهير الملكية العقارية -ثانيا

ظام الإشتراكي الن   عنفة ل  مخ وأغراض ة أهدافعد  إلى تكريس المسح العقاري  عىيس   
للملكية العقارية، وآلية حمائية  إذ يعتبر أداة ضبط ،وق وأخرى مستحدثة من نظام إقتصاد الس  

فون ل  رائب من أجل تحقيق المساواة بين المكإدارة الض   كذلك أداة في يد   د  الملكية، كما يع لحق  
 :حو الآتيى الن  الخناق على أروقة القضاء، وذلك عل ك  ووسيلة لفريبة، بالض  

 ضبط الملكية العقارية: – 1
عن  المساحات وضبط العقارية الملكيات فرز هو العقاري  المسح عملية من الهدف إن     

 تم  في وأقسام عقارية قطع شكل في العقاري  لوعاءا تنظيم ي إلىيؤد   مما، الحدود رسمطريق 
 للأراضي العقاري  والجرد خطيطيالت   سمالر   نتتضم   ةمسحي وثائق في نظيمالت   هذا إفراغبذلك 

 بعد فيما لتكون  ،(1)عميرهيئة والت  لاسيما في مجال قطاع الت   بلدية كل   حدود ضمن الموجودة
 العيني. العقاري  السجل لإنشاء الأساسية القاعدة

                                                             
العقار، إذ تعتبر  ما يخص   مها في توزيع أراضيها وبسط رقابتها على كل  ر الدول إرتباطا وثيقا بمدى تحك  يرتبط تطو   - 1

الأدوات القانونية في  م  هر المدن والبلديات في جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية ومن أ عمير مقياسا لتطو  هيئة والت  الت  
امية إلى إنتاج الذي يهدف أساسا إلى تحديد القواعد الر   مخط ط الت وجيهي للت هيئة والت عمير"من: " ال هذا المجال نجد كل  

عمير المرسومة هات الت  خطيط لتوج  الذي يلجأ إليه المشرع من أجل الت   ة للت عمير، " ومخط ط شغل الأراضي"الأراضي القابل
ي وطبيعة ي إلى تحديد القوام الماد  المسح العقاري هو الوسيلة التي تؤد   ك فإن  فبذل، عميرهيئة والت  وجيهي للت  ط الت  في المخط  

 .طابق البيانات المقامة عليها ووصفها حسب كل   شغل وتخصيص العقار ونمط إستعمال
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 الغير إعلام في دوره حتما يسيؤد   فيه والإسراع المسح نظام تطبيق ن  أب دالمؤك   من   
ات الملكي أو العمومية بالملكيات الأمر قتعل   اسواء ،لعقارات والأراضيل الحقيقيين كبالملا  

 اتالملكي في ستقرارإ إلى ييؤد   امم   عليها الواقعة المختلفة فاتالتصر   وبكل   ،ةالخاص  
 .(1)العقاري  ئتمانالإ ودعممع تكريس  العقارية

ر كها، فهذا يوف  المسح العقاري يهدف إلى تحديد وضبط الأملاك العقارية وملا   بما أن     
 معرفة القانون الذي تخضع له كل   لما يسه  الحماية القانونية للملكية العقارية بنوعيها، وذلك 

 ملكية.
  حماية مالك العقار: – 1

م ل والمتم  المعد   2666ماي  26خ في المؤر   206-66من المرسوم رقم  9المادة  تنص     
ق بالسجل العقاري على: " تودع وثائق مسح الأراضي لدى المتعل   76-07للمرسوم رقم 

المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في 
قسم أو  هذا الإيداع عند الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل   ، ويتم  السجل العقاري 

 ".ةمجموعة أقسام البلديات المعني  
ق بتأسيس السجل المتعل   206-66نفيذي رقم من المرسوم الت   27دت ذلك المادة أك     

م له وتسل   مالك أو حائز، لكي تعد   ينبغي على كل  ت على ما يلي: " العقاري والتي نص  
مه الإدارة العقارية جدولا تسل  ابقة، أن يودع لدى المحافظة الوثائق المذكورة في المادة الس  

 يحتوي على ما يأتي:
من الأقسام التي كانت موضوع  وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم أو كل   (1

 ط مسح الأراضي.عمليات مسح الأراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وأرقام مخط  
 لقب وإسم المالك أو الحائز الحالي وتاريخ ميلاده ومهنته وموطنه. (1

                                                                                                                                                                                              

عمير على هذه المعلومات سيساعد بشكل ملحوظ في إعداد هذه هيئة والت  قطاع الت   حصول فإن   هفي ا لا شك  م  م= ف
 مدينة. طات التي تعكس الوجه الحضاري لأي  ط  المخ

دد: عمير الجزائري، أطروحة لنيل شهادة هيئة والت  عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء قانون الت   أنظر في هذا الص 
  ص ص  ،0727ة الحاج لخضر، باتنة، الدكتوراه، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

277- 277.  
 .02-07احي ريم، مرجع سابق، ص ص مر   - 1
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عقار، مع ذكر ذوي  بة على كل  هون العقارية والحقوق العينية والقيود المترت  لإمتيازات والر  ا (1
 سة لهذه الحقوق.الحقوق والعقود والأعمال المؤس  

ندات والعقود والوثائق الأخرى التي من طبيعتها يرفق هذا الجدول، عند الإقتضاء، بالس     
 الحالي للعقار".تبيان أصل الملكية والمالك أو الحائز 

ق بتأسيس السجل العقاري المتعل   76-07من المرسوم رقم  77دت بدورها المادة كما أك     
م للمالك الأصلي بعد نهاية أشغال المسح العقاري وذلك حماية ند الذي يسل  على نوعية الس  

 .(1)له
 للأراضيالمسح العام  عملية من الأساسي الغرض بأن   واد أعلاهالم وصيفهم من نص   
 بعدم الأخير هذا شعر فإذا ،الحقيق للعقار المالك معرفة في يكمن العقارية الملكية ضبط بعد

 المشرع أعطى فقد لذلك كاملا، إستغلالا عقاره إستغلال عن عزف ،ملكيته في الإستقرار
 على ةمبني   رسمية مسحية وثائق منحه خلال من وذلك ،واسعة حماية للمالك الجزائري 

 خصالش   بين المجال هذا في الجزائري  المشرع ى سو   وقد قانونية، يةحج   ذات سندات
 .(2)المعنوي  خصوالش   بيعيالط  

  ريبة العقارية:تحديد الض   – 1
ل إليها في قيقة التي يتوص  يعمل إجراء المسح العقاري من خلال المعلومات العقارية الد     

هل الي من الس  ، فيصبح بالت  (3)ريبيالوعاء الض  ة تحديد المناطق الممسوحة على تسهيل مهم  

                                                             
ه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية م الدفتر إلى المالك الذي حق  على: " يسل   76-07من مرسوم رقم  77المادة  تنص   - 1

 مطابقة.
العقاري الذي أودعه المالك ي إلى ضبط الدفتر الملكية، عندما لا يكون سببا في إنشاء بطاقات جديدة، يؤد   نقل لحق   وكل  

 القديم وتسليمه إلى المالك الجديد".
ة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون الخاص شربالي مواز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاص   - 2

 .97، ص 0726المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
، للملا ك والحائزين ذوي الحقوق العينية ف على مختلف الملكيات العقاريةيسمح بالتعر   ام للأراضيلمسح العا بما أن   - 3

ريبة العقارية وهو ما يسمح بتحديد وتق الملا ك الحقيقيينف على التعر   يتم  وبعد الإنتهاء من أشغال المسح الي فبالت   ييم الض 
ة بها ية، فبذلك يمكن إعتبار المسح العام للأراضي موردا هاما نمية الوطنية والمحل  الت  خدمة للجباية العقارية بهدف  الخاص 

 .لتمويل الخزينة العمومية
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ر لها ريبة العقارية، كما يوف  رائب معرفة الأشخاص غير الملتزمين بالض  على مصالح الض  
ريبي، وذلك من خلال وجود عقارات ممسوحة ب الض  والتهر   نظام المسح سهولة محاربة الغش  

ك في تلك الأراضي بالبيع ف الملا  المسح، وفي حالة تصر   لأراضي محل  ا بأسمائهم في سجل  
مسح الأراضي والسجل العقاري هي التي  المعلومات المتطابقة بين سجل   أو بالهبة، فإن  

لدى  ه دون تصريح حقيقيف في حق  ريبة العقارية قد تصر  خص المعني بالض  الش   ح بأن  توض  
 .(1)رائبمصالح الض  

 قانون  صدور قبلو  الجزائر في، فالمباشرة رائبالض   أقدم من العقارية رائبالض   تعتبر   
 يةالمحل   نميةالت   بهدف الدولة لفائدة صتخص   العقارية رائبالض   كانت ،(2)2667 لسنة المالية

 .الوطنيةو 
 الأكيدة المعلومات في العقارية ريبةالض  و  العقاري  المسح عملية بين علاقةال اليبالت   تكمن   

 ريبةالض   لأن   وذلك عقار، بكل   الخاص ريبيالض   الوعاء لتحديد المسح عملية رهاتوف   التي
 ومعرفة بلدية كل   في المتواجدة العقارات كل   فإحصاء، ومساحته العقار طبيعة بحسب حسبت

 توافرمع  بسهولة قيتحق   ريبة،الض   بدفع فالمكل   المالك وتحديدالقانونية  وطبيعتها مساحتها
رائب بهدف ، فيسمح للدولة من إقتطاع الض  العقاري  المسح وثائق في قيقةالد   المعلومات كل  

رق مثلا، على أن الط   ة كشق  ك العقاريين في تمويل المشاريع ذات المنفعة العام  تشريك الملا  
 .(3)ثمين وإرتفاع أسعارهال المستفيدين منها، وهو ما يعود على ملكياتهم بالت  ك أو  يكون الملا  

 :الخناق على أروقة القضاء ك  ف – 1
 الأفراد جبر ذلك هو من الهدفو  ة،خاص   حماية الملكية لحق   الجزائري  المشرع أعطى   

 لو  خف ،الآخرين ملكيات على الإعتداء وعدم ملكياتهم حدود إحترام على القانونية رق بالط  

                                                                                                                                                                                              

ب عائشة، " المسح كآلية لتطهير الملكية العقارية"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية طي  = أنظر في ذلك: 
 .00، ص 0727 جوان 6و 0يومي ل، 0 والعلوم السياسية، جامعة البليدةشريعات المغاربية، كلية الحقوق العقارية في الت  

شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة ة في الت  منقار هواري، الحماية القانونية والقضائية للملكية العقارية الخاص   - 1
 .02، ص 0726ر، الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرا

 6، صادر في 2، ج ر، عدد 2667ن قانون المالية لسنة ، يتضم  2696ديسمبر  62خ في مؤر   07-96قانون رقم  - 2
 .2667جانفي 

 .00احي ريم، مرجع سابق، ص مر   - 3
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 معظم أن   نجد عمليا ه. غير أن  فيها للفصل قضائية دعوى  رفع حق   رالمتضر   رفللط   بذلك
 تقنية يةماد   واقعة توضيحقصد  خبير، تعيين بتتطل   المجال هذا في المطروحة القضايا

 ستند علىت التي الأحكام معظم أن   ونجد ،زاعالن   عليه المعروض للقاضي ةمحض   عملية
 الأراضي، مسح إدارة نجد بينها منو  ةالمعني   بالجهات صالت  الإ مهامه من تذكر خبير

 المسحي، طالمخط   أو احيةالمس   الوثائق من تستخرج الهيئة هذه قبل من مةالمقد   والمعلومات
 .(1)بسهولة غيره عن عقار كل   وتمييز الملكية أجزاء كل   ملاحظة يمكن خلاله من والذي

في  حكمهيصدر و  قناعته القاضي يبني للخبير، مةالمقد   المعلومات هذه على ابناءف   
 تعتبر التي العقارية المحافظة لدى تودع العقاري  المسح عملية نتائج أن   إلى إضافةعوى، الد  

 من كل   تساعد أساسية وثيقة يكون  قد والذي العقارية، للملكية المثبت ندلس  ا مالتي تسل   الهيئة
 .(2)ةدق   وبكل   سهولة بكل   مهامهم داءأ على عوى،الد   في الفاصل والقاضي المنتدب الخبير

 الفرع الثاني:
 المسح العام للأراضي وصياتخص

بإعتباره أداة تقنية وقانونية تلعب دورا  وصياتة خصز نظام المسح العام للأراضي بعد  يتمي     
رئيسيا في إنشاء علاقات وتأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على الملكية العقارية بصفة 

الخصوصيات التي يمكن  هذه أبرزمن  لعل  و ياسة العقارية بصفة عامة، خاصة، وبالس  
                                                             

ص في الميدان التخص  ها ذوي قة بالقضايا العقارية على تقارير الخبرة التي يعد  يستند القضاة في أغلب أحكامهم المتعل   - 1
اح الذين يعتمدون على القياس وبوغرافي، أو المهندس المس  من المهندس الخبير العقاري، أو المهندس الط   لين في كل  والمتمث  

القاضي تكوينه قانوني بحت، فيجعل بذلك هذا الأخير في  وهذا على إعتبار أن  ، دقيق في تطهير الملكيات العقاريةوالت  
 .احيةلاع على الوثائق المس  صال بمصالح المسح العام للأراضي قصد الإط  ن المهندس وسيطا بغية الإت  أغلب أحكامه م

ا إلى إعداد وثيقة القياس لإعداد تقرير الخبرة الذي يستند عليه القاضي قد يكون المهندس في أغلب الأحيان مضطر  إلا  أن ه 
 .زاعفي الحكم لتسوية الن  

 أنظر في ذلك كل  من:
ري أمال، " دور مهنة المهندس الخبير العقاري في تطهير الملكية العقارية"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير فكي

 ، 0727 جوان 6و 0يومي ل، 0 شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدةالملكية العقارية في الت  
 .077ص 

 أنظر كذلك:
 .70 - 72ص  فضيلة، التحقيق العقاري في مسح الأراضي، مرجع سابق، ص قرنان

 .99 - 90شربالي مواز، مرجع سابق، ص ص  - 2
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ا يستبعد هو نظام إجباري مم   ام للأراضينظام المسح الع أن  ب نجدياق صياغتها في هذا الس  
 .)ثانيا(ف على مصداقية المعلومةنجاحه يتوق   أن  ، و )أولا(فاوض والإختيار عنهالت  

 :ابع الإجباري للمسح العام للأراضيالط   -أولا
 إنطلاقا من كون أعمال المسح إطلاق صفة الإجبارية على إجراء المسح العقاري تم   إن     

ة العقارات الواقعة في المنطقة التي تخضع بصورة إلزامية لتشمل كاف   تمتد   العام للأراضي
إعداد مسح الأراضي بصفة  أي بمعنى يتم   ،" العام" :حه مصطلحلهذا الإجراء، وهو ما يوض  
ن إعداد مسح المتضم   07-07من الأمر رقم  7دته أحكام المادة عامة وشاملة، وهو ما أك  

 الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
ابع الإجباري ت على الط  نص   70-07من المرسوم رقم  00المادة  زيادة على ذلك فإن     

ك والحائزين للعقارات مهما كانت يدها على الملا  لعملية المسح العقاري وهذا من خلال تأك
فة بمسح الأراضي قصد في المصلحة المكل  لموظ   خول الحر  أن يسمحوا بالد   ،سندات ملكيتهم

وذلك من أجل ضبط  ،بوضعية العقارات رات التي تضر  التغي   إنجاز مهامهم مع معاينة كل  
 .(1)الوثائق المسحية

ابع الإجباري لعملية مسح إضفائه للط   خلال لمشرع الجزائري منل ئيسيةالغاية الر   إن     
ة سواء كانت ملكية عام   تثبيت الملكية العقارية يالأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ه

لجميع المنازعات  مانات ووضع حد  على وجه نهائي، وإحاطتها بأقصى الض   ةأو ملكية خاص  
عامل مع مثل هذه الملكيات قة في الت  إلى دعم الث  ي التي تدخل في شأنها، وهو ما يؤد  

وجعلها مصدر ضمان هام قصد  ،ع عنها من حقوق عينيةرة تطهيرا فعليا وما يتفر  المطه  
 .(2)الحصول على القروض والإعتمادات من البنوك في مجال الإستثمار

........................................................................................
........................................................ 

                                                             
مالك أو حائز عقار مهما كان سند ملكيته، أن  على: " ينبغي على كل   70-07من مرسوم رقم  00المادة  تنص   - 1

زمة ا من أجل القيام بالعمليات اللا  خول إم  ذين يريدون الد  راضي الل  الأفة بمسح في المصلحة المكل  لموظ   خول الحر  يسمح بالد  
بوضعية العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق  نوع التي تضر   غييرات من كل  ا لمعاينة الت  لإعداد مسح الأراضي، وإم  

 احية".المس  
 .67قرنان فضيلة، التحقيق العقاري في مسح الأراضي، مرجع سابق، ص  - 2
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 الوظيفة الإعلامية للمسح العام للأراضي: -ثانيا
بيعي طاق الط  ف الن  د ويعر  المسح العقاري هو بطاقة تعريف للعقار، فهو نظام يحد     

، العام للأراضي المسح محل   بيعي للأراضيي والط  للعقارات عن طريق تحديد القوام الماد  
د ا في العقارات الحضرية فيحد  يفية، أم  ن بذلك أنماط المزروعات الفلاحية في العقارات الر  فيبي  

 .طابق دة فوق الأرض ووضعها حسب كل  طبيعة شغل وتخصيص البنايات المشي  
من إبراز حدوده من خلال  فقط على ذكر ما فوقه، بل لابد   وصف العقار لا يقتصرف   

علامات أخرى طبقا  ا بواسطة معالم من حجر، أو بواسطةمة بكيفية دائمة إم  جعلها مجس  
 .(1)فة بمسح الأراضي من خلال وضع الحدود وحساب المساحةكل  للتعليمات الم

اهرون ك وأصحاب الحقوق العينية الظ  ف على الملا  كما يسمح المسح العقاري بالتعر     
ة الكاملة للأشخاص المعنيين ذلك بتحديد الهوي   كانوا أشخاصا طبيعية أو معنوية، ويتم   اسواء

 كانت رسمية أو عرفية، والتي تثبت حيازتهم للعقارات محل   ابوتية سواءعن طريق الوثائق الث  
 .عميرظر على نوع العقار، فلاحيا كان أو عمرانيا أو قابلا للت  الن   المسح بغض  

ملك في البلدية المعنية  يعطى لكل   ف على أصحاب الحقوق العينية العقاريةبعد التعر  ف   
 .(2)مالك قم بمثابة بطاقة تعريف لكل  أرقام فيعتبر هذا الر   7ن من بالمسح رقم حساب يتكو  

ة بالعقار الموجود في ف على المعلومات الخاص  وظيفة التعر   العام للأراضي ي المسحيؤد     
ف هذه بط اليومي وتصن  أصغر إلى أكبر وحدة عقارية مع إخضاعها للض  البلدية بدءا من 

 :من كل   المعلومات إلى
 معلومات تقنية: – 1

ن وصف العقار داخل البلدية من خلال موقعه ورقمه ضمن المكان المعلوم تتضم     
هناك وبوغرافي للعقار بل احي، ولا يقتصر الأمر على الوصف الط  الموجود داخل القسم المس  

العقار سواء كان ريفيا أو حضريا، كما يمكن الحصول على معلومات  معلومات دقيقة تخص  

                                                             
شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، بة عن نظام الشهر العيني في الت  بوشنافة جمال، الآثار القانونية المترت   - 1

 . 79، ص 0722تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
جزائري)دراسة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء(، شريع الة في الت  رحايمية عماد الدين، إثبات الملكية العقارية الخاص   - 2

  .267مرجع سابق، ص 
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وارع، أسماء رقات، أسماء الش  احي مثل: أرقام الط  ط المس  ص المخط  ة إنطلاقا من تفح  أكثر دق  
 الأنهار والوديان ....إلخ.

 معلومات قانونية: – 1
قب، وتاريخ ومكان أصحاب الأملاك والحقوق: كالإسم والل   نجد فيها معلومات تخص     

ا إذا كان الميلاد، البلدية، الولاية، العنوان، المهنة، إذا كان المالك شخص طبيعي، أم  
ها سة أو الإدارة، ومقر  ركة أو المؤس  الإشارة إلى تسمية الش   شخص معنوي فهنا يتم  

بيعة القانونية القانونية للعقار: كتحديد الط  بيعة الط   الإجتماعي، كما نجد معلومات تخص  
للعقار، وأصل الملكية، وضعية العقار، ومصدر إكتساب الملكية والحقوق والأعباء التي 

 .(1)يمكن أن تثقل الملكية
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

.................................................... 
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 المبحث الثاني:
 لمسح العام للأراضيساتي والإجرائي لالجانب المؤس  

يعتبر الأساس بيعي للعقارات و طاق الط  د الن  ويحد  ف يعر   العقاري  المسح إجراء بما أن     
ع بجملة من الذي يتمت   يكفي لتجسيد نظام السجل العقاري  هذا لا ي للسجل العقاري، فإن  الماد  

عقاري، بل ئتمان التدعيم الإستقرار المعاملات العقارية و إتجعله كفيل بضمان التي المبادئ 
لوضعية القانونية ا نيبي  ى حفاظ على مصداقيته حت  تضمن ال وإجراءات من وجود تدابير لابد  

ن فيه مع المعلومات التي تدو   د من مشروعية كل  التأك   جانبمن وذلك للعقارات،  قيقيةالحو 
صف وضعية العقارات تت   أن  بوثائق مسح الأراضي، خاصة و موافقتها  ثم  ستمرار إضبطها ب

 .ى لا يفقد السجل العقاري ميزتهحت  عليها و رات التي قد تطرأ ستقرار، نتيجة للتغي  بعدم الإ
" معتبرا سم " مسح الأراضي العامإ العقاري  مسحاللقد أطلق المشرع الجزائري على عملية    

ية ذلك لما لهذه العملية من أهم  يقوم عليه نظام الشهر العيني، و  اها العمود الفقري الذيإي  
 ك الحقيقيين،ة، مع تحديد الملا  ة والعام  ص  الخا رها في تثبيت للملكية العقاريةبالغة توف  

قتصاد عن طريق إرساء قواعد متينة لتطهير الملكية العقارية، لذا للإ انمو  و  ،للحقوق  اوضمان
إجراءات  ثم  ، )المطلب الأول(فة بالمسح العام للأراضيالهيئة المكل   دراسةروري كان من الض  

 .)المطلب الثاني(المسح العام للأراضي
الأول: المطلب  

 الهيئة المكلفة بالمسح العام للأراضي
 من طابع تقني السجل العقاري  سالعام للأراضي وتأسي صف به عملية المسحنظرا لما تت     

 رتأىإ وبوغرافيا،حصيل المعرفي لعلم الخرائط والط  يرتكز على المعاينة الميدانية والت   دقيق
لة في الوكالة والمتمث   صةهيئة إدارية متخص  لى إة ل هذه المهم  المشرع الجزائري أن يوك  
جاعة والفعالية في تجسيدا للن   يصا لهذه العمليةأنشأت خص  والتي  الوطنية لمسح الأراضي،

     ،بيعية للعقاراتية والط  ركيبة الماد  من أجل جمع المعلومات الكافية عن الت  القيام بالإجراء، و 
 نظيمت  ال ثم  ، )الفرع الأول(نية لمسح الأراضيطالو لوكالة با عريفالت   نستعرضفي سبيل ذلك 

 .)الفرع الثاني(رة لهالاحيات المقر  والص   لوكالة الوطنية لمسح الأراضيل الهيكلي
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 الفرع الأول:
 لوكالة الوطنية لمسح الأراضيعريف باالت  

ية ب الكثير من القدرات الماد  دة ودقيقة تتطل  عملية المسح العقاري معق   بإعتبار أن     
سة عمومية إدارية وجعلها ور على مؤس  ل المشرع الجزائري بذلك لفرض هذا الد  والبشرية، تدخ  

ل هذه الهيئة في الوكالة الوطنية ذات دور محوري ورئيسي ترتكز عليها عملية المسح، وتتمث  
مراحل نشأة الوكالة الوطنية لمسح سنتناول في هذا الفرع لمسح الأراضي، ومن خلال ذلك 

  .)ثالثا(بيعة القانونية لهاوالط  ، )ثانيا(تعريفها ، ثم  )أولا(راضيالأ
 :مراحل نشأة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي -أولا

        ة تسيير المسح العقاري تدعى:ى مهم  قبل الإستقلال، كانت هناك هيئة وحيدة تتول     
جانفي  20بتاريخ  ممارسة مهامها إلا  ي لم تشرع في نظيم العقاري والمسح"، والت  " بمديرية الت  

د حديث العقاري المحد  ق بأشكال الت  ي تتعل  والت   677عليمة رقم ، وذلك إستنادا إلى الت  2670
 بالحكومة الفرنسية. والخاص   2676جانفي  6خ في المؤر   72-76بموجب الأمر رقم 

دة فقط، ولم تعرف محد   عليمة كانت تعني مناطقهذه الت   ه في حقيقة الأمر فإن  غير أن     
أشهر من  7بعد  ق إلا  والذي بدوره لم يتحق   ،م إلى غاية الإستقلالتقد   حديث أي  عملية الت  

ؤون ت هذه الأخيرة في تبعيتها إلى إدارة شؤون أملاك الدولة والش  إنشاء هذه الهيئة، وإستمر  
مديريات  6 ة تضم  كانت هذه الهيئ 2602العقارية تحت وصاية وزارة المالية، وفي سنة 

 .(1)من: الجزائر، وهران، قسنطينة عة عبر كل  جهوية موز  
 07-07الأمر رقم  ة صدورم فيها بنفس الهيئة إلى غايالتحك  ت الوضعية العقارية و إستمر     

ة الإشراف والذي أسند مهم  ق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المتعل  
مهام إعداد  بموجب هذا الأمر أصبحتللأراضي إلى هيئة أخرى، ف على عملية المسح العام

فة من إختصاص الإدارة المكل   مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والمحافظة عليه
 .(2)07-07مر رقم الأمن  7ؤون العقارية بموجب أحكام المادة بشؤون أملاك الدولة والش  

                                                             
 .90قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
مهام إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة عليه هي من إختصاص  على: " إن   07-07من أمر رقم  7المادة  تنص   - 2

 ؤون العقارية".فة بشؤون أملاك الدولة والش  الإدارة المكل  
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لاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة إنهاء الص   تم   2696بعد ذلك وفي سنة    
لت ة بمسح الأراضي العام والمحافظة عليه، وحو  والأملاك العقارية في مجال المهام الخاص  

الأعمال التي كانت تتبع فيما سبق إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في مجال  كل  
ية المرتبطة بهذه الأعمال والمستخدمون المرتبطون بتسيير المسح، والممتلكات والوسائل الماد  

نفيذي رقم سة عمومية إستحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم الت  هذه الأعمال إلى مؤس  
خصية ع بالش  ، والتي تتمت  (1)ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضيالمتضم   96-067

تدعى " بالوكالة الوطنية لمسح الأراضي"، ولقد وضعت هذه  المعنوية والإستقلال المالي
رقم  نفيذيالت   دت صلاحياته بموجب المرسومالهيئة تحت وصاية وزير الإقتصاد الذي حد  

تسيير الوضعية العقارية على هذا الحال  فإستمر   ،(2)1995جوان  18خ في المؤر   95-149
لت وحو   149-95إلغاء المرسوم رقم  م  أين ت 1990تحت وصاية وزير الإقتصاد إلى غاية 

 وزيرالؤون العقارية إلى قة بالأملاك الوطنية والش  لاحيات المتعل  ة الوصاية والص  بذلك مهم  
 .ماليةبال المكل ف

نظيمية والإجراءات وثيقية والت  ى بذلك وزير المالية في هذا المجال تطبيق الأحكام الت  يتول     
ه يسعى إلى المبادرة إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة عليه، كما أن   زمة فيما يخص  اللا  
خ المؤر   01-90نفيذي رقم ق بمسح الأراضي، وذلك بموجب أحكام المرسوم الت  يتعل   نص   بأي  
 .(3)1990فيفري  10في 
د صلاحيات الذي يحد   149-95ه لم يقتصر الأمر فقط على إلغاء المرسوم رقم غير أن     

فيما  د صلاحيات وزير الماليةالذي يحد   01-90الإقتصاد وتعويضه بالمرسوم رقم وزير 
                                                             

ن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد ، يتضم  2696ديسمبر  26خ في ، مؤر  067-96مرسوم تنفيذي رقم  - 1
ن ، والمتضم  2660فيفري  20خ في ، مؤر  76-60بمرسوم تنفيذي رقم  مل ومتم  ، معد  2696ديسمبر  07، صادر في 77

م بمرسوم تنفيذي رقم ل ومتم  ، معد  2660فيفري  26، صادر في 26إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد 
 6في ، صادر 07ن إنشاء الوكالة الوكنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد ، والمتضم  0772ماي  7خ في ، مؤر  72-227

 .0772ماي 
، صادر 07د صلاحيات وزير الإقتصاد، ج ر، عدد ، يحد  2667جوان  06خ في ، مؤر  296-67مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .2667جوان  00في 
د صلاحيات وزير ، يحد  2667فيفري  27خ في ، مؤر  77-67من مرسوم تنفيذي رقم  7و 0ي المادتين أنظر نص   - 3

 .2667مارس  26في ، صادر 27المالية، ج ر، عدد 
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إعداد مسح  في مجاللة لوزير الإقتصاد سابقا لاحيات التي كانت مخو  مسألة الص   يخص  
نفيذي أيضا إلغاء المرسوم الت   ه تم  الأراضي العام والتي أصبحت تخضع لوزير المالية، بل أن  

د تنظيم الإدارة المركزية في الذي كان يحد  ، (1)1995جوان  18في  خالمؤر   195-95رقم 
تحويل مسألة تنظيم الإدارة المركزية إلى وزارة المالية بموجب المرسوم  وزارة الإقتصاد، فتم  

ضمن هياكلها  ، التي أصبحت تضم  (2)1990فيفري  10خ في المؤر   00-90نفيذي رقم الت  
 بدورها المديرية الفرعية للحفظ العقاري وسجل   المديرية العامة للأملاك الوطنية والتي تضم  

الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أصبحت تخضع  د ضمنيا بأن  ، وهو ما يأك  مسح الأراضي
 .(3)لوصاية وزير المالية

 :تعريف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي -ثانيا
 26خ في المؤر   067-96نفيذي رقم المادة الأولى من المرسوم الت   إلى نص  جوع بالر     

 ف الوكالةي نجدها تعر  ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراض، والمتضم  2696ديسمبر 
خصية ع بالش  سة عمومية ذات طابع إداري تتمت  " مؤس   ها:على أن   الوطنية لمسح الأراضي

وتكتب بإختصار  ى الوكالة الوطنية لمسح الأراضيالمدنية والإستقلال المالي، تسم  
 " الوكالة". )و.و.م.أ( وتدعى في صلب النص  

إضافة إلى المعمول بها  شريعاتوالت   نظيماتسة العمومية للقوانين والت  تخضع هذه المؤس     
  .(4)أحكام هذا المرسوم"

الي فهي إداري، وبالت   سة عمومية ذات طابعتعتبر الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مؤس     
 القضاء المختص   عى عليها فإن  عية أم مد  تخضع للقانون العام، وفي حالة ما إذا كانت مد  

من قانون  696إلى  977في الفصل نوعيا هو القضاء الإداري، عملا بأحكام المواد من 
 الإجراءات المدنية والإدارية.

                                                             
ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الإقتصاد، ج ر، ، يتضم  2667جوان  06خ في ، مؤر  267-67مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .2667جوان  00، صادر في 07عدد 
ن تنظيم الإدارة ، يتضم  2667فيفري  27خ في مؤر   77-67من مرسوم تنفيذي رقم  7و 2ي المادتين أنظر نص   - 2

 .2667مارس  26، صادر في 27كزية في وزارة المالية، ج ر، عدد المر 
 .90/96قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص  - 3
 ن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق.، يتضم  067-96المادة الأولى من مرسوم تنفيذي رقم  أنظر نص   - 4
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 ها، فإن  خصية المعنوية، فمتى كان لها ذلكع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي  بالش  تتمت     
نفيذي دها المرسوم الت  التي يحد   وأهلية في الحدود ،ةة مالية مستقل  ذم   من: كل   صبح لهات

ا موطنها فيعود إلى المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، ونائبا عن إرادتها المنشأ لها، أم  
من القانون المدني  77المادة  نص ه أحكامدت، وهو ما أك  (1)قاضيوهو المدير، وأهلية للت  

 .(2)الجزائري 
سة العمومية ذات ها: " تلك المؤس  يمكن تعريف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على أن     
د بالوسائل البشرية خصية المعنوية والإستقلال المالي، تزو  ع بالش  ابع الإداري، تتمت  الط  

 الدولة لغرض أداء مهامها.زمة من قبل ية والهيكلية اللا  والماد  
امية إلى إنجاز مسح الأراضي العام في جميع قنية الر  تقوم هذه الهيئة بإنجاز العمليات الت     

ابعة للدولة، بإستعمال أدوات تقنية لغرض راب الوطني بما فيها الأملاك الوطنية الت  إقليم الت  
 زمة لذلك.اللا  ترقيم العقارات بعد مسحها طوبوغرافيا مع إعداد الوثائق 

قنيات في الت  م راسات للتحك  صميم وتعميق الد  كما تقوم كذلك هذه الوكالة بتطوير وسائل الت  
فاقيات أو صلة بالهدف الذي أنشأت من أجله، كما يمكنها أن تبادر بإبرام صفقات أو إت  المت  

 .(3)ق ببرنامج نشاطاتها مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية"عقود تتعل  

............................................................................ 
                                                             

شريع الجزائري)دراسة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء(، ة في الت  إثبات الملكية العقارية الخاص  ين، رحايمية عماد الد   - 1
 .027مرجع سابق، ص 

ما كان منها ملازما لصفة  خص الإعتباري بجميع الحقوق إلا  ع الش  على: " يتمت   79-07من أمر رقم  77المادة  تنص   - 2
 القانون.رها الإنسان، وذلك في الحدود التي يقر  

 ن لها خصوصا:يكو   -
 ة مالية،ذم   -
 رها القانون،نها عقد إنشائها أو التي يقر  أهلية في الحدود التي يعي   -
 موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، -
اخلي في ئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون الد  ركات التي يكون مركزها الر  الش   -

 الجزائر،
 ر عن إرادتها،نائب يعب   -
 قاضي".الت   حق   -
 .277مجيد خلفوني، مرجع سابق، ص  - 3
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سة عمومية ذات طابع إداري، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي هي: " عبارة عن مؤس     
نظيمات خصية القانونية، وتخضع لوصاية وزير المالية طبقا لما تقتضيه الت  ع بالش  تتمت  

 ة الإشراف على ى مهم  ، تتول  (1)ئيسي في مدينة الجزائرها الر  يكون مقر  والقوانين المعمول بها، 
  .(2)راب الوطني"مل إقليم الت  لعام عبر كاعمليات إعداد مسح الأراضي ا

ة مالية ع بذم  سة إدارية وإقتصادية، تتمت  الوكالة الوطنية لمسح الأراضي هي: " مؤس     
ت عة عبر الولايات، وحل  لمكاتب المسح الموز  ة وذات شخصية معنوية، جاءت بديلا مستقل  

ما يفيد الإختصاص في عمليات المسح العقاري، وهي هيئة تتبع وصائيا إلى  ها في كل  محل  
لاحيات التي كانت من صلاحيات إدارة ة القيام بجميع الص  وزارة المالية، إذ أنيط لها مهم  

 .(3)أملاك الدولة
ل بإعداد مسح الأراضي العام راضي من أجل أن تتكف  جاءت الوكالة الوطنية لمسح الأ   

للملكية  يطهير الحقيقة إقليم البلاد ويضمن الت  هر على تنفيذه ميدانيا ليشمل كاف  والس  
ف بتقديم ها تسعى لتوفير بنك المعلومات العقاري، ومن جهة أخرى فهي تكل  العقارية، كما أن  

                                                             
 الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي   على: " يكون مقر   067-96من مرسوم تنفيذي رقم  6المادة  تنص   - 1

 إقتراح من وزير الإقتصاد".راب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على مكان آخر في الت  
 .09-00احي ريم، مرجع سابق، ص ص مر   - 2
د الدولة الوكالة لتحقيق أهدافها في إطار الأعمال على: " تزو   067-96من مرسوم تنفيذي رقم  67المادة  تنص   - 3

 تها.زمة لأداء مهم  ية والهيكلية اللا  المسندة إليها، بالوسائل البشرية والماد  
 ل إلى الوكالة ما يأتي:فة يحو  وبهذه الص  

الأعمال التي كانت تتبع فيما سبق إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية التي تمارسها وتدخل في إطار مهام  -
 أعلاه. 27إلى  7دة في المواد من الوكالة وأهدافها كما هي محد  

 لة.ية المرتبطة بالأعمال المحو  الممتلكات والوسائل الماد   -
 صون لها".لة وسيرها أو المخص  المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل المحو   -

أعلاه ما  67ب على تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة من ذات المرسوم أعلاه على: " يترت   62المادة  كما تنص  
 يأتي:

ابعة للإدارة المركزية قنية لمسح الأراضي الت  ابعة للولاية والأقسام الت  شيات أقسام مسح الأراضي الت  مفت   إحلال الوكالة محل   -
 في وزارة الإقتصاد.

ابعة لمهام الوكالة وأهدافها لاحيات التي تمارسها إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في المجالات الت  إنتهاء الص   -
 سوم".من هذا المر  27إلى  7دة في المواد من كما هي محد  
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 للأملاك الوطنية، خاصة في إطار إنجاز الجردقنية لمصالح المديرية العامة الت   المساعدة
 .(1)ابعة للدولةالعام للعقارات الت   والإحصاء

ة بالفائدة على إدارة سة مركزية مستقل  يعود إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كمؤس     
، فجاءت بمهام وأهداف قانونية واضحة في عملية المسح العقاري وتطهير الملكية العقارية

ي إلى إعداد مسح قنية التي تؤد  ى إنجاز العمليات الت  بعة، فتتول  ياسة العقارية المت  الس   إطار
صة لفائدة الجرد راب الوطني، مع إنجاز عمليات تقنية مخص  الأراضي العام في كامل الت  

 .(2)ابعة للدولةالعام للعقارات الت  
 :يالطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لمسح الأراض -ثالثا

نفيذي لقد كان المشرع الجزائري مباشرا وواضحا وصريحا في المادة الأولى من المرسوم الت     
بيعة على الط   ، أين نص  وطنية لمسح الأراضيالوكالة الن إنشاء يتضم  الذي  181-49رقم 

سة عمومية ذات طابع إداري، ها مؤس  د على أن  القانونية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي وأك  
سة عمومية ذات طابع مؤس   الوكالة لا تعدوا أن تكون إلا   أكيد على أن  نصيص والت  الت   ولعل  

عمل الوكالة  رات نجد أن  هذه المبر   احية الواقعية والقانونية، ومن أهم  ره من الن  إداري له ما يبر  
يهدف بح بقدر ما الذي يرد أساسا على الأراضي والممتلكات العقارية لا يهدف إلى تحقيق الر  

ه في حالة وجود نزاع إلى تبيان الوضعية الفعلية والقانونية للعقار وصاحبه إن وجد، وأن  
وعي يؤول إلى القضاء الإداري بحكم الإختصاص الن   قضائي بينها وبين شخص آخر فإن  

الها لقانون ، كما يخضع بذلك عم  (3)والعبارة طابعها العمومي والإداري بصريح النص  
  .(4)الوظيف العمومي

                                                             
مها الحكومة، ياسة التي ترس  ى الوكالة في إطار الس  على: " تتول   067-96من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  تنص   - 1

 راب الوطني.قنية التي تفضي إلى إعداد مسح عام للأراضي في مجموع الت  إنجاز العمليات الت  
ابعة لأملاك الدولة صة لوضع جرد عام للعقارات الت  قنية المخص  فها وزير الإقتصاد لحسابه بإنجاز العمليات الت  ويمكن أن يكل  

 نظيم المعمول به وضبطه بإستمرار".وفقا للت  
 .97زرباني محمد مصطفى، مرجع سابق، ص  - 2
، شريع الجزائري)دراسة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء(ة في الت  ين، إثبات الملكية العقارية الخاص  رحايمية عماد الد   - 3

 .027مرجع سابق، ص 
 .620، ص 2667عوابدي عمار، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 4



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

111 
 

 الفرع الثاني:
 رة لهالاحيات المقر  والص   لوكالة الوطنية لمسح الأراضيلنظيم الهيكلي الت  

 ستدعى منهاإم في عقاراتها، التحك  رية في تطهير الملكية العقارية و رغبة الدولة الجزائ إن     
الأراضي تشرف على عملية مسح  عمومية ل في هيئة إداريةتوفير آلية قانونية تتمث   ضرورة

 ؤون لدولة والش  مديرية شؤون أملاك ا سابقا بعدما كانتوهذا ، العام وتأسيس السجل العقاري 
هذه الهيئة التي إستحدثها المشرع الجزائري تكمن في  ولعل   ،ةى المهم  هي التي تتول   العقارية

نظيم د الت  الذي حد   067-96المرسوم التنفيذي رقم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بموجب 
 .)ثانيا(لها لتو  خالقانونية التي  لاحياتص  مختلف ال ثم  ، )أولا(الهيكلي لهذه الوكالة

 :نظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضيالت   -أولا
ام ة التي أسندت للوكالة الوطنية لمسح الأراضي في إطار عمليات المسح العالمهم   بما أن     

ز ب أن تجه  طل  تذلك  فإن   راب الوطني،وتطهير الملكية العقارية تشمل كامل الت   للأراضي
د يأك، وذلك من أجل الت  وداخلي ، وتنظيممركزي  ين: تنظيموقانوني يينإداري الوكالة بتنظيمين

 لة لها قانونا.و  لاحيات المخة وأداء الص  نسيق وحسن توزيع المهم  ية الت  على جد  
 المركزي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي:نظيم الت   – 1

بالمرسوم  لالمعد  ن إنشاء الوكالة المتضم   067-96نفيذي رقم جوع إلى المرسوم الت  بالر     
 نجده ينص   ،227-72 نفيذي رقمبدوره بالمرسوم الت   كذلك ل، والمعد  76-60التنفيذي رقم 

 المستوى المركزي لهذه الوكالة كالآتي:نظيم الهيكلي والإداري على د صراحة على الت  ويحد  
 مجلس الإدارة: –أ 

يشرف على تسيير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى المركزي مجلس إدارة،    
ق دابير التي تتعل  الي مجلس الإدارة بدراسة جميع الت  ف بالت  ويكل   ،(1)ويقوم بإدارتها مدير عام

فيها وتقريرها، ولهذا الغرض يتداول مجلس الإدارة في  داولبتنظيم الوكالة وعملها والت  
 المسائل الآتية على وجه الخصوص:

                                                             
على: " يشرف على الوكالة  نجدها تنص   067-96نفيذي رقم من المرسوم الت   22المادة  جوع إلى أحكام نص  بالر   - 1

 227-72نفيذي رقم ذه المادة طرأ عليها تعديل بموجب المرسوم الت  ه ولكن تجدر الإشارة بأن   .مجلس إدارة ويديرها مدير"
 : " يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام".ما يلي على منه والتي تنص   6المادة  من خلال نص  
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 نوات.د الس  نوي والمتعد  ط العمل الس  مخط   -
 فقات وميزانية الوكالة.قديرية للإيرادات والن  الجداول الت   -
 اخلي للوكالة وسيرها.نظيم الد  ق بالت  اخلي المتعل  ظام الد  الن   -
 سوية المحاسبية والمالية.نوية، والت  شاط الس  الن   حصيلة -
 فاقيات.فقات والإت  يقوم مجلس الإدارة بإدلاء رأيه في موضوع الص   -

 شريع المعمول به فيما يأتي:كما يتداول مجلس الإدارة في الحدود المنصوص عليها في الت  
 مشاريع بناء عمارات وإكتسابها وبيعها ومبادلتها. -
 الهبات والوصايا وتخصيصها. قبول -

 ة، فضلا عن ذلك، كل  لطة الوصي  يمكن لمجلس الإدارة أن يبادر بالإقتراح على الس     
 .(1)ته على نحو أفضلدابير التي يراها ضرورية لأداء مهم  الت  

 ن مجلس الإدارة الذي يشرف على تسيير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي من:يتكو     
 عن وزير المالية الذي يعتبر رئيسا للمجلس. لممث   -
 فاع الوطني.ل عن وزير الد  ممث   -
 ية.اخلية والجماعات المحل  ل عن وزير الدولة، وزير الد  ممث   -
 ل عن وزير الأشغال العمومية.ممث   -
 ل عن وزير الفلاحة.ممث   -
 كن والعمران.ل عن وزير الس  ممث   -
 .(2)عن وزير الدولة، وزير العدل لممث   -

                                                             
 .سابقن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، مرجع ، يتضم  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  20المادة  أنظر نص   - 1
دد نص أنظر - 2 من مرسوم  26المادة  لت نص  ، والتي عد  227-72من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  في هذا الص 

ن ها على ما يلي: " يتكو  أعلاه تشير إلى تشكيلة مجلس الإدارة بنص   26، وهذا بعدما كانت المادة 067-96تنفيذي رقم 
 مجلس الإدارة من:

 رئيسا،ل لوزير الإقتصاد، ممث   -
 فاع الوطني،ل لوزير الد  ممث   -
 اخلية،ل لوزير الد  ممث   -
 جهيز،ل لوزير الت  ممث   -
 ل لوزير الفلاحة،ممث   -
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بناءا على إستدعاء من رئيسه، كما  نة على الأقل  تين في الس  يجتمع مجلس الإدارة مر     
جدول الأعمال  أو بمبادرة من رئيسه الذي يعد   ،يمكن أن يجتمع بطلب من ثلث أعضائه
هذا الأخير يحضر إجتماعات مجلس الإدارة  ،(1)بناءا على إقتراح من المدير العام للوكالة

 والمواضيع شخص يراه أهلا في المسائل إشراك أي   للمجلس كما يمكن ،(2)بصفة إستشارية
، وتكون الوظائف المطلوب مناقشتها، أو من شأنه الإفادة في إجتماعات ومداولات المجلس

ل والإقامة التي ينفقها تنق  مصاريف ال انية، غير أن  التي يمارسها أعضاء مجلس الإدارة مج  
 .(3)ض لهمأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة أداء مهامهم تعو  

تعيين أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه بناءا على قرار من وزير الإقتصاد سابقا  يتم     
ويجب أن تكون  ،(4)لطة التي ينتمون إليهاووزير المالية حاليا وبناءا على إقتراح من الس  

، وينجم عن ضياع أحد الأعضاء للأعضاء صفة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل  
 .(5)جل أقصاه شهرأض بعضو آخر في فقدانه للعضوية في المجلس على أن يعو   لصفته

                                                                                                                                                                                              

 قل،ل لوزير الن  ممث   -= 
 امي للبحث العلمي،ل للمحافظ الس  ممث   -   
 خطيط".ل المندوب للت  ممث   -   

لت صلاحيات إستدعاء مجلس الإدارة للإجتماع، لتي عد  ، وا227-72من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  أنظر نص   - 1
 .فحذفت صلاحية إستدعاء المجلس للإجتماع من مدير الوكالة بعدما كان يملكها سابقا

تين على ما يلي: " يجتمع مجلس الإدارة مر   067-96من مرسوم تنفيذي رقم  6و 0و 29/2المادة  دد تنص  في هذا الص  
 بناءا على إستدعاء من رئيسه.، نة على الأقل  في الس  

 ئيس أو ثلث أعضائه أو المدير.ا بطلب من الر  للإنعقاد إم   ىويمكن أن يستدع
 ئيس جدول الأعمال بناءا على إقتراح مدير الوكالة".الر   يعد  

لت عد  ، التي المتضم ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي 227-72من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  أنظر نص   - 2
على: " يشارك المدير والعون المحاسب للوكالة في  ، هذه الأخيرة كانت تنص  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  27المادة 

 إجتماعات مجلس الإدارة مشاركة إستشارية".
ن إنشاء وكالة وطنية لمسح يتضم   067-96والي من مرسوم تنفيذي رقم على الت   27و 27ي المادتين أنظر نص   - 3

 اضي، مرجع سابق.الأر 
الذي يتضم ن  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  20المادة  المشرع الجزائري قد أغفل تعديل نص   هنا يمكن القول بأن   - 4

المتضم ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح  227-72نفيذي رقم بموجب المرسوم الت  إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي 
 وزير المالية.مصطلح الإقتصاد بوذلك بتعديل مصطلح وزير الأراضي 

 ن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق.، يتضم  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  20أنظر المادة  - 5



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

111 
 

 27مصحوبة بجدول الأعمال قبل  ة بإجتماع مجلس الإدارةالخاص   ترسل الإستدعاءات   
أيام في الحالات  9ة إلى من تاريخ الإجتماع، مع إمكانية تخفيض هذه المد   يوما على الأقل  

 .(1)الإستعجالية لأعمال المجلس
 المدير العام: –ب 
المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي بناءا على مرسوم تنفيذي صادر عن  نيعي     

 .(2)كلتنهى مهامه بنفس الش  و وزير المالية 
ير رات مجلس الإدارة، وهو المسؤول عن الس  ى تنفيذ مقر  يتول   :مهامه نجدهأبرز من  لعل     

 لها أمام القضاء.للوكالة التي يمث  العام 
مية لطة السل  الحياة المدنية، ويمارس الس  العام مسؤولا عن جميع إلتزامات كما يكون المدير 

فاقات في حدود فقات والإت  على جميع مستخدمي الوكالة، كما يشرف على إبرام جميع الص  
اها مجلس الإدارة، ويمكن له أن يقوم بتفويض توقيعه وتحت ضه إي  لطات التي يفو  الس  

في حدود صلاحياته، كما يقوم مديرون و فين الموضوعين تحت سلطته مسؤوليته للموظ  
 .(3)لوكالةبا همهامأداء في ته اب مديرين بمساعدونو   ،ومديرون  ،راساتللد  
يكون المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة    

المعمول بها، كما يقوم بإعداد مشروع نظيمات دة في القوانين والت  روط المحد  حسب الش  
 .(4)الميزانية ويلتزم بتسيير نفقات الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها

بإقتراح تعيين  بدوره أن يبادر الوطنية لمسح الأراضي كما يمكن للمدير العام للوكالة   
 .(5)ف بالماليةية للوزير المكل  مسؤولو الفروع الجهوية والمحل  

                                                             
 ن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق.، يتضم  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  29/7المادة  أنظر نص   - 1
بعدما  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  26لت المادة التي عد   227-72رسوم تنفيذي رقم من م 0المادة  أنظر نص   - 2

 على تعيين وإنهاء مهام مدير الوكالة بمرسوم صادر بناءا على إقتراح من وزير الإقتصاد. كانت هذه الأخيرة تنص  
 .نفسهمرجع الن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ، المتضم  227-72من مرسوم تنفيذي رقم 9المادة  أنظر نص   - 3
 لت مصطلح " المدير" إلى " المدير العام" في نص  التي عد   227-72من مرسوم تنفيذي رقم  6المادة  أنظر نص   - 4

من  02المادة  227-72من مرسوم تنفيذي رقم  6لت كذلك المادة ، كما عد  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  02المادة 
وحذفت منها صلاحية مدير الوكالة في تفويض إعتمادات إلى مسؤولي الفروع الجهوية  76-60مرسوم تنفيذي رقم 

 رف.  ذين يعملون بصفة آمرين ثانويين بالص  ية، والل  والمحل  
 .ن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق، يتضم  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  00/6المادة  أنظر نص   - 5
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سيير التي كذلك المدير العام للوكالة الحسابات الإدارية وحسابات الت  يعرض ويشرف    
رف والعون المحاسب للوكالة على مجلس الإدارة قصد من الآمر بالص   ها كل  يقفلها ويعد  

ة التي تتعلق بها وتكون ينة المالل الذي يلي قفل الس  لاثي الأو  المصادقة عليه عند نهاية الث  
 .(1)سيير الإداري والمالي للوكالةروحا وتوضيحات عن الت  ن شمرفقة بتقرير يتضم  

 اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي:نظيم الد  الت   – 1 
على و  ،اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى المركزي نظيم الد  د الت  يحد     

فة لطة المكل  بالمالية والس  ف قرار مشترك بين الوزير المكل  موجب ب الجهوي والولائيالمستوى 
 .(2)بالوظيف العمومي

خ ل تنظيم داخلي للوكالة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤر  على أو   صراحة كان النص     
جويلية  6خ في المشترك المؤر  إلغاؤه بموجب القرار الوزاري  والذي تم   ،2667مارس  27في 

أفريل  20خ في أيضا إلغاؤه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤر   ، والذي بدوره تم  2667
اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي وفي جميع نظيم الد  د الت  وفي سبيل ذلك يحد   ،(3)0770

ف بالبحث من مدير دراسات مكل   وبمساعدة كل   الحالات تحت سلطة " المدير العام"
 :اليتوضيحه كالت   وهو ما سيتم   والمناهج، ورئيس مشروع،

 على المستوى المركزي:اخلي نظيم الد  الت   –أ 
مديريات  6اخلي المركزي من ن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى الد  تتكو     

 رئيسية وهي:
  من: كل  ن تتضم  والتي  خطيط والمراقبة والمنازعات:مديرية الت   -

                                                             
ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مرجع ، المتضم  227-72من مرسوم تنفيذي رقم  07المادة  أنظر نص   - 1

 سابق. 
، 067-96من مرسوم تنفيذي رقم  00لت المادة التي عد   227-72من مرسوم تنفيذي رقم  27المادة  أنظر نص   - 2

 مرجع سابق. 
اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، نظيم الد  ن الت  ، يتضم  2667مارس  27خ في ر  قرار وزاري مشترك، مؤ  - 3

ن ، يتضم  2667جويلية  6خ في ، والملغى بموجب قرار وزاري مشترك، مؤر  2667جويلية  29، صادر في 06عدد 
ى بدوره بقرار وزاري ، والملغ2667نوفمبر  6، صادر في 06اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد نظيم الد  الت  

، صادر في 60اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد نظيم الد  ن الت  ، يتضم  0770أفريل  20خ في مشترك، مؤر  
 .0770ماي  07
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خطيط لمسح الأراضي العام، : مكتب الت  والتي بدورها تضم   خطيط:المديرية الفرعية للت     
 سيير.ومكتب مراقبة الت  

فتيش، مكتب العلاقات : مكتب الت  والتي تضم   المديرية الفرعية للمراقبة والمنازعات:   
 ة، ومكتب المنازعات.العام  

   ن ما يأتي:والتي تتضم   مديرية الإنتاج: -
من: مكتب  كل   والتي بدورها تضم   القياسي وأنظمة الإعلام:صوير المديرية الفرعية للت     
 صوير القياسي، ومكتب أنظمة الإعلام.الت  

: مكتب قاعدة رسم والتي تضم   وبوغرافية:المديرية الفرعية للأشغال الخرائطية والط     
 وبوغرافيا.الخرائط، ومكتب الط  

 من: ن على كل  والتي تتضم   مديرية إدارة الوسائل: -
ؤون فين والش  : مكتب الموظ  من كل   والتي تضم   كوين:فين والت  المديرية الفرعية للموظ     

 كوين وتحسين المستوى.الإجتماعية، ومكتب الت  
سيير، ومكتب : مكتب ميزانية الت  من كل   والتي تضم   المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة:   

 جهيز.المحاسبة، ومكتب عمليات الت  
يانة، ومكتب ن من: مكتب الوسائل والص  والتي تتكو   ة:المديرية الفرعية للوسائل العام     

 الهياكل القاعدية.
سخ، ومكتب الوثائق من: مكتب الن   كل   وتضم   قني:عم الت  المديرية الفرعية للد     

  .(1)والأرشيف
 اخلي على المستوى الجهوي:نظيم الد  الت   –ب 
مديرية جهوية  :بالخصوص الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى الجهوي  تضم     

ولايات وهي: الجزائر،  9عة على موز   مديريات، 9عددها  يكون والتي ، لمسح الأراضي
مديرية جهوية بدورها  ار، وبسكرة، وتشمل كل  وهران، قسنطينة، الشلف، سطيف، ورقلة، بش  

 من: على كل  
                                                             

، 0770أفريل  20خ في ، من القرار الوزاري المشترك المؤر  7، 7، 6، 0/2دد نصوص المواد أنظر في هذا الص   - 1
 اخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق.الد   نظيمن الت  يتضم  
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 مصلحة البرمجة. -
 مصلحة تطبيقات الإعلام الآلي. -
 ن على:والتي تتضم  ة: مصلحة الأشغال المختص   -

 .أعوان على الأقل   7واحدة منها من  ن كل  وتتكو   فرق العمليات:   
 ن من:: هذه المصلحة تتكو  مصلحة الإدارة العامة -

 فين والمحاسبة.مكتب الموظ     
 .(1)يانةمكتب الوسائل والص     
والإختصاص  د المقر  الذي يحد   0770ماي  20خ في القرار الوزاري المشترك المؤر  د حد     

الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح 
مديرية جهوية  والإختصاص الإقليمي لكل   مقر  ال وعلى سبيل الحصر ةبدق   ،(2)الأراضي

 الي:الت  حو على الن   وذلك لمسح الأراضي
تتبع إختصاصها  ها بالجزائر العاصمة:المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     

      مرداس، تيبازة، البويرة، المدية،الية: الجزائر، البليدة، بو من الولايات الت   الإقليمي كل  
 تيزي وزو.

: اليةالولايات الت   من كل   هاتتبع ها بوهران:المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     
 وهران، مستغانم، تلمسان، عين تموشنت، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس.

: اليةالولايات الت   من كل   هاتتبع ها بقسنطينة:المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     
 ارف، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، تبسة.قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكدة، الط  

: اليةالولايات الت   من كل   هاتتبع ها بالشلف:المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     
 الشلف، تيارت، تيسمسيلت، غيليزان، عين الدفلى.

.......................................................................... 
                                                             

للوكالة اخلي نظيم الد  ن الت  ، يتضم  0770أفريل  20خ في من القرار الوزاري المشترك المؤر   0/2و 7المادة  أنظر نص   - 1
 .سابق مرجعالوطنية لمسح الأراضي، 

الأراضي  والإختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح د المقر  يحد   ،0770ماي  20مؤر خ في  ،قرار وزاري مشترك - 2
 .0770جوان  29، صادر في 70، ج ر، عدد وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي
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 كل   إختصاصها الإقليمي تتبع بسطيف:ها المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     
 : سطيف، باتنة، جيجل، بجاية، ميلة، برج بوعريريج.الولايات الآتية من
من: ورقلة، غرداية،  تتبع كل   ها بورقلة:المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     

 إيليزي، الوادي، تامنغست.
ار، أدرار، من: بش   تتبع كل   ار:ببش  ها المديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     

 النعامة، تندوف، البيض.
من: بسكرة، الجلفة،  تتبع كل   :ها ببسكرةالمديرية الجهوية لمسح الأراضي الكائن مقر     

  .(1)مسيلة، الأغواط
 اخلي على المستوى الولائي:نظيم الد  الت   –ج 
الولائي على شكل مديريات ولائية ع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى تتوز     

مديرية على الأخرى في شكل  ية مهام كل  صنيف حسب أهم  الت   لمسح الأراضي، ويتم  
 تصنيفين رئيسيين كما يلي:

 :مصلحتين رئيسيتينن يتضم   ل:ف الأو  يصنت  ال -
 ن من:وتتكو   مصلحة الأشغال: -

 مكتب الأشغال المسحية وتطبيقات الإعلام الآلي.   
 مكتب الفحص المسحي والفحص والإحصائيات.   
 وبوغرافية.مكتب الأشغال الط     
 ن من:وتتكو   ة والأرشيف:مصلحة الوسائل العام   -

 مكتب الوسائل والمحاسبة.   
 مكتب الأرشيف والوثائق.   
 من: كل  دة في مكاتب محد   7يتضمن  اني:ف الث  يصنت  ال -

 وتطبيقات الإعلام الآلي.ة مكتب الأشغال المسحية والخاص     

                                                             
 والإختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح د المقر  يحد  الذي  قرار وزاري مشتركمن  2أنظر ملحق الجدول رقم  - 1

 ، مرجع سابق.المديريات الولائية لمسح الأراضي الأراضي وكذا تصنيف
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 مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائيات.   
 وبوغرافية.مكتب الأشغال الط     
 .(1)مكتب الوسائل العامة والمحاسبة   
تصنيف د قد حد   1551ماي  11خ في مؤر  المشترك الوزاري القرار ال تجدر الإشارة إلى أن     

  .(2)على سبيل الحصر المديريات الولائية لمسح الأراضي
 :لوكالة الوطنية لمسح الأراضيلاحيات القانونية لالص   -ثانيا

إلى مهام عادية، ومهام إستثنائية يمكن تصنيف مهام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي    
 :فيما يلي بسيطنتناول شرحها بتفصيل 

 المهام العادية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي: – 1
ياسة التي ترسمها الحكومة، إنجاز الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في إطار الس  ى تتول   -

راب الوطني، وهذا امية إلى إعداد مسح عام للأراضي في جميع أنحاء الت  قنية الر  العمليات الت  
 .(3)على أساس عقود مسبقة إذا لزم الأمر

ابعة لأملاك الدولة وفقا الت  صة لوضع جرد عام للعقارات قنية المخص  إنجاز العمليات الت   -
نظيم المعمول به وضبطه بإستمرار بناءا على تكليف من وزير الإقتصاد سابقا ووزير للت  

 .(4)المالية حاليا

                                                             
اخلي للوكالة الوطنية نظيم الد  ن الت  ، يتضم  0770أفريل  20خ في من قرار وزاري مشترك مؤر   9المادة  أنظر نص   - 1

  لمسح الأراضي، مرجع سابق.
والإختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح  د المقر  يحد  الذي من قرار وزاري مشترك  0أنظر ملحق الجدول رقم  - 2

ف المديريات الولائية لمسح الأراضي على صنفين الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي، والذي صن  
 رئيسيين كما يلي: 

ة، البويرة، تبسة، تلمسان، ل: أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدنف الأو  بة في الص  مديريات مسح الأراضي للولايات المرت   -
 تيارت، تيزي وزو، الجزائر، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، خنشلة، غليزان.

ار، تامنغست، الجلفة، اني: أدرار، الشلف، الأغواط، بسكرة، بش  نف الث  بة في الص  مديريات مسح الأراضي للولايات المرت   -
ة، سكيكدة، قالمة، مسيلة، ورقلة، البيض، إيليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، جيجل، سطيف، سعيد

 تيسمسيلت، الوادي، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تيموشنت، غرداية. 
 الأراضي، مرجع سابق. ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح ، المتضم  76-60من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  أنظر نص   - 3
  ن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق.، يتضم  067-96من مرسوم تنفيذي رقم  7/0المادة  أنظر نص   - 4
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وبوغرافيا بأساليب أرضية أو ة برسم الحدود والط  تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاص   -
راضي، وترقيم العقارات الممسوحة زمة لوضع مسح عام للأوئي اللا  بتصوير المسامي الض  

 في السجل العقاري.
قة بأشغال لجان مسح الأراضي، ورسم الحدود المنصوص ات المتعل  تحضير العقود والملف   -

 ى الكتابة لها.نظيم الذي يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي العام وتتول  عليها في إطار الت  
 والوثائق الملحقة بها وتضبطها بإستمرار.طات المسح العام للأراضي، تحرير مخط   -
 ي إلى إنشاء السجل العقاري.إنشاء البطاقات العقارية التي تؤد   -
مراقبة مدى تطابق عمليات مسح الأراضي العام مع السجل العقاري الذي تمسكه إدارات  -

 الحفظ العقاري.
ي بوسائل الإعلام الآلي قة بمسح الأراضتنظيم الأرشفة والإستشارة ونشر الوثائق المتعل   -

 وتسهر على ضبطها بإنتظام.
ابعة للخواص وبوغرافية الت  راسات الط  مراقبة الأشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الد   -

 .(1)لحساب الإدارات العمومية
وئي طبقا لإحتياجات صوير المسامي الض  ة التي تستخدم وسائل الت  صاميم العام  إنجاز الت   -

 المسح.عملية 
 .(2)صلة بهدفهاقنيات المت  م في الت  راسة للتحك  صميم والد  تطوير وسائل الت   -
فقات العمومية من ذوي الخبرات للقيام بعمليات المسح العام وفق قانون الص   تكليف الغير -

 .(3)للأراضي على حسابها
 المهام الإستثنائية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي: – 1

ف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بمهام إستثنائية في مجال الجرد العام يمكن أن تكل     
ص ف بالمالية، وتتلخ  ابعة للأملاك الوطنية بناءا على تكليف من الوزير المكل  للعقارات الت  

 هذه المهام في:
                                                             

 ن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مرجع سابق. ، المتضم  76-60من مرسوم تنفيذي رقم  7المادة  أنظر نص   - 1
 . 60ص  احي ريم، مرجع سابق،مر   - 2
  .60بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق،  - 3
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لمعطيات التي تسمح بتكوين جرد عام لعقارات الأملاك الوطنية لف تنظيم مصن   -
 ومعالجتها.

 إعداد الأساليب والمنظومات الحديثة لتسيير هذا الجرد وضبطه بإنتظام. -
ابعة إنتاج بيانات إحصائية حسب دورية ملائمة، تعكس مشتملات الممتلكات العقارية الت   -

 رها.وتطو   للأملاك الوطنية
 .(1)الأجنبيةقة ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو فاقيات المتعل  فقات أو الإت  إبرام الص   -
صة لوضع جرد عام لعقارات الأملاك الوطنية، وذلك قنية المخص  إنجاز العمليات الت   -

 .(2)ابعة للدولةة الت  ة والعام  قويمي لجميع الأملاك الخاص  سجيل الوصفي والت  بالت  
 المطلب الثاني:

 إجراءات المسح العام للأراضي
عامة الأساسية كيزة والد  العقاري الر  تعتبر عملية مسح الأراضي وتأسيس السجل    

قها هذا لتحقيق وتطبيق نظام الشهر العيني العقاري في الجزائر، ونظرا للمزايا التي يحق  
المشرع الجزائري كان صارما  مسألة تطهير الملكية العقارية، فإن   ظام فيما يخص  الن  

انونية التي تعتمد عليها خاذ وتحديد جملة من الإجراءات القبعيد في إت   وشكليا إلى حد  
، وإجراءات )الفرع الأول(، منها إجراءات تحضيريةام للأراضيعملية المسح الع

 .)الفرع الثاني(ميدانية
 الفرع الأول:

 حضيرية لإعداد مسح الأراضي العامالإجراءات الت  
تنفيذ روع في ها المشرع الجزائري من أجل الش  ضيرية التي أقر  حل الإجراءات الت  تتمث     

إجراء المسح العقاري في ما يلي: الإعلان عن إفتتاح عمليات المسح العام 
زويد ، والت  )ثالثا(، وجمع الوثائق)ثانيا((3)إنشاء لجنة مسح الأراضي ، ثم  )أولا(للأراضي

                                                             
ن إنشاء وكالة وطنية لمسح ، يتضم  067-96والي من مرسوم تنفيذي رقم على الت   27و 0ي المادتين أنظر نص   - 1

 الأراضي، مرجع سابق. 
 .60احي ريم، مرجع سابق، ص مر   - 2
 الأراضي.ن: قرار إنشاء لجنة مسح المتضم   20أنظر الملحق رقم  - 3
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ط البياني تحضير المخط   ثم   ،)رابعا(ية والإسترجاعات الفوتوغراميتريةصاوير الجو  بالت  
حصر المناطق التي أخيرا ، و )سادسا(تجزئة إقليم البلدية إلى أقسام، و )خامسا(للحدود

 .)سابعا(م الأشغاليمكن أن تثير صعوبات في تقد  
 :الإعلان عن إفتتاح عمليات المسح العام للأراضي -أولا

 ل المشرع الجزائري صلاحية إفتتاح عملية المسح العقاري إلى الوالي المختص  و  خ   
عبي البلدي تبليغه إلى رئيس المجلس الش   ، ويتم  (1)بموجب قرار يصدر عنه إقليميا

ن ويكون هذا الإعلان بمثابة رخصة قانونية للإنطلاق الفعلي في العملية، ويبي   المعني،
 يكون قرار الإفتتاح محل  يجب أن ، كما الوالي في هذا القرار تاريخ إفتتاح عملية المسح

نة مجموعة القرارات الإدارية سمية، وفي الجرائد اليومية، ومدو  نشر واسع في الجريدة الر  
الوسائل الممكنة  بكل   (2)ك وذوي الحقوق العام والملا   إضافة إلى إعلام الجمهورللولاية، 

تان ائرة الل  البلدية والد   وحات الإشهارية المتواجدة بمقر  عن طريق لصق الإعلانات في الل  
 .(3)الإجراء العقار محل  يقع في دائرة إختصاصهما 

 :إنشاء لجنة مسح الأراضي -ثانيا
ة تحديد الملكيات العقارية نظرا لخطورة المهام المنوطة بالمسح العقاري ومنها مهم     

هذه العملية بحقوق الأفراد وملكياتهم، وهو ما  الي قد تمس  وجمع المعلومات بشأنها، وبالت  
ك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى، وهو ما الملا  ي حتما إلى نشوب نزاعات بين يؤد  

فكير في إنشاء لجنة على مستوى البلدية تقوم بالإشراف دفع بالمشرع الجزائري إلى الت  

                                                             
 :ما يلي على 76-00من مرسوم رقم  0المادة  تنص   - 1

ن فيه على الخصوص تاريخ إفتتاح العمليات بلدية تكون موضوع قرار من الوالي يبي   عمليات مسح الأراضي في كل   " إن  
 التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار.

عبية وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية يموقراطية الش  للجمهورية الجزائرية الد  سمية وينشر هذا القرار في الجريدة الر  
 غ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني".ة الوطنية ويبل  ة وكذلك في الجرائد اليومي  المعني  

 العام.ك وذوي الحقوق بتأسيس مسح الأراضي ن: نموذج إعلام الملا  المتضم   00أنظر الملحق رقم  - 2
 :ما يلي على 70-07من مرسوم تنفيذي رقم  6المادة  تنص   - 3

ة والبلديات المجاورة وذلك في أجل ائرة والبلدية المعني  الد   " يعلم الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الإعلانات في مقر  
 خمسة عشر يوما قبل إفتتاح هذه العمليات".
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ا من خلال أحكام ق جلي  نفيذ، وهو ما تحق  قة في الت  جاعة والد  تجسيدا للن   على هذه العملية
 .(1)عداد مسح الأراضي العامق بإالمتعل   70-07من المرسوم رقم  0المادة  نص  
ه قد تتوسع تشكيلة أعضاء لجنة مسح الأراضي حسب الحالة بإضافة أعضاء غير أن     

من المرسوم  0و 2روا بموجب المادة الأولى فقرة ذين تقر  آخرين زيادة عن الأعضاء الل  
القانوني ل ن الممث  يعي   ه، ومن خلالق بإعداد مسح الأراضي العامالمتعل   267-60رقم 

 .(2)للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة مسح الأراضي
تجتمع لجنة مسح الأراضي بناءا على طلب من المسؤول الولائي لمسح الأراضي    

ل القانوني للوكالة الوطنية لمسح ى بذلك الممث  وبناءا على دعوة من رئيسها، ويتول  
                                                             

، هذه 777-97من مرسوم رقم  0لت بموجب المادة عد   70-07مرسوم رقم  من 0المادة  تجدر الإشارة إلى أن   - 1
انية على: " تنشأ في فقرتها الأولى والث   والتي تنص   267-60لت بموجب المادة الأولى من مرسوم رقم الأخيرة بدورها عد  

 د إفتتاح العمليات المسحية.بلدية بمجر   لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل  
 جنة من الأعضاء الآتي بيانهم:ن هذه الل  تكو  ت

 ن هذا القاضي رئيس المجلس القضائي،قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة إختصاصها رئيسا، ويعي   -
 ئيس،له، نائبا للر  عبي البلدي أو ممث  رئيس المجلس الش   -
 رائب المباشرة،ية لإدارة الض  ل للمصالح المحل  ممث   -
 ية للأملاك الوطنية،ل للمصالح المحل  ممث   -
 فاع الوطني،ل لوزارة الد  ممث   -
 عمير في الولاية،ل لمصلحة الت  ممث   -
 ة المهنية،لة في المنظم  نه الهيئة المخو  ق تعي  موث   -
 ة المهنية،لة في المنظم  نه الهيئة المخو  مهندس خبير عقاري تعي   -
 له،مث  إقليميا أو م المحافظ العقاري المختص   -
 له".ي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممث  المسؤول المحل   -
جنة حسب الحالة، بالأعضاء الآتي على: " تستكمل هذه الل   267-60من مرسوم رقم  6المادة الأولى فقرة  تنص   - 2

 بيانهم:
 ة:سبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمي  بالن   -أ(
 قافة في الولاية،عن مديرية الث   لممث   -

 سبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية:بالن   -ب(
 ية للفلاحة،ل عن المصالح المحل  ممث   -
 ي،ية للر  ل عن المصالح المحل  ممث   -

 جنة".ل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة لل  ى العضو الممث  يتول  
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جنة قراراتها خذ الل  ل، وتت  جنة في محضر مفص  لل  مداولات ا الأراضي العام تدوين كل  
ا في في الإجتماع، أم   بأغلبية الأصوات مع إلزامية حضور ثلث أعضائها على الأقل  

ذ في الموضوع، على أن تنف   ئيس من أجل البت  ح صوت الر  حالة تساوي الأصوات فيرج  
 .(1)إقليميا ر صادر عن الوالي المختص  جنة بموجب مقر  قرارات الل  

كما أوكل المشرع الجزائري لجنة مسح الأراضي بمجموعة من المهام القانونية في    
زمة ى جمع الوثائق والبيانات اللا  ، وذلك بإعتبارها هي التي تتول  إطار القيام بوظيفتها

 .(2)فين بالمسحوتسليمها للأعوان المكل  
 :جمع الوثائق -ثالثا

، والوثائق الخاصة بتعيين حدود إقليم من الوثائق القديمة جمع كل  ق الأمر بيتعل     
 :حو الآتيعلى الن  توضيحه  وهو ما سيتم   ،البلدية، والوثائق الأخرى 

 الوثائق القديمة: – 1
يقصد بها تلك الوثائق التي صاحبت الفترة الإستعمارية، وفترة ما بعد الإستقلال    

طات التي إعتمدها المخط  مختلف  تفيدتلك التي هذه الوثائق  من بين مباشرة، ولعل  
، ة قوانينعبر عد   الجزائرية ة تغييرات على الملكيات العقاريةوالتي أحدثت عد  المستعمر 

عليها، وهذه الوثائق تساعد  والإستيلاء الإستحواذبغية تجزئتها و  هاتفكيك وذلك قصد
ة املة لحدود البلدية المعني  والش   قيقةقنيون وتحيطهم بالمعرفة الكاملة والد  الأعوان الت  

 .(3)بالمسح العقاري 
                                                             

 ق بإعداد مسح الأراضي العام، مرجع سابق.المتعل   07/70من مرسوم رقم  9المادة  أنظر نص   - 1
 جنة هي ما يلي:ة الل  مهم   على: " إن   07/70مرسوم رقم نفس من  6المادة  كما تنص   - 2
 احية،الوثائق والبيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المس   جمع كل   – 2
وفيق فيما بينهم إذا فاق، الت  فاق المعنيين حول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم وجود إت  ت عند الإقتضاء من إت  التثب   – 0

 أمكن ذلك.
 مة على إثر عمليات المعاينة لحق  ندات وشهادات الملكية المسل  ، بالإستناد إلى جميع الوثائق العقارية ولاسيما الس  البت   – 6

 راضي".جميع المنازعات التي لم يكن تسويتها بالت   راعية، فيورة الز  مة في نطاق الث  الملكية المتم  
 ل هذه الوثائق القديمة في ما يلي:تتمث   - 3
 ،2/77.777أو  2/07.777م خريطة على السل   -
 طات المشيخية،المخط   -
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فيها جمع  صراحة المرحلة التي يتم   دحد  المشرع الجزائري لم ي تجدر الإشارة إلى أن     
جرت  عموما هسمي لقرار المسح من الوالي أم بعدها؟، ولكن  قبل الإفتتاح الر   الوثائق، هل تتم  

ى بذلك سمي عن إفتتاح أشغال المسح، فيتول  العادة أن تكون هذه المرحلة بعد الإعلان الر  
ة جمع مختلف الوثائق التي تساعد على سير ف من مصلحة مسح الأراضي مهم  موظ  

 .(1)الأعمال مع شرط إكتسابه لصفة رئيس مكتب
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
................................................................... 

                                                                                                                                                                                              

 ،2/7777م على السل   2906موذجية، قانون طات الن  المخط   -= 
 طات الإقليم،مخط   -   
 ية مصادق عليها أم لا،جزئية أو الكل  طات التحقيقات المخط   -   
 طات القديمة لمسح الأراضي الجبائي،المخط   -   
 ة،طات الخاص  المخط   -   
 طات الغابات،مخط   -   
 راعية والتي إسترجعت فيما بعد،ورة الز  مة في إطار الث  طات وضع الحدود للأراضي المؤم  مخط   -   
 ا،رة ذاتي  طات المستثمرات القديمة المسي  مخط   -   
 اتجة عن إعادة تنظيم المستثمرات الفلاحية،طات المستثمرات الفلاحية الن  مخط   -   
 ،2/07777ية ب ور الجو  الص   -   
 راعية،ورة الز  قة بالث  والمستعملة أثناء الأشغال المتعل   2/7777م رة على السل  ية المكب  ور الجو  الص   -   
 قة بمجمل عمليات نزع الملكية التي أجريت على مستوى إقليم البلدية،الوثائق المتعل   -   

طات قديمة بمراجع، عوضا من حفظها، وذلك لغرض إسترجاعها عند أعمال البحث التي نجم عنها إعداد قائمة لمخط      
 الحاجة،

فة م الملائم، لتزويد الفرقة المكل  سل  الوثائق التي تعتبر مفيدة لسير العمليات يحتمل إعادتها أو نسخا منها تنجز على ال   
 بالعمليات.

رقيم العقاري، قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  2669ماي  07خة في المؤر   27عليمة رقم أنظر في سبيل ذلك الت  
 . 7، ص 2669صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية، الجزائر، 

أثر أعمال مسح الأراضي في تأسيس السجل العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص ين، اوي عز الد  حج   - 1
 .6، ص 0727، الجزائر، 2القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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 ة بتعيين حدود إقليم البلدية:الوثائق الخاص   – 1
 7خ في المؤر   76-97ت في إطار القانون رقم الوثائق التي أعد   من ق الأمر بكل  يتعل     

طات الوحدات الإدارية القديمة، وكذا مخط   ،(1)نظيم الإقليمي للبلادق بالت  المتعل   2697فيفري 
 .(2)ف على محيط الإقليم البلديضروريتان من أجل التعر  تان تعتبران والل  
لاع على حدود البلدية المعنية بإجراء المسح طات بالإط  تسمح هذه الوثائق والمخط     

عنها العملية، وفي  قنية التي قد تنجر  ب الوقوع في المشاكل الت  العقاري، وتساهم بذلك في تجن  
ل بتحديد ت على ضرورة التكف  نص   76-97من القانون رقم  7المادة  ياق نجد بأن  هذا الس  

طات في وع من الوثائق والمخط  لاع على هذا الن  ، ويمكن الإط  (3)الحدود الإقليمية للبلديات
حديد من عمير، وبالت  هيئة والت  وجيهي للت  ط الت  ة، أو عن طريق مراجعة المخط  البلدية المعني  

ماي  09خ في المؤر   200-62نفيذي رقم من المرسوم الت   20المادة  خلال أحكام نص  
عمير والمصادقة عليه هيئة والت  وجيهي للت  ط الت  د إجراءات إعداد المخط  والذي يحد   2662

 .(4)قة بهومحتوى الوثائق المتعل  
 الوثائق الأخرى: – 1

قبل صدور الأمر قة بإدارة أملاك الدولة والبلديات كما وجدت هي تلك الوثائق المتعل     
راعية والأملاك التي كانت موضوع نزع ملكية على مستوى البلدية وكذا ورة الز  ن الث  المتضم  
ضرورية  هذه الوثائق جد   حويل، وتعد  خصيص، والت  نازل، الت  قة بالت  ة المتعل  طات الخاص  المخط  

 .لعمليات مسح الأراضي العام
........................................................................................ 

......................................................................................................................... 
                                                             

فيفري  0، صادر في 7نظيم الإقليمي للبلاد، ج ر، عدد ق بالت  ، يتعل  2697فيفري  7خ في مؤر   76-97قانون رقم  - 1
2697. 

 .7رقيم العقاري، مرجع سابق، ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم أنظر الت   - 2
البلديات والولايات  نظيم الحدود الإقليمية ومقر  د عن طريق الت  على: " تحد   76-97من قانون رقم  7المادة  تنص   - 3

 المنصوص عليها في هذا القانون".
د إجراءات ، يحد  2662ماي  09خ في مؤر   200-62من مرسوم تنفيذي رقم  20المادة  نص  دد أنظر في هذا الص   - 4

 2، صادر في 07قة به، ج ر، عدد عمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعل  هيئة والت  وجيهي للت  ط الت  إعداد المخط  
 .2662جوان 
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الح أملاك الدولة والوكالات الجهوية يمكن إيجاد هذه الوثائق الأخرى على مستوى مص   
ذين لديهم حقوق مشهرة من مصالح ك ال  لمسح الأراضي، كما يجب أن تطلب قائمة للملا  

ية، وكذلك طلب السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الحفظ العقاري المحل  
 الجبائية.

د وإستدعائهم، كما تحد  ك تساهم هذه الوثائق الأخرى في تسهيل عملية تحديد الملا     
تحديد أصحابها،  الأملاك التي يعرف أصحابها لوجودها في القوائم، والأملاك التي لم يتم  

اتجة عن التحقيق الوثائق الأخرى تساعد على مطابقة وتقريب المعلومات الن   إضافة إلى أن  
 . (1)مع تلك التي أخذت من أرشيف المحافظة العقارية

 :ية والإسترجاعات الفوتوغراميتريةصاوير الجو  ت  زويد بالالت   -رابعا
ية والإسترجاعات الفوتوغراميترية أمر ضروري يساهم في ور الجو  زويد بالص  يعتبر الت     
ؤية أكثر على البلدية د لعمليات المسح العام للأراضي، بغية توضيح الر  حضير الجي  الت  

 توضيحه كالآتي: ة بالمسح، وهو ما سيتم  المعني  
 ية:ور الجو  الص   – 1

ي، والذي بدوره يقوم بتسليم هذه صوير الجو  ى المعهد الوطني للخرائط عملية الت  يتول     
ل ط يمث  ور إلى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي من أجل إعداد وثيقتين هما: مخط  الص  
 .(2)ورط تجميع الص  ية، ومخط  ورة الجو  الص  
ط زات الميترية للمخط  م له نفس الممي  على سل   التي تعد  ية الوثيقة ورة الجو  يقصد بالص     

ية موضوعة الحصول عليها عن طريق جمع صور جو   ية، يتم  ل شكل صورة جو  وتمث  
هة نسبيا كما كانت عليه عند إلتقاطها بآلة الإسترجاع، وبالإعتماد على تقنية المعالجة وموج  

 .(3)جي إلى إسقاط أفقيتعر  ه يمكن الإنتقال من إسقاط طحية فإن  للعناصر الس  
................................................................................ 

                                                             
 .7و 7رقيم العقاري، مرجع سابق، ص ص والت  قة بعمليات مسح الأراضي ، المتعل  27عليمة رقم أنظر الت   - 1
ن تحديد طرق إستعمال ، يتضم  2609أفريل  6خ في من قرار وزاري مشترك مؤر   0المادة  دد نص  أنظر في هذا الص   - 2

تأسيس نوي لأشغال فيها وضع البرنامج الس   روط التي يتم  يفية وتحديد الش  وئي لمسح الأراضي في المناطق الر  صوير الض  الت  
 .2609أفريل  07، صادر في 20مسح الأراضي، ج ر، عدد 

 .7رقيم العقاري، مرجع سابق، ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم أنظر الت   - 3
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 الإسترجاع الفوتوغراميتري: – 1
 طريق عن إنجازها يتم  ط طوبوغرافي، هي وثيقة غرافية ومترية لها شكل وصرامة مخط     

تسمح بتموقع التي و  ،على مستوى آلة الإسترجاع الموجودة يةور الجو  قيق للص  الإستغلال الد  
 .(1)ةور كما كانت عليه أثناء إلتقاط الص   عةور المجم  الص  

 :ط البياني للحدودتحضير المخط   -خامسا
ية المعالجة والتي تخضع ورة الجو  ط البياني إستنادا على نسخة من الص  إعداد المخط   يتم     

تأتي بعد ذلك  دة على ورق هيليوغرافي، ثم  الهيليوغرافي لكي تصبح مجس  حب لعملية الس  
ل الأقسام حب الهيليوغرافي، فتشك  قسم عن طريق تقطيع ولصق للس   عملية تركيب كل  

ة بالمسح في شكل نسختين: الأولى تستعمل للأشغال المسحية لأراضي البلدية المعني  
ر بعد ذلك الحدود الموجودة في الوثائق ، على أن تؤش  (2)حسينانية للتحقيق والت  الميدانية، والث  

 .(3)يةور الجو  القديمة بعد فحصها ومقارنتها بالص  
 :تجزئة إقليم البلدية إلى أقسام -سادسا

ما يستلزم لا يمكن تطبيق عملية المسح العام للأراضي على بلدية ما دفعة واحدة، وإن     
نة مبي   اة"ى: " أماكن مسم  ة أماكن تسم  ن عد  تتضم  ى أقسام الأمر تجزئتها إلى قطع تسم  

                                                             
 بعة الأولى، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، الط   - 1

 . 677، ص 0777
 .77احي ريم، مرجع سابق، ص مر   - 2
 ل هذه الحدود الموجودة في الوثائق القديمة في ما يلي:تتمث   - 3

 حديد الكارتوغرافي للبلدية،الحدود الموضوعة في إطار الت  
 وائر،أسماء البلديات المجاورة وعند الإقتضاء الولايات والد  

 دة طبقا لقانون مجلس المشيخي،لأملاك الدولة والبلدية المحد  ابعة سابقا حدود القطع الأرضية الت  
 راعية،ورة الز  اتجة عن الث  زاعات الن  ة أثناء عمليات تسوية الن  حدود الأراضي المعني  

 ملحقات الأملاك العمومية،وكذا  الحدود المعروفة للغابات
 ابقة،س  حدود الأراضي التي كانت موضوع تحقيقات طبقا للقوانين العقارية ال

 حدود المجموعات ذات طبيعة عرش،
 حدود المناطق غير القابلة للمسح،

 نظيم الفلاحي للقطاع العام.إعادة الت  
 .7رقيم العقاري، مرجع سابق، ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم راجع في ذلك أحكام الت  
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 7xسم 07ط مسح الأراضي ذات شكل )ن من نقلها على ورقة مخط  تمك   ةدقيقة وتقني   بطريقة
 جزئة إلى أقسام وهي:يجب مراعاة بعض المبادئ عند الت  كما ، (1)سم( 72 

رق، قد تكون طبيعية، أو إصطناعية كالط   وثابتة أن يكون محيط القسم ذو حدود واضحة -
 وارع...إلخ.مجاري المياه، الوديان، الجدران، والش  

 المطار، متجانس كالمصنع، ل مجموعجزء من إقليم يشك  ى" أو ب تقسيم " مكان مسم  تجن   -
 ومجمع البنايات الحضرية ...إلخ.

 غير للورقة.درجات بالجانب الص   27من  مال موازي لأقل  جاه الش  يكون إت   -
( 72ة، فيعطى رقم واحد )ة بصفة مستمر  ترقيم هذه الأقسام إبتداءا من وحدة تصاعدي -

 ، ثم  رق إلى غاية حدود البلديةا نحو الش  أفقي   للبلدية مال الغربيأقصى الش  للقسم الواقع في 
 .(2)تدريجي جيتعر   في شكل حلزوني نحو الغرب

 .(3)يجب مراعاة إعطاء رقمين تسلسليين لقسمين متجاورين -
 :م الأشغالحصر المناطق التي يمكن أن تثير صعوبات في تقد   -سابعا

ط تظهر من خلالها المناطق ية لمسح الأراضي بدراسة فوق مخط  تقوم المصالح المحل     
تا من عملية المناطق مؤق  ل صعوبات لأشغال المسح، فتقوم بإبعاد هذه التي يمكن أن تشك  

المسح بعد موافقة المصلحة الجهوية لمسح الأراضي، على أن تمسح لاحقا وبطريقة مناسبة، 
عوبات التي ظر إلى درجة الص  ويجب كذلك ترتيب الأقسام المراد مسحها ومعالجتها بالن  

باتي، الغطاء الن  غيرة، كثافة تفرضها طبيعة الملكيات خلال الأشغال الميدانية ) الملكيات الص  
تبدأ الأشغال في الأقسام  ب(، ومن ثم  حدود غير ظاهرة، صعوبة المسلك والأرضية، التغي  

عبة بعدها بصفة تدريجية إلى الأقسام الص   هلة، على أن تمتد  ف ضمن المناطق الس  التي تصن  
 .(4)عوباتحسب تصاعد درجة الص  

                                                             
 0/27أحمر زنجفر  ل بواسطة خط  ط البياني للحدود، وتمث  ي المخط  كما تنقل أيضا حدود الأقسام المبرمجة على نسخت - 1

 ية أو الإسترجاع الفوتوغراميتري.صاوير الجو  مم بقلم ألوان فاتح حتى تظهر تعاميل الت   6مم مضاعف بشريط أصفر 
 .0و 7ص رقيم العقاري، مرجع سابق، ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم الت   في ذلك أنظر

 .270أورحمون نورة، مرجع سابق، ص  - 2
 .0و 7رقيم العقاري، مرجع سابق، ص ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم أنظر الت   - 3
 .0، ص نفسهمرجع الرقيم العقاري، قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم أنظر الت   - 4
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 الفرع الثاني:
 الأراضي العامالإجراءات الميدانية لإعداد مسح 

بها  مرحلة يمر   عامة الأساسية وأهم  تعتبر الإجراءات والأعمال الميدانية للمسح العقاري الد     
بخروج فرق المسح إلى عين المكان  حقيقات الميدانية التي تتم  الإجراء، ويقصد بها تلك الت  
 .)ثانيا(، والتحقيق العقاري )أولا(لإجراء عمليات تعيين الحدود

 :عمليات تعيين الحدود -أولا
ق بإعداد مسح المتعل   70-07من المرسوم رقم  2فقرة  7المادة  جوع إلى نص  بالر     

لضمان نتائج  البلديات على ضرورة وضع حدودها الإقليمية حث  نجدها ت الأراضي العام
عملية روع في ، وقبل الش  (1)ة بالملكيةب عنها من حقوق خاص  دقيقة لعملية المسح وما يترت  

ك الخواص بتقديم جميع سات العمومية والملا  حديد تلتزم الدولة والولايات والبلديات والمؤس  الت  
ففي هذا  المسح، ف على العقار محل  ل التعر  رورية التي تسه  والض   زمةاللا   وضيحاتالت  

ك على وجوب حضور الملا   11-11من المرسوم رقم  1فقرة  1ت المادة نص   ددالص  
والحائزين لعملية تعيين الحدود الإقليمية، وهذا مهما كانت صفتهم أشخاص طبيعية أو 

 باشرتبعد ذلك ، و (2)وضمانا لعدم ضياع حقوقهم وثائقهممعنوية، من أجل تقديم آرائهم و 
والحقوق العينية  ،في مسألة تحديد الحقوق الملكية كالملا   فة بالمسح التحقيق معجنة المكل  الل  

عملية المسح ولا  تستمر  فا في حالة غيابهم اهرين، أم  ك الظ  تعيين الملا  إضافة إلى  ،الأخرى 
على نتائج محضر تعيين  هم في المعارضةحق   نك والحائزيولكن يبقى للملا  ر بذلك، تتأث  

 . الحدود الإقليمية للبلدية
 فباشر الموظ  ي ك والحائزين،وبعد الإنتهاء من عملية التحقيق مع الملا   مباشرة بعدها   
 ي عمليةابع للوكالة الوطنية لمسح الأراضي على المستوى المحل  ف بالمسح الت  المكل   قنيالت  

مة تحديد إقليم البلدية عن طريق وضع معالم من حجر أو علامات أخرى تكون مجس  و  تعيين
                                                             

 د محيط أقاليمها".على: " ينبغي على البلديات أن تحد   70-07من مرسوم رقم  7/2المادة  تنص   - 1
بمساعدة المالكين"، كما  وضع الحدود للعقارات الأخرى يتم   على: " وإن   70-07من مرسوم رقم  7/0المادة  كما تنص   - 2

المالكين والحائزين الآخرين للحقوق العينية أن من ذات المرسوم على: " يجب على  27دد المادة ت في نفس الص  نص  
 07-07من أمر رقم  6/2المادة  ياق تنص  يحضروا في عين المكان وأن يدلوا بملاحظاتهم عند الإقتضاء"، وفي نفس الس  

 حديد بحضور جميع المعنيين )الإدارة والمالكون والجيران(".ذ عمليات الت  على: " تنف  
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قطع الأراضي والملكيات، وتحديد نوع الإستعمال ونوع  قياس كل  ب لككذو  بكيفية دائمة،
ورؤساء  لهأو ممث   من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ذلك بحضور كل   يتم  و ربة، الت  

ف ر الموظ  الحدود الإقليمية للبلدية يحر   عوبعد وض .ك والحائزينوالملا   ،البلديات المجاورة
عبي البلدي المعني، ورؤساء البلديات جلس الش  قني محضر بذلك يصادق عليه رئيس المالت  

ا ، أم  (1)إقليميا ه، والوالي المختص  قني الذي أعد  ف الت  المجاورة، كما يصادق عليه الموظ  
سبة للبلدية التي تقع على أطراف الولايات والتي تملك حدود مع ولايات أخرى أو مع دولة بالن  

 .(2)يستوجب كذلك مصادقة وزير الداخليةأجنبية، فهنا محضر الحدود في هذه الحالة 
 8 على ة بالمسح العقاري المعني   وضع الحدود الإقليمية للبلديةل الميدانية عمليةالأساسا  تتم     

 ل في:مراحل أساسية تتمث  
إعداد مرحلة و ، (3)ةحول البلدية المعني   قصد جمع المعلومات أشغال الإستطلاعمرحلة    

 مرحلةال تأتي وأخيرا ،(4)من أجل حصر القسم المعني بعملية المسح  طات البيانيةالمخط  
 .T 12(5)على شكل مطبوع نموذج  الحدودثبيت ق بتتحرير المحضر المتعل  هائية وهي: الن  

                                                             
شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون ة في الت  الملكية العقارية الخاص  بوقرة العمرية، إثبات  - 1

 .270، ص 0727، باتنة، 2راعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة العقاري والز  
 .267بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص  - 2
ف على البلدية المراد مسحها، الإستطلاع والمعاينة قصد التعر   ف بعملية المسح بأعمالمن أجل ذلك يقوم المكل   - 3

 ف على عين المكان وإكتشاف صعوباته.بيعة القانونية للأملاك العقارية فيها، قصد التعر  انها، والط  ومجموع سك  
بالمسح، راجع  أشغال الإستطلاع من أجل وضع الحدود الإقليمية للبلدية المعنية مرحلة خص  فاصيل فيما يلمزيد من الت  

 .9رقيم العقاري، مرجع سابق، ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم أحكام الت  
د، وإستخراج مساحته احي محد  ط إلى حصر القسم المعني بعملية المسح في إطار مكاني ومس  يهدف هذا المخط   - 4

احي، إذ ينجز رئيس الفرقة بعد نة للقسم المس  وعدد الأراضي المكو  ف على الوحدات العقارية الإجمالية من أجل تسهيل التعر  
ط عام لإقليم البلدية مع تعيين البلديات المجاورة وأرقام الية: مخط  م المستندات الت  الإنتهاء من الأشغال الميدانية وفق السل  

 ز مع البلدية المجاورة.الممي   ط الوحدة المناسب للحد  الوحدات، ومخط  
طات البيانية من أجل وضع الحدود الإقليمية للبلدية المعنية بالمسح، إعداد المخط   مرحلة فاصيل فيما يخص  الت   مزيد منل

 .9، ص نفسهمرجع الرقيم العقاري، قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم راجع أحكام الت  
 . T 12ن: مطبوع نموذج المتضم   60أنظر الملحق رقم  - 5

ف بعملية المسح بحضور ه المكل  ة بالمسح: فيعد  لدية المعني  بن تعيين الحدود الإقليمية للبخصوص هذا المحضر المتضم   اأم  
عبي البلدي المعني، ورؤساء البلديات المجاورة، على أن تذكر فيه جميع الملاحظات والإقتراحات والآراء رئيس المجلس الش  

قني من العون الت   قة بالحدود، وبعد توقيع كل  زاعات المتعل  ح فيه جميع الن  الحقيقيين، وتوض  ك مة من ذوي الحقوق والملا  المقد  



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

111 
 

 :التحقيق العقاري  -ثانيا
مرحلة فيه، إذ  الميداني جوهر المسح العام للأراضي وأهم   (1)إجراء التحقيق العقاري  يعد     
قنية إلى أقسام البلدية من أجل التحقيق وضبط الحقوق العينية للعقار، ل خروج الفرقة الت  يمث  

                                                                                                                                                                                              

حديد إلى الوالي المعني من أجل المصادقة عليه، أو إلى وزير ط الت  قني مرفقا بمخط  والحاضرين عليه، يرسله العون الت  = 
 بية.اخلية في حالة وجود حدود مع ولاية أخرى أو مع دولة أجنالد  
طات طات مرئية، وعند الحاجة بمخط  بواسطة مخط   T 12تحرير محضر تعيين الحدود على شكل مطبوع نموذج  يتم  

نة بأرقامها ة للحدود ما بين البلديات المعي  قاط الهام  الن   ل لكل  ر عليها قانونا، ويحتوي على وصف مفص  إستطلاعية مؤش  
تحريره بعبارات  طات البيانية الموجودة، على أن يتم  مواد حسب عدد المخط  م المحضر إلى عريف بحدودها، كما يقس  والت  

ريق، بل من الأجدر ة اليسرى" للط  ة اليمنى" أو" الحاف  ن بالخصوص عدم إستعمال عبارات " الحاف  واضحة ودقيقة، ويتعي  
 بيعة، كما يجب أن يشار وجوبا إلى:جاه الحدود لهذه الط  تحديد إت  

 بيعية وبدون إنقطاع.ترقيمها إبتداءا من الوحدة وبنظام تصاعدي للأعداد الط   قاط التي يتم  ل: رقم الن  في العمود الأو   -
رق، قطة مثل نصب أو مفترق الحدود أو ملتقى تفاصيل طوبوغرافية )محاور الط  اني: توضع طبيعة الن  في العمود الث   -

 الوديان، والحفر(.
مستقيم أو  إلخ( بخط  ..بصفة دقيقة قدر المستطاع )محور الحفرة، أو طريق، أو واد.الث: تعيين الحدود في العمود الث   -

 ملتوي، أو إعتباري.
فاق عديلات البسيطة المقترحة، وعدم إت  ضرورة الإشارة إلى الت   ابع: الملاحظات المحتملة وبالأخص  في العمود الر   -

 ت الحدود...إلخ.ن في محضر سابق لتثبيقطة كما هو مبي  الأطراف، ورقم الن  
 ة ماديا بنسخة من هذا المحضر.طات المرئي  المخط   يجب أن ترفق كل  

م جميع هذه الوثائق فيما بعد سخة الأصلية للمحضر، وتقد  على أن تجمع باقي الوثائق الأخرى المرفقة عند الإقتضاء في الن  
 رة، مصادق عليها من طرف الواليبلدية المجاو عبية العبي البلدي المعني، ورؤساء المجالس الش  إلى رئيس المجلس الش  

 رورة.اخلية في حالة الض  المعني ووزير الد  
ه يجب على ين الإمضاء على المحضر، فإن  ه في حالة نشوب نزاع يقضي برفض أحد الأطراف المعني  تجدر الإشارة إلى أن  

أشيرة المناسبة له تكون الت   زاعات، كما أن  نهاية بند الن  ده عند فض في المحضر ويقي  ن هذا الر  ف بالمسح أن يدو  العون المكل  
 بشهادة الأطراف الأخرى الحاضرة.

لح بين زاع وتقرير الص  في الفصل في الن   ي هو المختص  زاع ما بين البلديات فيكون الوالي المحل  ق موضوع الن  إذا تعل  
 الأطراف المتنازعة.

منتمية إلى بلديات تقع ما بين ولايتين مختلفتين أو متجاورتين، فعلى الوزير  ق الأمر بنزاع نشب بين أطرافا إذا تعل  أم  
 ين.ة المعني  زاع بناءا على إقتراح من الولا  الفصل في الن  

مصلحة  فة بالمسح، مع تسليم نسخة لكل  الإحتفاظ بنسختين بالمصلحة المكل   ة نسخ على أن يتم  هذا المحضر في عد   يعد  
ات تعيين الحدود راجع ق بعملي  فاصيل فيما يتعل  المسح، البلديات المجاورة(. ولمزيد من الت   ة، البلدية محل  ة )الولايأخرى معني  

 .  27إلى   9رقيم العقاري، مرجع سابق، ص ص من قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  27عليمة رقم أحكام الت  
 لمسح العقاري إلى إلتقاط:يهدف إجراء التحقيق العقاري الميداني في عملية ا - 1
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 ةى هذه المهم  ، إذ يتول  هذا الإجراء بالموازاة مع عملية تثبيت الحدود ويتم   ك،وتحديد الملا  
قين واحد ونين محق  ع عين كما يلي:تحت قيادة رئيس فرقة المسح وهم موز   (1)أعوان تقنيين

من المحافظة العقارية، والآخر من إدارة أملاك الدولة، إضافة إلى عون آخر من البلدية 
 :يرتكز إجراء التحقيق العقاري في المسح على ما يليو  ،أملاك البلدية خص  ية فيما المعني  

 الملكية: معاينة حق   – 1
في المسح العقاري بإختلاف نوع الملكية  الملكية أثناء التحقيق العقاري  تختلف معاينة حق     
الملكية  ه معترف به، وحق  ما كانت بموجب سند رسمي معترف به أو غير رسمي ولكن   إذا

 ق إليه كما يلي:التطر   وهو ما سيتم   أصلا، بدون سند
                                                                                                                                                                                              

 الملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأعباء التي تثقل العقار. رورية لمعاينة حق  العناصر الض   كل   -= 
 قة بتعريف ذوي الحقوق.المعلومات المتعل   -   
 ابع القانوني المرتبط بمجموعات الملكية.تطبيق المعلومات ذات الط   -   
 بيعة القانونية، والقانون دة بعنوان مسح الأراضي وهذا مهما كانت الط  على جميع العقارات المحد  ق دون تمييز يطب   -   

 كها.الخاص بملا  
 .27، ص مرجع سابققة بعمليات مسح الأراضي والترقيم العقاري، المتعل   27عليمة رقم أحكام الت  في ذلك: راجع 

 ف هؤلاء الأعوان بالقيام بما يلي:يكل   - 1
 مة لهم،ندات والوثائق المقد  الس  فحص  -
 ين،جمع أقوال وتصريحات الأشخاص المعني   -
 الآراء والملاحظات التي قد تنير التحقيق، إثارة وجلب كل   -
 تقدير وقائع الحيازة المثارة، -
 الكشف عن الحقوق المحتملة للدولة على العقارات موضوع التحقيق، -
 المعلومات المستقاة ميدانيا بتلك الموجودة بأرشيف المحافظة العقارية أو الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة مقارنة -

 حضيرية،والوثائق الأخرى المجمعة أثناء الأشغال الت  
دد أنظر ،إعداد بطاقة التحقيق العقارية -  ن: بطاقة التحقيق العقاري.المتضم   07الملحق رقم  في هذا الص 

 .27رقيم العقاري، المرجع نفسه، ص قة بعمليات مسح الأراضي والت  المتعل   27عليمة رقم الت   كل  هذاأنظر في 
 لاعه علىالمشاكل التي يواجهونها أو التي يحتمل مواجهتها، إضافة إلى إط   كما يلتزم الأعوان بإعلام رئيس الفرقة بكل  

 ية.ة عالظامي للوثائق وذلك بروح مهني  المسلك الن  
 ابعين لمصلحة أملاكقين الت  المحق   نت دور، والتي بي  2666جويلية  20خة في ، مؤر  6790رة رقم أنظر في ذلك: المذك  

الدولة في عمليات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد المسح العام للأراضي، صادرة عن المديرية العامة للأملاك 
 .6، ص 2666 الوطنية، وزارة المالية، الجزائر،
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 الملكية بموجب سند مثبت للملكية العقارية: معاية حق   –أ 
، وأن يشير إلى مواصفاته للعقار والحالية الحقيقيةند الوضعية يجب أن يعكس هذا الس     
العيوب التي يحتويها، مع  هون والأعباء المثقلة به وكل  ة كالعيوب المنوطة بالعقار والر  بدق  

ند في حالة ية الس  ند لإسم المالك الحالي والحقيقي للعقار، وتظهر أهم  وجوب حمل الس  
ا ند، فهنا نجد إفتراضين: إم  ي أشير إليها في الس  الإختلاف في مساحة العقار ميدانيا على الت

ي أن نكون أمام حقوق مملوكة للدولة، أو مملوكة للخواص الآخرين، فينبغي بذلك التحر  
الملكية  ، وقد تكون معاينة حق  (1)ائدةد من مدى قانونية المساحة الز  والبحث من أجل التأك  

 .(3)معترف به هولكن   غير رسميسند عن طريق ، أو (2)بموجب سند رسمي معترف به
 :الملكية بدون سند مثبت للملكية العقارية معاينة حق   –ب 
ة المعلومات الخاص   ي وجمع كل  التحقيق العقاري في هذه الحالة عن طريق التحر   يتم     

ف د العون المكل  ب الأمر تأك  ا يتطل  بتقدير الحيازة على العقار المثارة من المعني، كم
 . (4)لشروطها وأركانها القانونية خص المعنيعيها الش  التي يد   إستيفاء الحيازة منبالتحقيق 

                                                             
 .06، ص 0776حاجي نعيمة، المسح العام وتأسيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، الجزائر،  - 1
شريعات الت   ة من طرف إدارة أملاك الدولة في ظل  من: " سندات الملكية المعد   ندات المعترف بها هي كل  هذه الس   - 2

ة لة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية المعد  حة، المثبتة، أو المعد  اقلة، المصر  القديمة، العقود الإدارية المنشأة، الن  
لة لملكية عقارية حة، المثبتة، أو المعد  اقلة، المصر  ابق، العقود المنشأة، الن  من طرف عامل عمالة أو رؤساء البلديات في الس  

ق والخاضعة لإجراء الشهر العقاري، العقود قدامى أو كاتب ضبط الموث  قين الة من طرف الموث  أو حقوق عينية عقارية المعد  
ة من طرف القضاة لة للملكية العقارية أو الحقوق العينية العقارية المعد  حة، المثبتة، أو المعد  اقلة، المصر  المنشأة، الن  

رقيم العقاري، ق بعمليات مسح الأراضي والت  ل  تتع 27عليمة رقم هائية". أنظر الت  ابقين، القرارات القضائية الن  قين الس  الموث  
 .20مرجع سابق، ص 

 إبتداءا من يوم: تسجيله، وثبوت مضمونه في عقد 2602جانفي  2هي تلك العقود العرفية التي لها تاريخ ثابت قبل  - 3
 ذين لهم على العقد خط  ، ومن يوم وفاة أحد الل  ضابط عام ومختص   أشير عليه على يد  ف عام، ومن يوم الت  ره موظ  آخر حر  

 أو إمضاء.
 ، مرجع سابق.79-07من أمر رقم  609المادة  نص   في ذلك: أنظر

 ،0777 /7العدد  القضاء الإداري"، مجلة المحاماة،زاع العقاري أمام قاضي في الن  ار، " إشكالات الت  وأنظر: معاشو عم  
   .07ص  منظ مة المحامين لتيزي وزو،

الوثائق الأخرى التي  ق بالحالة المدنية له، وكل  الوثائق التي تتعل   م: كل  لملكية أو الحيازة أن يقد  ا عي بحق  على المد   - 4
الوثائق الأخرى التي يمكن أن يحوزها المعني. لمزيد من  هادات الجبائية، وكل  هادات المكتوبة، الش  تساعد في التحقيق: كالش  

 .29رقيم العقاري، مرجع سابق، ص بعمليات مسح الأراضي والت  ق تتعل   27عليمة رقم فاصيل أنظر الت  الت  
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شخص يمكنه تقديم معلومات  ك المجاورين أو بكل  مة بشهادات الملا  لبات المقد  تقارن الط     
التحقيق، كما يمكن القيام ببحوث على مستوى أرشيف  تفيد تعريف مالك العقار محل  

العيني المعني لفائدة شخص آخر الذي من  د من وجود شهر للحق  المحافظة العقارية للتأك  
للدولة  حق   ه لا يوجد أي  د من أن  شأنه أن يعارض وقائع الحيازة المثارة، كما يجب كذلك التأك  

ك بداء مصالح أملاك الدولة والبلدية والملا  أو البلدية على العقار المعني عن طريق إ
 .(1)هري بالبلديةالحائزين لآرائهم وملاحظاتهم خلال فترة الإيداع الش  

 أصحاب الحقوق:معاينة  – 2
ا شخصا إم  قاري التحقيق العقاري في المسح الع عي للعقار محل  يمكن أن يكون المد     

 .طريقة تحديد بيانات صاحب الحق  ، فتختلف بذلك (3)، أو شخصا معنويا(2)طبيعيا

                                                             
شريع الجزائري) دراسة في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء(، ة في الت  ين، إثبات الملكية العقارية الخاص  رحايمية عماد الد   - 1

 .076-070مرجع سابق، ص ص 
 المسح والتي يستوجبها التحقيق على ما يلي: العقار محل  عي حيازة أو ملك بيعي الذي يد  خص الط  تشمل بيانات الش   - 2
 (،، لقب وإسم الأم  إسم الأب والجد   إسمه ولقبه ونسبه ) -
 ة،تاريخ ومكان الإزدياد )البلدية، الولاية، البلد( متبعة بالجنسي   -
 الوضعية العائلية، -
 المهنة، -
 ل بهم،عدد الأشخاص المتكف   -
 الكامل(.العنوان  مكان إقامته ) -

خص الش   ا في حالة عدم وجود فريضة فإن  ركاء كافي، أم  تعيين بيانات أحد الش   يوع فإن  وعندما يكون العقار على الش  
 .76احي ريم، مرجع سابق، ص عيين مع إضافة فريقه. أنظر مر  ر العقار هو المعني بالت  يوع والذي يسي  ريك في الش  الش  

 من: الأشخاص المعنوية المقصودة هنا في كل   لتتمث   - 3
 سات العمومية،ية: كالولاية والبلدية، المؤس  الدولة، والجماعات المحل   -
 سات الأجنبية الخاضعة للقانون الخاص،ينية والمؤس  سات الد  ركات والجمعيات والمؤس  الش   -
 سات المستفيدة من الأملاك الوقفية، المؤس   -

 ص المعنوي موضوع التحقيق العقاري في هذه الحالة على ما يلي:خوتشمل بيانات الش  
 ق الأمر بأملاك الدولة.رة لإدارة هذه الأملاك: عندما يتعل  ابعة أو المسي  نظيمات العمومية الت  المصالح والت   سمية، ومقر  الت   -
 سات.ركات، الجمعيات، والمؤس  الش   سات العمومية،ق الأمر: بالمجموعات، المؤس  ا يتعل  الإجتماعي لم   الإسم والمقر   -

 أنظر في سبيل ذلك: بروك لياس، نظام الشهر العيني في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون 
 .06، ص 0777الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 الفصل الثاني:
 .وسائل تفعيل عملية تطهير الملكية العقارية

 الملكية لتنظيم قانونية كوسيلة خصيالش   الشهر نظام على المشرع الجزائري  عتمادإ  ىأد     
زمة اللا   الحماية ريوف   لم ظامهذا الن   لكون  وتعقيدا، غموضا أكثر جعلها إلى وحمايتها العقارية

 إلى لطاتبالس   ىأد   امم   ،العقارية المعاملات في ستقرارالإ قيحق   ولم للملكية العقارية،
 ذات قانونية آليات على ترتكز وشمولية، وضوحا أكثر عقارية سياسة نحو هالتوج  فكير في الت  

  ال.وحقيقي وفع   شامل عقاري  تطهير إلى الوصول بهدف اهنةالر   الأوضاع مع تتماشى فعالية
في المسائل  العيني رهالش نظام في سبيل ذلك بدأ المشرع الجزائري في الإعتماد على   

وذلك من  ،ةة أو العام  كانت الخاص   اقة بتسوية وتثبيت وتطهير الملكية العقارية سواءالمتعل  
 ستعماريةالإ الفترة من جراء العقارية الأملاك إليها آلت التي الوضعيةوتصحيح  كتدار أجل 

كت الملكيات والأراضي العقارية الجزائرية بأنظمتها القانونية التي تعود دائما تت وفك  التي شت  
وتجسيد  خصيوالقضاء على عيوب نظام الشهر الش   ،بالفائدة على المستعمر من جهة

نظام الشهر  تطبيق فيبذلك المشرع الجزائري  وشرع من جهة أخرى، الإئتمان العقاري 
 وذلك بصفة الوطني براالت   عبر كامل 07/07ل إقراره للأمر رقم لاخ منوذلك  العيني
 ،من جهة يةالماد   احيةالن   من العقارية الأملاك تحديد عي نحوالس   بهدف ،ة ومنتظمةتدريجي

 العينية الحقوق  أصحابو  ين،ر هاالظ   أو ينالحقيقي ايهمالك تحديدك القانونيةة احيالن   ومن
  لها. قانونيةال حمايةال وتوفير العقارية كيةلالم ضبط أجل منهذا  كل   ،من جهة أخرى  اهيلع

لنظام المسح العام للأراضي  الجزائري  إقرار المشرع اءجر   من الحقيقيئيسي و الهدف الر   إن     
قليل من المنازعات تطهير فعلي للعقار، والت   الوصول إلى وتأسيس السجل العقاري العيني هو

ح العقار على حقيقته القانونية ف ويوض  السجل العيني يعر   بإعتبار أن  ، وذلك قة بهالمتعل  
إنشاء هذه  عقار ممسوح، ولكن لا يتم   والميدانية عن طريق إنشاء بطاقة عقارية خاصة بكل  

 بعدها، و )المبحث الأول(لية لإعداد السجل العقاري بعد إستكمال الإجراءات الأو   البطاقات إلا  
 وفقا لنظام الشهر العيني بصفة نهائيةفعليا و  العقار ريطه  لصاحبه  منح سند ملكية يتم  

 .)المبحث الثاني(بموجب الدفتر العقاري 
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 المبحث الأول:
 لية لإعداد السجل العقاري الإجراءات الأو  

 من الممسوح العقار وضعب عريفوالت   ناتبيالعيني في  العقاري  السجل ساهم إعدادي   
ف يتعر   لكي السجل هذا صيتفح   ذي مصلحة أن لكل   يمكن إذ والقانونية، يةالماد   احيتينالن  

 العينية الحقوق و  مشتملاته، موقعه، ث:حي من وذلك ،المعني للعقار الحقيقية وضعيةال على
...إلخ، إضافة إلى إمكانية .رتفاقالإ حق  و  نتفاع،الإ حق  ك ه:عليالواردة  أو له بةالمترت  
 ود...إلخ.حدال تعديلو  فرز،ال هبة،ال بيع،كال :عليه ترأط التي فاتالتصر   جميعف على التعر  

ق الأمر بالإجراءات تعل   افرقة المسح من إجراءات المسح العام للأراضي سواء نتهاءإ إن     
تحديد إقليم  عمليات من لة في كل  حضيرية بإختلافها، أو بالإجراءات الميدانية والمتمث  الت  

 جملة مباشرة عنه ينجم   ،العقاري  التحقيقو  البلدية مع تحرير محضر تعيين الحدود وتثبيتها،
والأساسية من  بيعيةالط   كيزةالر   يةوالفن   القانونية احيةالن   من إعتبارها يمكن التي الوثائق من

 العقاري  والجرد خطيطيالت   سمالر   نتتضم   كونهاوهذا ل العيني، العقاري  لسجلا أجل تأسيس
ا في ، ويظهر ذلك جلي  تجزيئاتها كل   تفاصيل مع بلدية كل   حدود ضمن الموجودة للأراضي

 ةإنشاء مجموع مباشرة إجراءاتو ، )المطلب الأول(مرحلة إيداع وثائق المسح العام للأراضي
 .)المطلب الثاني(رقيم العقاري الت  و  البطاقات العقارية

 المطلب الأول:
 وثائق المسح العام للأراضي إيداع

 ،المسح وثائق مختلفل همإعداد دمجر  ب الإنتهاء على العقاري  مسحال أعوان عمل وشكي   
 ينسب قد ما منها عوامل ةعد   إلى تعود ونقائص أخطاء الوثائق هذه بعض يشوب قد ولكن

 عدم ينتج عنأو ما  ،ناقصة معلومات تقديم دون يتعم   قد ذينال   لحائزينا وأ كالملا   إلى
 للواقع. مطابقتها وعدم الميداني التحقيق أثناء مةالمقد   للوثائق دةالجي   ءةراالق

 لتمكين بالمسح المعنية البلدية مقر   في الوثائق هذه إيداع بذلك ضرورة المشرع أوجب   
 المحافظة مستوى  على هاإيداع، ثم )الفرع الأول(الأخطاءهذه  تصحيح من المواطنين

 .)الفرع الثاني(العقاري  الشهر من أجل إقليمياة المختص   العقارية
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 الفرع الأول:
 إيداع وثائق المسح على مستوى البلدية

ة الأساسية لأعوان المسح العام للأراضي تكمن في إعداد الوثائق المسحية المهم   إن     
العقاري الميداني ة، فهي تنتج عن عملية المسح نفيذ أمام الهيئات المختص  ز الت  ووضعها حي  

لخطوات لحضيرية والميدانية، والتي تعتبر الإنطلاقة الحقيقية بعد القيام بالإجراءات الت  
 العيني العقاري.تأسيس السجل قة بالمتعل  لية الأو  
 م  ومن ث، )أولا(العام للأراضي اتجة عن عملية المسحالن  و  ةد  المع لوثائقل ضلهذا سنتعر     

 .)ثانيا(بالمسح مسألة إيداعها على مستوى البلدية المعنية نتناول
 :إعداد الوثائق المسحية -أولا

ق بإعداد مسح الأراضي العام المتعل   70-07ت المادة الأولى من المرسوم رقم نص  لقد    
 .(1)عملية المسح العام للأراضياتجة عن الوثائق الن   أبرز وأهم   على
 ،(2) الوثائق المسحية د شكلليحد   2609مارس  6خ في المؤر   جاء القرار الوزاري كما    

 من: ن والتي تتكو  
 :Le plan cadastralاحيط المس  المخط   – 1

سم البياني للمنطقة الممسوحة في جميع تفصيلاتها، ل الر  مث  ي طأو مخط   وثيقة ل فييتمث     
، وإلى أجزاء للملكية وقطع معلومةم إلى أقسام وأماكن مقس   يظهر فيه جانب من إقليم البلديةو 

 احي.يدعى بالقسم المس   الأرض
                                                             

 تصميم مسح الأراضي يكون موضوع إعداد ما يلي في كل   " إن   على: 70-07المادة الأولى من مرسوم رقم  تنص   - 1
 بلدية:

 وبوغرافي،رتيب الط  ب فيهما مختلف العقارات حسب الت  لقطع الأرض حيث ترت   جدول للأقسام وسجل   -2
ي رتيب الأبجدين وذلك حسب الت  عة من قبل المالكين أو المستغل  ل فيه العقارات المتجم  مسح الأراضي تسج   سجل   -0

 لهؤلاء،
 ،احية المطابقة للوضعية الحالية لقطعة الأرضطات المس  المخط   -6

 ة".ة ونسخ لهذه الوثائق إلى البلديات والإدارات المعني  وترسل فورا صور رسمي  
ة بأشغال محافظة مسح الأراضي وشكل نفيذ الخاص  ن تحديد كيفيات الت  ، يتضم  2609مارس  6خ في قرار وزاري مؤر   - 2

ارية المفعول، ج ر، عدد عريفة الس  لين لوضعها وكذلك تحديد الت  مسح الأراضي وشروط ترخيص الأشخاص المؤه  وثائق 
 .2609مارس  09، صادر في 26
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احية، وفي ة أقسام مس  أو عد   احي واحد،احي عن قسم مس  ط المس  المخط   ريمكن أن يعب     
احي قد ط المس  المخط   ، بمعنى أن  عن إقليم البلدية ككل   ه يبقى يدل  جميع الأحوال فإن  

ط تخصيصه لإقليم البلدية بأكملها، ويحتوي المخط   ن، كما يمكناحي معي  ص لقسم مس  يخص  
 الية:احي على البيانات الت  المس  

 تسمية البلدية التي يقع فيها القسم الممسوح. -
 احي.رقم القسم المس   -
 أرقام أجزاء الملكيات. -
 .(1)وارعتسمية الأماكن المعلومة والش   -
 : La matrice cadastralمسح الأراضي سجل   – 1

ة خانات، جزء منها يشمل على عد   الذي جدولال ذلك مسح الأراضي يقصد بسجل     
ة المالك كاملة احي مع تحديد عناصر هوي  رقم حساب مس   للعقار مالك ص فيه لكل  يخص  

سبة للأشخاص الإجتماعي بالن   ته، المقر  مثل: ) إسمه، لقبه، تاريخ ومكان الميلاد، هوي  
ة بجميع العقارات الخانات الأخرى فتحتوي على معلومات خاص  ا المعنوية، إسم الأب(، أم  

احي وتحتوي على: ) قسم، نفسه، وذلك تحت نفس رقم الحساب المس   ة بالمالكالخاص  
 بيعة القانونية للعقار، وطبيعة شغل الأرض(.مجموعة ملكية، المساحة، الط  

الأملاك العائدة إلى مالك مختلف  ه وثيقة تظم  مسح الأراضي على أن   يمكن إعتبار سجل     
ترتيب العقارات وفقها ترتيبا أبجديا حسب تسلسل  نة، إذ يتم  واحد ضمن حدود بلدية معي  

 .(2)احي خاص بهمالك رقم حساب مس   الي لكل  ، فيصبح بالت  أصحابها
 : Les états de sectionsجداول الأقسام -1

رتيب أو مجموعات الملكية بحسب الت  ب فيه أجزاء الملكية أو ترت   هو عبارة عن سجل     
قسم  كل   وبوغرافي، أي تبعا لتسلسل أرقام الأقسام وأرقام أجزاء الملكية، أي أن  سلسل الط  الت  

 احي.ن أرقام أجزاء الملكية المتواجدة في القسم المس  ص له جدول خاص يتضم  احي يخص  مس  
.......................................................................... 
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بداية  أرقام أجزاء الملكية ترتيبا تصاعديا حالة الأقسام أو جداول الأقسام ب في سجل  ترت     
بالمالك، وهذا  ق به والخاص  احي المتعل  جزء ملكية يقابله رقم الحساب المس   ، وكل  2قم من الر  

 ل أو مجهول، ويتم  خص مسج  كان الش   اق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي، وسواءتعل   اسواء
 ة في هذا الجدول.تدوين رقم القسم الممسوح والبلدية المعني  

تحتوي وثيقة جداول الأقسام على معلومات عن حالة الأقسام وعن بطاقات مجموعات    
ن إعتبار هذه كوغرافي، أو بمعنى آخر يموبرتيب الط  الملكية تبعا لتسلسل الأقسام وفقا للت  

 .(1)احيط المس  ل للمخط  ها شرح مفص  الوثيقة على أن  
 : Le tableau des comptesجدول الحساب – 1

مسح الأراضي يشمل على رقم حساب المالك وعدد  هو عبارة عن خلاصة لسجل     
بمثابة  جدول الحساب يعد   الي فإن  العقارات التي يملكها في البلدية موضوع المسح، وبالت  

أرقام، على أن تكون الأولوية  7ن رقم الحساب من مالك لعقار، ويتكو   عريف لكل  بطاقة الت  
سات العمومية كالدولة والولاية والبلدية، وبعد ذلك تليهم في إعطاء العدد للهيئات والمؤس  

ترتيبهم  بيعيين لكي يتم  الأملاك الوقفية، وفي الأخير الأشخاص الط   العقارات المجهولة، ثم  
 .(2)ترتيبا أبجديا على حساب ألقابهم

في الجهة العليا منه وعلى اليسار إسم  مالك ويضم   يفيد جدول الحساب بطاقة لكل     
 خانات هي: 7ن من الولاية، ومن اليمين إسم البلدية، ويتكو  

 تحمل رقم الحساب. الخانة الأولى: -
 تحمل تاريخ فتح الحساب. انية:الخانة الث   -
 عريف بالمالك.تحمل الت   الثة:الخانة الث   -
 .(3)رقيمصة لإعادة الت  مخص   ابعة:الخانة الر   -

........................................................................................ 

............................................................................................................................................... 
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 :T10 Les fiches foncièresنموذج  العقارية اتالبطاق – 1
اتجة عن المسح العام وثيقة في الوثائق الن   أهم   T10تعتبر البطاقات العقارية نموذج    

المعلومات المستقاة  ص لما تحتويه الوثائق المسحية الأخرى ولكل  ل ملخ  للأراضي، فهي تشك  
شخص، فإذا  عقار وليس لكل   جزء ملكية أو لكل   لكل   من التحقيق العقاري الميداني، تعد  

له  عدد البطاقات العقارية التي تعد  ة عقارات، فيكون كان مثلا لدينا شخص واحد لديه عد  
ا في حالة ما إذا كان لدينا عقار واحد يملكه عدد ة على عدد العقارات التي يملكها، أم  مبني  

 .(1)ن فيها جميع المالكينلهم بطاقة عقارية واحدة ويدو   من الأشخاص ففي هذه الحالة تعد  
بيعة القانونية التي تفيد تحديد الط  رورية المعلومات الض   تشتمل هذه البطاقات على كل     

ن هذه الوثيقة إحدى الحالات قة بالمالك أو الحائز، وتبي  للعقار المعني، والمعلومات المتعل  
 الآتية:

 العقار بسند. أن   -
 تها من حق  اهر من خلال مد  ن المالك الظ  حيازة تمك   ه محل  العقار بدون سند لكن   أن   -

 قادم المكسب.الملكية بالت  
 العقار بدون سند. أن   -

تلك الوثيقة التي يعتمد عليها المحافظ  البطاقات العقارية في كونها تعد   هذه يةل أهم  تتمث     
المعلومات المدرجة في البطاقات  مجموع بناءا على ، وذلكرقيم العقاري الت   عملية العقاري في

 .(2)المحافظة العقارية ، وذلك بعد إيداع وثائق المسح على مستوى T10 العقارية نموذج
 :T7 Les fiches d’enquête foncièreبطاقات التحقيق العقاري نموذج  – 1

يفية الممسوحة فقط دون العقارات بالعقارات الر   T7نموذج  ق بطاقات التحقيق العقاري تتعل     
ملكيته، بيعة القانونية للعقار المعني بالمسح وأصل الحضرية، وترتكز هذه الوثيقة على الط  

 ندات المثبتة للملكية العقارية، تعد  والتحقيق في الحيازة الممارسة عليه في حالة غياب الس  
 .(3)جزء ملكية، وتحتوي على جميع بيانات المالك أو الحائز للعقار الممسوح لكل  
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 ة بالمسح:المعني   إيداع الوثائق المسحية على مستوى البلدية -ثانيا
ها إيداع الأعمال الميدانية وإعداد الوثائق المثبتة للمسح العقاري يتم  هاء من تبعد الإن   

 للمعنيين وأصحاب المصلحة الحق  ة بالمسح، لكي يكون على مستوى البلدية المعني  مباشرة 
كما  ل فيهنفص  ، وهو ما سمن تقديم شكاويهم أو إعتراضاتهم الإطلاع عليها، ولتمكينهمفي 
 يلي:

 ق المسح على مستوى البلدية:كيفية إيداع وثائ – 1
ما  ق بإعداد مسح الأراضي العام علىالمتعل   70-07من المرسوم رقم  22المادة  تنص     
مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة تودع  إن  فقنية، : " عند الإنتهاء من الأشغال الت  يلي

لاع عليها. ويمكن تقديم في الإط   البلدية حيث للمواطنين الحق   بمقر   طيلة شهر على الأقل  
ا شفاهة إلى عبي للبلدية، وإم  ا كتابة إلى رئيس المجلس الش  كاوى ضمن الأجل المذكور إم  الش  
اعات المعلن عنها إلى ام والس  عبي البلدي في الأي  المجلس الش   ل للإدارة يكون في مقر  ممث  

 الجمهور".
قنية د الإنتهاء من العمليات الت  بمجر   :هالمادة أعلاه يفهم بأن   إنطلاقا من مضمون نص     

الوثائق التي أسفرت عليها عملية المسح  ط مسح الأراضي مرفقا بكل  إيداع مخط   للمسح يتم  
من طرف  ة شهر على الأقل  لمد   الإجراء بصفة إجبارية العقاري على مستوى البلدية محل  

عبي البلدي شهادة إيداع الش   م له رئيس المجلسيسل   بدوره رئيس مكتب مسح الأراضي، والذي
عبي البلدي أن يقوم بإعلان هذا الإيداع ب على رئيس المجلس الش  مقابل ذلك، كما يتوج  

ويقوم بإعلام  وكذا البلديات المجاورة، ،بالأماكن المعتادة للإعلانات على مستوى البلدية
م المودعة الجمهور عن طريق إعلان ممضي من طرفه، على أن يذكر فيه أرقام الأقسا

 بادرأن ي له كما يمكن ة،وأماكن تواجدها، ويجب أن ينشر هذا الإعلان في الجرائد اليومي  
 .(1)فويةالكتابية أو الش   كالوسائل الأخرى  رق ط  بالإعلان عن طريق ال

                                                             
 ت على أن  ن إعداد مسح الأراضي العام نجدها نص  المتضم   70-07من المرسوم رقم  22المادة  جوع إلى نص  بالر   - 1

قنية للمسح، وهو ما قد يستغرق بعد الإنتهاء تماما من الأشغال الت   إلا   لدية لا تتم  عملية إيداع وثائق المسح على مستوى الب
رات التي قد تطرأ على العقار الممسوح نتيجة ي إلى فقدان وثائق المسح لمصداقيتها بسبب التغي  وقتا كبيرا إلى درجة تؤد  

ره بعوامل مناخية كالبيع، والهبة، أو طبيعية كهدم العقار، أو تأث   :رات التي قد تكون قانونية مثلاة الإيداع، هذه التغي  طول مد  
 267-60 من المرسوم رقم 22المادة  ك الأمر من خلال نص  استدر سعى لإن المشرع و ر من حدوده، من أجل ذلك تفط  تغي  
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الهدف من إعلان هذا الإيداع هو إعلام أكبر عدد ممكن من الجمهور أو ذوي  إن     
بعملية المسح العقاري لإقليم البلدية وترقيم العقارات من أجل تقديم ين المصلحة أو المعني  

قائص أو الأخطاء التي قد تشوب وثائق شكاويهم أو إعتراضاتهم أو ملاحظاتهم على الن  
ب أثناء ة الإيداع يمكن أن يكون أحد الأشخاص قد تغي  ه وخلال مد  المسح المودعة، لأن  

 .دلائله القانونية كمستندات الملكية مثلا في تلك الفترةسريان العملية، أو لم يستطع تقديم 
شخص  ة لكل  يمكن لرئيس فرقة مسح الأراضي أن يبادر بنفسه في توجيه دعوات شخصي     

تائج التي لاع على الن  له، قصد تمكينه من الإط  ل إسمه في جدول الحسابات أو لموك  مسج  
لة ق بالملكيات المسج  لبلدية، وذلك فيما يتعل  آلت إليها عملية المسح العام للأراضي لإقليم ا

 .(1)في حسابه، وهذا تفاديا لإعتراضات ذوي الحقوق لاحقا

                                                                                                                                                                                              

أصبحت المادة تسمح ، ف70-07من المرسوم رقم  22لت بدورها المادة ق بإعداد مسح الأراضي العام والتي عد  المتعل  = 
قة بقسم أو مجموعة أقسام، وهذا في حالة ما إذا كان القيام قنية المتعل  بإيداع الوثائق المسحية عند الإنتهاء من الأشغال الت  

الثة على ما ها في فقرتها الث  نة، وهذا بنص  ة تفوق الس  ب مد  بعملية مسح الأراضي العام على مستوى كامل تراب البلدية يتطل  
قة بقسم أو مجموعة قنية المتعل  ابقة، عند الإنتهاء من الأشغال الت  الإيداع، المنصوص عليه في الفقرة الس   : " يمكن أن يتم  يلي

 نة".ة تفوق الس  ب مد  أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدية يتطل  
 ده المشرع الجزائري في نص  حديد وضبط الميعاد القانوني الذي حد  قة في تقص يعود على مسألة عدم الد  يبقى العيب والن  

ق بأجل إيداع وثائق المسح على مستوى تعل  مق بإعداد مسح الأراضي العام والالمتعل   70-07من المرسوم رقم  22المادة 
راخي أمام الجهات ماطل والت  الت  " تفتح باب عبارة " على الأقل   ، فنلاحظ هنا أن  ر بشهر على الأقل  البلدية المعنية والمقد  

د الميعاد القانوني لإيداع أويلات كان لزاما على المشرع أن يحد  ة بتنفيذ إجراء الإيداع، لذلك وتفاديا للفراغات والت  المعني  
 بس والغموض.        ة تفاديا لل  الوثائق بدق  

ق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس المتعل   70-07المشرع الجزائري صراحة من خلال أحكام الأمر رقم  لم ينص   - 1
ق بإعداد مسح الأراضي العام على طريقة شهر محضر إيداع المتعل   70-07السجل العقاري، أو من خلال المرسوم رقم 

اوي كماح بتقديم الإعتراضات والش  الس   ية القصوى التي يحتويها إجراء الشهر فيما يخص  الوثائق المسحية، وهذا نظرا للأهم  
  .يته في تحديد سريان ميعاد وآجال الإعتراضاتمن أصحاب المصلحة، ضف إلى ذلك أهم  

دت عليمات التي شد  ة بموجب الت  لت الهيئات المختص  ل بخصوص شهر محضر الإيداع، تدخ  أمام هذا الفراغ القانوني المسج  
شديد على المديريين أكيد والت  الت   ح، كما تم  على ضرورة إشهار محضر الإيداع بنفس طريقة شهر قرار إفتتاح عملية المس

 الية:عليمات الت  إشهار محضر إيداع الوثائق المسحية. أنظر في سبيل ذلك الت  بيين للمسح بإلزامية الإهتمام المحل  
Instruction générale N 5474, fixant les modalités techniques d’établissements du cadastre, Novembre 

1979, direction des affaires domaniales et foncières, Ministère des finances, Alger, 1979, P 78. 

Voir aussi : Instruction complémentaire a l’instruction N 16 du 24 Mai 1998, fixant les modalités 
technique relative a l’organisation des travaux de cadastre et la confection des documents cadastraux, 

direction générale du domaine national, Ministère des finances, Alger, 1998, P 46. 
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قصد رفع الغموض على طريقة شهر محضر إيداع الوثائق المسحية ينبغي على المشرع    
أكيد على ضرورة شهر محضر الإيداع بنفس طريقة شهر ل في هذه المسألة، والت  أن يتدخ  
 ص على ما يلي:إفتتاح عمليات المسح وذلك من خلال الن  محضر 

 عبية.يموقراطية الش  سمية للجمهورية الجزائرية الد  نشر محضر الإيداع بالجريدة الر   -
 ة.الإيداع في مجموع القرارات الإدارية للولاية المعني  نشر محضر  -
 تشار.ة والوطنية الواسعة الإننشر محضر الإيداع في الجرائد اليومي   -
 .(1)ةائرة المعني  نشر محضر الإيداع عن طريق لصقه في لوحة الإعلانات للد   -
 كاوي والإعتراضات:دراسة الش   – 1

ها المشرع من أجل إيداع وثائق المسح على مستوى هر التي أقر  بعد إنقضاء مهلة الش     
من لديه  يبقى لكل  لع عليها الجمهور وذوي الحقوق، فبناءا على ذلك ة ليط  البلدية المعني  

ابتة على العقارات الممسوحة المشار إليها في الإعلان ق بحقوقه الث  شكوى أو إحتجاج يتعل  
ل عبي البلدي المعني، أو شفويا إلى ممث  ا: كتابيا أمام رئيس المجلس الش  م إحتجاجه إم  أن يقد  

عبي البلدي، لس الش  المج الذي يكون موجودا بمقر   ، هذا الأخيرإدارة المسح العام للأراضي
يداوم على عمله  هذا الأخير ، علما بأن  اعات المعلن عنها للجمهورام والس  وذلك في الأي  

انية عشر اعة الث  امنة صباحا إلى غاية الس  اعة الث  يوم عمل من الس   ة كل  البلدية المعني   بمقر  
 ظهرا.

بتدوين وتسجيل الأقوال  كاوي والإعتراضاتيه الش  ل إدارة المسح بعد تلق  يقوم ممث     
لذلك  معد   خاص لات والملاحظات التي أثارها الجمهور على وثائق المسح في سجل  والتدخ  

هذا السجل الذي يقفل ويمضى من طرف رئيس فرقة المسح في  ،(2)كاوى الش   يدعى بسجل  
العام  رسائل الإحتجاجات مباشرة إلى لجنة المسحب مرفقابعدها تبليغه  آخر الإيداع، ليتم  

 للأراضي.
ن المعلومات كاوي بشكل يجعلها تتضم  ل إدارة المسح بترتيب هذه الش  بعدها يقوم ممث     
 الية:الت  

                                                             
 .697قرنان فضيلة، التحقيق العقاري في مسح الأراضي، مرجع سابق، ص  - 1
 كاوى.ن: سجل الش  المتضم   07أنظر الملحق رقم  - 2
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 قب، الإسم، العنوان.الل   -
 ط، والوثائق المرفقة.موضوع الإحتجاج، رقم العقار ضمن المخط   -
 كاوي.الش   كاوي حسب ترتيب ورودها على سجل  تسجيل الش   -

عبي البلدي المعني أو رئيس فرقة مسح الأراضي أن يقوموا يمكن لرئيس المجلس الش  كما    
شخص قام بإثارة إحتجاج أو تقديم شكوى على وثائق المسح، من أجل  بإستدعاء أي  

كوى، وذلك قصد قص الوارد في بياناتهم أو في الوثائق التي أودعوها في الش  إستكمال الن  
 .(1)تمكينهم من إثبات حقوقهم

بناءا على طلب من مدير مسح  (2)كاوي تجتمع بعد ذلك لجنة المسح قصد دراسة الش     
ن للأعضاء تاريخ ومكان وموضوع الأراضي وبناءا على دعوة من رئيسها الذي يبي  

مة مستندة في ذلك الإعتراضات المقد   لا فيما يخص  جنة رأيا معل  الإجتماع، وتبدي بذلك الل  
ق بالعقارات هود فيما يتعل  مة، والمستندات الأخرى، أو شهادة الش  مقد  على شهادات الملكية ال

كذلك طلبات  سروط والأركان، كما تدر التي يحوزها أصحابها حيازة قانونية مكتملة الش  
 تسجيل العقارات إن وجدت.

، تحاول هذه الأخيرة المسح أمام لجنة العقارية حول الحدود إذا ظهر شخصين متنازعينف   
 هما: إحتمالينأن تصلح بينهما، فهنا نكون أمام 

وفيق بين الأطراف جنة إلى الت  ل الل  في هذه الحالة تتوص   لح:حالة نجاح الص   –أ 
التي طرأت  عديلات، فيقوم بذلك رئيس مكتب المسح عند الإقتضاء بتدوين الت  (3)المتنازعة

                                                             
 .269أورحمون نورة، مرجع سابق، ص  - 1
م عند الإقتضاء أثناء الأجل المنصوص عليه كاوي التي تقد  الش   على: " إن   70-07من مرسوم رقم  20المادة  تنص   - 2

مة وتحاول أن كاوي المقد  الش   م إلى لجنة مسح الأراضي من أجل فحصها وتعطي رأيها فيما يخص  أعلاه، تقد   22في المادة 
تة للعقارات كما كان يجب أن تكون عليه د الحدود المؤق  وفيق بينهم، تحد  ل إلى الت  ين، وفي حالة عدم التوص  ق بين المعني  تواف

 ط مع الأخذ بعين الإعتبار للحيازة".في المخط  
 :لح التي تقوم بها لجنة مسح الأراضي في كون أن  ية مبادرة الص  تظهر أهم   - 3

لح جوء إلى الص  عوى على المحكمة لتسوية الخلاف، وكذلك كون الل  المتنازعة أسهل من عرض الد  فاق بين الأطراف الإت  
ل عملية الحصول على الدفتر العقاري في وقت لح يسه  الص   فإن  قاضي، زد على ذلك ر أتعاب المحامين ومصاريف الت  يوف  

 ربحا للوقت. ، فيعد  ذلكقصير
  لح.ن: محضر الص  ضم  المت 07أنظر في سبيل ذلك الملحق رقم 
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على أساس  بين الأطراف المتنازعة فاق عليهاالإت   التي تم  و  على الحدود مثلا إن وجدت،
 إقليميا. قرارات لجنة المسح المصادق عليها من طرف الوالي المختص  

حدود العقارات بصفة  في هذه الحالة تقوم لجنة المسح بتحديد لح:حالة فشل الص   –ب 
تعطى  ط المسح مع مراعاة الحيازة، على أنمخط   على تة كما كان يجب أن تكون مؤق  

 الحدود المتنازع عليها: اليين فيما يخص  خاذ أحد الإجرائين الت  أشهر لإت   6للأطراف مهلة 
ل إدارة إعلام ممث   دة، فيتم  ة المحد  فاق الأطراف المتنازعة على تعيين الحدود خلال المد  إت   –

 ذلك.ره من أجل جنة عن طريق محضر يحر  المسح بذلك، وهو الذي بدوره يقوم بإعلام الل  
ه إذا أشهر، ولكن   6ة ة إقليميا خلال مد  رفع دعوة قضائية أمام الجهات القضائية المختص   –

الحدود المتنازع فيها  إنقضت هذه المهلة ولم يرفع الأطراف المتنازعة دعوة قضائية، فإن  
 .(1)من لجنة المسح ي معترف بهماد  الالغلط  إذا كان إلا   تصبح نهائية

دة د لجنة مسح الأراضي بآجال قانونية محد  المشرع الجزائري لم يقي   إلى أن  تجدر الإشارة    
عدم تحديد  الي فإن  كاوي والإعتراضات التي تعرض أمامها، فالبت  من أجل إبداء رأيها في الش  

أشهر الممنوحة للأطراف المتنازعة  6ة مد   بداية ميعادي إلى غموض د يؤد  أجل قانوني محد  
د إنتهاء هذا الميعاد، تنتهي أشغال مسح ه بمجر  ولأن   جوء إلى القضاء،أو الل  صالح من أجل الت  

 .(2)ية للملكية العقاريةلالأراضي، وتصبح وثائق المسح مطابقة للوضعية الحا
ية بصفة تجعلها مطابقة للوضعية مع إنتهاء إعداد وثائق المسح العام للأراضي كل     

كاوي التي أثيرت الإعتراضات والش   إلى إستنفاذها لكل  العقارية الحقيقية والحالية، إضافة 
ة بإجراء المسح العقاري، تصبح بذلك هذه بشأنها أثناء إيداعها على مستوى البلدية المعني  

                                                             
 :ما يلي على 70-07من مرسوم رقم  27المادة  تنص   - 1

فاق على حدودهم أو من الأجزاء المتنازع فيها، إلى المالكين من أجل الإت   ( أشهر فيما يخص  6" يعطى أجل قدره ثلاثة )
 ة إقليميا.أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختص  

ي المعترف به وما عدا حقوق تة تصير نهائية ما عدا الغلط الماد  دة بصفة مؤق  الحدود المحد   فإن  وعند إنقضاء هذا الأجل 
 بينه وبين جيرانه المباشرين. أثر إلا   المالك الحقيقي الذي يأتي ويكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي  

 بمناسبة أشغال محافظة مسح الأراضي". تم  احية، تعديلات المدخلة على الوثائق المس  الت   وفي جميع الحالات فإن  
 لح.ن: محضر عدم الص  المتضم   00دد الملحق رقم أنظر في هذا الص  

 .279بوزيتون عبد الغني، مرجع سابق، ص  - 2
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في سبيل ذلك  التحقيق، فتعد   ر عن الوضع الفعلي للعقار محل  الوثائق كاملة وجاهزة لكي تعب  
 :نسخة إلى ترسل كل   على أن نسخ منها 6
 عبي البلدي.ة لتكون في متناول الجمهور وتحت مسؤولية رئيس المجلس الش  البلدية المعني   -
 ي المسح، الهيئات العمومية، والجمهور.إدارة مسح الأراضي لكي تكون في متناول تقني   -
  .(1)ة إقليميا من أجل تأسيس السجل العقاري العينيالمحافظة العقارية المختص   -

 الفرع الثاني:
 إيداع وثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية

، وكذا (2)يرتكز إنشاء السجل العقاري العيني على نجاح إجراء المسح العام للأراضي   
باعها من أجل إستكمال إجراءات الشهر العقاري، معرفة الإجراءات العملية التي يجب إت  

من أجل تأسيس السجل العقاري  لاع على مختلف المراحل التي يجب الوقوف عليهاوالإط  
ة ف على كاف  ماح للغير بالتعر  طهير الفعلي والحقيقي للملكية العقارية، والس  العيني كوسيلة للت  

العيني تعريف السجل  سنتناولفات الواقعة على الحقوق المشهرة، من أجل ذلك التصر  
 .)ثانيا(إقليميا المختص   إستلام وثائق المسح من المحافظ العقاري  ةكيفي   ثم  ، )أولا(العقاري 

 :تعريف السجل العقاري العيني -أولا
مها الفقهاء من أجل تعريف السجل العقاري عاريف التي قد  دت وإختلفت الت  لقد تعد     

عاريف من أبرز هذه الت   في خانة واحدة، ولعل   ها جاءت لتصب  عاريف كل  ، هذه الت  (3)العيني
 نجد:

 ن أوصاف كل  التي تبي   ه: " عبارة عن مجمل الوثائقف السجل العقاري العيني على أن  يعر     
ن من ية والقانونية، وهو بخلاف ما يوحي به ظاهر إسمه لا يتكو  عقار على حالته الماد  

 .(4)ة للعقار"واحد بل هو عبارة عن مجموعة من الوثائق التي تعكس الحالة الحقيقي   سجل  
                                                             

ياسية، كلية الحقوق راسات القانونية والس  ين، " المسح العقاري في الجزائر"، مجلة الأستاذ الباحث للد  زبدة نور الد   - 1
 .262جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص  ،0727 /7لعلوم السياسية، العدد وا
راسات القانونية، كلية الحقوق والعلوم براس للد  دقايشية زهور، " العوارض القانونية لعملية المسح العقاري"، مجلة الن   - 2

 .77جامعة العربي التبسي، تبسة، ص  ،0720 /0، العدد 0السياسية، المجلد 
 ن: نموذج تأسيس السجل العقاري العيني. المتضم   09أنظر الملحق رقم  - 3
  .076ار الجامعية، لبنان، د.س.ن، ص طيف، أحكام الشهر العقاري، الد  حمدان حسين عبد الل   - 4
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 ه:على أن   العقاري  ف الأستاذ شدراوي جورج السجل العينيكما يعر     
 ص لكل  كما تخص   بذلك ص لهتخص  ف ،ذاته ظام الذي يفيد تسجيل العقار بحد  ذلك الن  "    

لذلك يدعى )دفتر  معد   خاص   ة به تدعى )صحيفة عينية( في سجل  عقار آخر صفحة خاص  
خلالها من  حرير أو المساحة التي يتم  حديد والت  عمليات الت  ذلك  إثر على مينظ  ، الذي الملكية(

ن مواقع العقارات بأرقامها تبعا للمناطق العقارية المعتمدة أيضا وضع خرائط مساحة تبي  
 .(1)"إداريا

ا هو الحال في نظام من العقار دون الأشخاص كالسجل العيني يدو   أن   تجدر الإشارة إلى   
قة به والتي يسمح الحقوق والأعباء المتعل   على صفيحة العقار كل  ن خصي، فتدو  الشهر الش  

 ة للعقار.حيفة بمثابة هوي  بها القانون فتصبح الص  
عقار أو وحدة عقارية بأن  ظام الذي يسمح لكل  السجل العيني العقاري هو: " ذلك الن     

ما  ل فيها كل  تسج   بيعي لهذه الوحدة، إذة بها وهذا بإختلاف الموقع الط  تمتلك بطاقة خاص  
فات، كما تحتوي على الوصف المادي للعقار فتحدد موقعه يقع على هذا العقار من تصر  

بيان موجود في السجل  الي أي  بعية، فيصبح بالت  ومساحته، والحقوق العينية الأصلية والت  
 .(2)العيني هو بمثابة الحقيقة المطلقة"

ظام الوحيد الكفيل بتسوية وضعية السجل العيني العقاري هو: " ذلك الأسلوب أو الن   إن     
العقارات وتطهير الملكيات العقارية وما يرد عليها من حقوق وأعباء، وهو نظام يعتمد على 

مسألة ضبط الملكيات وإستقرار المعاملات العقارية وبعث  قة في أحكامه في ما يخص  الد  
 .(3)العقاري" وتدعيم الإئتمان

ه ف على أرقام العقارات، إذ أن  نظام الشهر العيني بالتعر   يسمح السجل العقاري في ظل     
ما يرد على هذا العقار من  ن فيها كل  ة به في السجل، ويدو  عقار بطاقة خاص   ص لكل  تخص  
نتيجة  الغير إلا  سبة للمتعاقدين أو فات قانونية، فالملكية العقارية لا يكون لها أثر بالن  تصر  

                                                             
بعة الثانية، سة الحديثة للكتاب، الط  حرير والسجل العقاري، منشورات المؤس  حديد والت  جورج شدراوي، الوجيز في الت   - 1

 .07، ص 0777لبنان، 
 .06، ص 0772شريع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في الت   - 2
 .266خلفوني مجيد، مرجع سابق، ص  - 3
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سبة للغير، ر عن الحقيقة بالن  د في السجل العيني هو ما يعب  ما هو مقي   القيد في السجل، فكل  
 الحقوق المشروعة. د في السجل إلا  ولا تقي  

ف آخر من حاملي شهادة الحقوق، قاضي أو موظ  يشرف على السجل العقاري العيني    
 .(1)دقيقسجيل بعد الفحص والت  مة ويأمر بالت  ق في طلبات الشهر المقد  وهو الذي يدق  

ق إلى تعريف السجل العيني العقاري، بل إكتفى فقط المشرع الجزائري لم يتطر   يذكر أن     
من  6المادة  ضح من خلال نص  ، وهو ما يت  بالإشارة إلى الغرض من إنشائه وكيفية مسكه

 السجل العقاري  ها على: " يعد  بنص  ن إعداد مسح الأراضي العام المتضم   07-07الأمر رقم 
من  2فقرة  20كذلك المادة  ن تداول الحقوق العينية"، وتنص  الوضعية القانونية للعقارات ويبي  

بلدية  أعلاه، يمسك في كل   6د بموجب المادة السجل العقاري المحد   ذات الأمر على: " إن  
 على شكل مجموعة البطاقات العقارية".

شريع الجزائري هو عبارة عن مجموعة من البطاقات السجل العقاري العيني في الت   ن  إ   
 على أن   لا يدل  مسكها على مستوى المحافظة العقارية، ولكن هذا  العقارية التي يتم  

البطاقات  مصطلحي السجل العقاري والبطاقة العقارية يحملان مفهوم واحد، وذلك لكون أن  
 كل  ية والقانوينة للعقار بثة من أجل الوصول إلى معرفة الحالة الماد  العقارية هي أداة مستحد

 .(2)ووضوح سهولة
 :وثائق المسح من المحافظ العقاري  إستلام -ثانيا

مستوفية  بعد الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي، وبعد أن تصبح الوثائق المسحية نهائية   
ز الإستعمال، تقوم المصلحة ها وضعت حي  أي أن   كاوي والإحتجاجات والإعتراضات،الش   لكل  

ة فة بالمسح بإيداع نسخة من هذه الوثائق على مستوى المحافظة العقارية المختص  المكل  
، لكي يقوم بتحديد حقوق الملكية (3)م هذه الوثائقإقليميا، على أن يقوم المحافظ العقاري بتسل  

                                                             
 . 22، ص 2666رف، مصر، واربي عبد الحميد، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعاالش   - 1
بعة الأولى، الجزائر، ربوية، الط  يوان الوطني للأشغال الت  خلفوني مجيد، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الد   - 2

 . 227، ص 0776
ل ع والتكف  ب على المحافظ العقاري قبل إستلامه لوثائق المسح أن يقوم بجملة من الإحتياطات لتسهيل عملية الإيدا يتوج   - 3

 د من:ل للإشهار بالسجل العقاري ومن خلال ذلك يجب على المحافظ العقاري أن يتأك  الأمثل بعملية الإجراء الأو  
 ية والبشرية.جاهزية قسم ترقيم العقارات الممسوحة من حيث الإمكانيات الماد   -
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بذلك المحافظ  ، على أن يعد  عقاري العقارية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في السجل ال
 .(1)يدعى: " محضر إستلام وثائق المسح" العقاري محضر بتسليم الوثائق

ق المتعل   76-07من المرسوم رقم  9المادة  المشرع الجزائري من خلال نص   نص     
بتأسيس السجل العقاري على إيداع وثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية من أجل 

المادة  ة بالمسح، لكن مع تعديل نص  أقسام البلدية المعني   وهذا شريطة إكتمال كل  شهرها، 
تأسيس السجل العقاري سمح المشرع بق المتعل   206-66أعلاه من خلال المرسوم رقم 

أقسام  ل للإشهار بالسجل العقاري دون إشتراط إكتمال كل  بمباشرة إجراءات الإجراء الأو  
إيداع  فيكفي بذلك الإنتهاء من مسح قسم أو مجموعة أقسام لكي يتم   البلدية المعنية بالمسح،

 .(2)الوثائق
ر محضر إستلام الوثائق المسحية أن إقليميا قبل أن يحر   يلتزم المحافظ العقاري المختص     

وعية، احية الن  ية، ومن الن  حية الكم  اة، فله بذلك أن يفحص الوثائق من الن  يقوم بفحصها بدق  
 الي:حو الت  توضيحه على الن   سيتم  وهو ما 

 :يةاحية الكم  فحص وثائق المسح من الن   – 1
قد يلاحظ المحافظ العقاري أثناء إيداع وثائق المسح نقصا في عددها، فيمتنع مباشرة عن    

د من توافق الوحدات العقارية الممسوحة تحرير محضر بتسليم وثائق المسح، فهو ملزم بالتأك  
 المودعة للشهر إذ:مع الوثائق 

.................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                                                                                                              

 قيم العقاري لمختلف الوحدات العقارية.ر زمة من أجل الت  يات اللا  ر البطاقات العقارية المختلفة بالكم  يتوف -= 
رقيم قة بإجراءات المسح والت  شريعية المتعل  صوص الت  تأطير وتكوين أعوان قسم ترقيم العقارات الممسوحة بمختلف الن   -   

 العقاري قبل إستلام وثائق المسح.
 .07العقاري، مرجع سابق، ص رقيم ق بعمليات مسح الأراضي والت  تتعل   27عليمة رقم أنظر في سبيل ذلك الت  

" تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل  على: 76-07من مرسوم رقم  9المادة  تنص   - 1
ره تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في السجل العقاري ويثبت هذا الإيداع عن طريق محضر تسليم يحر  

 المحافظ".
" تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل  على: 206-66من مرسوم رقم  9المادة  تنص   - 2

هذا الإيداع عند الإنتهاء من عمليات مسح  تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم  
 .ة"قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعني   الأراضي لكل  
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ة بها، فإذا كان مثلا شخص وحدة أو قطعة عقارية بطاقة عقارية خاص   ص لكل  يخص   -
الي عدد وحدة بطاقة عقارية، فيكون بالت   ص لكل  وحدات عقارية، فهنا تخص   6ن يملك معي  

 في المجموع. 6البطاقات هو 
 ........ط خاص به.احي مخط  قسم مس   ص لكل  يخص   -
ن عدد أجزاء الملكية الذي يحتويه قسم معي   قسم على حدى، إذ أن   ضرورة فحص كل   -

ط المسح الموافق له، فإذا كان يجب أن يكون نفس هذا العدد من الأجزاء موجودا على مخط  
ط المسحي جزء ملكية، كان لزاما أن يحتوي المخط   077 ن يضم  على سبيل المثال قسم معي  

 بطاقة عقارية. 077وحدة عقارية، وهو ما يفيد تخصيص  077 الخاص بهذا القسم على
 وعية:احية الن  من الن   وثائق المسح فحص – 1

دة بصفة واضحة ودقيقة، وثائق المسح محد   د من أن  يجب على المحافظ العقاري أن يتأك     
أو تأويل في مضمونها، مع  شك   إذ يمكن قراءتها بسهولة دون لبس أو غموض، ولا تفيد أي  

 .(1)أثناء تحرير الوثائق أنواع الكشط أو المحو دون وضع الختم عليها كل  ضرورة تفادي  
قيق لوثائق المسح، يكون أمام ي والد  بعد إنتهاء المحافظ العقاري من الفحص الكل     

ويكون  العملية،ا أن يرفض الإيداع، أو يقبله فتتواصل إم   :إحتمالين حسب نتيجة الفحص
 كما يلي: ،(2)أيام من تاريخ الإيداع 9المحافظ ملزم بإبداء موقفه في أجل 

 حالة رفض الإيداع: –أ 
إقليميا نقصا أو عيبا في الوثائق المسحية، كان له  إذا لاحظ المحافظ العقاري المختص     

قص أن يقوم برفض الإيداع على أن يذكر ذلك كتابيا، ويلتزم بذكر الحالات التي يشوبها الن  
والأماكن والمواضع التي وجد فيها العيب، فيطلب بذلك تصحيحها بعد أن يقوم بإبلاغ هذا 

صحيحات المناسبة، على أن تقوم القيام بالت  ى بدورها فض إلى مصلحة المسح التي تتول  الر  
 بإيداع الوثائق من جديد على مستوى المحافظة العقارية من أجل شهرها.

                                                             
 .76-70القيزي لزهاري، مرجع سابق، ص ص  - 1
 ابقة، محل  سليم، المنصوص عليه في المادة الس  على: " يكون محضر الت   206-66من مرسوم رقم  6المادة  تنص   - 2

ة وسيل ة أربعة أشهر، بكل  ( أيام، إبتداءا من تاريخ إيداع وثائق مسح الأراضي ولمد  9إشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية )
وثيقة تشهد بحقوقهم على  م كل  أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الأخرى من تسل  

 العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري".
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 قبول الإيداع: –ب 
 لا يشوبها أي   وثائق المسح المودعة كاملة ونهائية ل المحافظ العقاري إلى أن  إذا توص     

 .احيةبذلك يفيد إستلام الوثائق المس   ر محضرنقص أو عيب، فهنا يقبل عملية الإيداع فيحر  
وثيقة كتابية يعلن بموجبها المحافظ  عبارة عن الوثائق المسحية هو محضر إستلام   

، ويكون إقليميا قبوله إيداع وثائق المسح على مستوى المحافظة العقارية العقاري المختص  
رقيم تبدأ من عملية الت   أن  تاريخ هذا المحضر هو نقطة بداية لشهر الحقوق العينية بإعتبار 

 .(1) اريخهذا الت  
أيام إبتداءا  4إشهار واسع في أجل أقصاه  احية محل  يكون محضر تسليم الوثائق المس     

وسيلة أو دعامة  أشهر، ويكون الإشهار بكل   1 الشهرة من تاريخ إيداع الوثائق، وتدوم مد  
 ة،المحافظة العقارية، أو حتى في الجرائد اليومي  ة، أو سواء في البلدية المعني   مناسبة لذلك

وثيقة تشهد  م كل  قصد تمكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية الأخرى من تسل  
 على العقارات الممسوحة من طرف المحافظ العقاري. العينية بحقوقهم

 حثر عملية المساتجة على إالن   حائز أو مالك يريد الحصول على الوثائق ينبغي على كل     
ه على العقار الممسوح من قبل المحافظ العقاري أن يقوم التي تشهد بحق  و  العام للأراضي

مه له الإدارة على شكل وثيقة على مستوى المحافظة العقارية، ويحتوي هذا بإيداع جدول تسل  
 الجدول على ما يلي:

من الأقسام التي كانت موضوع  وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم أو كل   -
 ط مسح الأراضي.عمليات مسح الأراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها وأرقام مخط  

 لقب وإسم المالك أو الحائز الحالي وتاريخ ميلاده ومهنته وموطنه. -
عقار، مع ذكر ذوي  بة على كل  هون العقارية والحقوق العينية والقيود المترت  الإمتيازات والر   -

 سة لهذه الحقوق.الحقوق والعقود والأعمال المؤس  
ندات والعقود والوثائق الأخرى التي من بالس  عند الإقتضاء كما يمكن إرفاق هذا الجدول    

 .(2)أصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار طبيعتها تبيان
                                                             

 ق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.، متعل  206-66من مرسوم رقم  22/0المادة  أنظر نص   - 1
ي أنظر - 2  .نفسهمرجع الق بتأسيس السجل العقاري، متعل   206-66من مرسوم رقم على الت والي  27و 6 تينالماد نص 
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ل للشهر في الإجراء الأو   عالمحافظ العقاري غير ملزم بإنتظار تسليمه الجدول للشرو  إن   
رقيمات العقارية تبنى على الت   ظام الجديد للإجراءات المسحية فإن  الن   في ظل   العقاري، لأن  

 .(1)أساس العناصر والمعلومات التي تحتويها وثائق المسح
ق يساعده ل، له أن يستعين بموث  العيني لجدول الإجراء الأو   عند إستلام صاحب الحق     

 .(2)ق الأمر بالورثةة إذا تعل  على تحرير هذه الوثيقة وملأ بياناتها والمصادقة عليها، خاص  
 المطلب الثاني:

 رقيم العقاري رية والت  اقإنشاء البطاقات الع
ة بالإجراء قصد تمكين البلدية المعني  بعد إستكمال عملية إيداع وثائق المسح على مستوى    

ل للإشهار قة بالإجراء الأو  كلية الأولى المتعل  الغير من تثبيت حقوقهم، وتكملة للإجراءات الش  
ة بالسجل العقاري العيني بعد إيداع الوثائق المسحية على مستوى المحافظة العقارية المختص  

ك والأعباء التي حقوق الملا   وضبط ة في تجسيدية بالغإقليما، ونظرا لما لهذا الإيداع من أهم  
، على أن )الفرع الأول(بذلك إنشاء البطاقات العقارية المحافظ العقاري  ىتول  ي تثقل العقار،

 .)الفرع الثاني(رقيم العقاري يقوم بعد ذلك بمباشرة إجراءات الت  
 الفرع الأول:

 إنشاء البطاقات العقارية
لية التي يقوم بها المحافظ العقاري بغرض تأسيس السجل عند إختتام الإجراءات الأو     

                  فة الكاملةاخلية التي تضفي الص  العقاري العيني، يقوم بمباشرة مجموعة من الإجراءات الد  
ر أو محر   لكل   (3)هائية لإجراء الشهر، وذلك عن طريق إستحداث بطاقة عقارية عينيةوالن  

                                                             
 .00رقيم العقاري، مرجع سابق، ص ق بعمليات مسح الأراضي والت  تتعل   27عليمة رقم أنظر في سبيل ذلك الت   - 1
الغرفة الوطنية  ،0770 /7الموثق، العدد ق بعملية مسح الأراضي"، مجلة أحمد شاوش العربي، " علاقة الموث   - 2

 .06الجزائر، ص  قين،للموث  
الوثائق التي يرتكز عليها إنشاء السجل العقاري العيني، تكون  عامة الأساسية وهي من أهم  البطاقات العقارية الد   تعد   - 3

ل الجانب القانوني للسجل شك  ف بالمالية، فهي تكل  دة بموجب قرار صادر عن الوزير المعلى شكل نماذج مطابقة محد  
 ها عن الوضعية الحقيقية للعقارات وفقا لما يلي:فالعقاري بكش

 تاريخ ملكية العقار. -
 على ملكية العقار المعني منذ إنشائه. اذين تعاقبو ك ال  إسم الملا   -
 المالك الأخير.ل أو من ادرة من طرف المالك الأو  فات القانونية التي طرأت على العقار والص  التصر   -
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ري في المناطق الممسوحة من أجل إظهار الوضعية القانونية الشهر العقا وثيقة محل  
، (1)نة للسجل العقاري على مستوى المحافظة العقاريةالحقيقية للأملاك والحقوق العينية المكو  

أشير لت  يقوم بعد ذلك با، ثم )أولا(بمسك مجوعة البطاقات العقارية العقاري  ف المحافظأين يكل  
 .)ثانيا(عليها

 :البطاقات العقاريةمسك  -أولا
ن إعداد مسح المتضم   07-07من الأمر رقم  2فقرة  20المادة  جوع إلى نص  بالر     

 على ما يلي: الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري نجدها تنص  
بلدية على شكل  يمسك في كل  أعلاه،  6د بموجب المادة السجل العقاري المحد   " إن     

 مجموعة البطاقات العقارية".
ق بتأسيس السجل العقاري المتعل   76-07من المرسوم رقم  07المادة  كذلك كما تنص     

 بلدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية: سبة لكل  ن بالن  بطاقات العقارات تتضم   على: " إن  
 بطاقات قطع الأراضي، -
 بطاقات العقارات الحضرية". -

الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بإنشاء البطاقات العقارية عند إجراء عمليات  تختص     
إقليميا بمسك هذه البطاقات  ى المحافظ العقاري المختص  المسح العام للأراضي، بينما يتول  

ن من نوعين ألا وهما: بطاقات قطع الأراضي، بطاقات العقارات الحضرية، إلى التي تتكو  
رتيب الأبجدي وهي البطاقة أخرى يلتزم المحافظ العقاري بمسكها حسب الت  جانب بطاقة 

 الي:ه كالت  يلإ ضسنتعر  هذا ما و الأبجدية، 

                                                                                                                                                                                              

 :مثلا بيعي للعقاراتطاق الط  تكشف الن   -= 
 موقع العقار،

 حدوده،
 أسماء المالكين المجاورين،

 والإنشاءات المقامة على العقارات.
ق بعقار لا وجود له عيني آخر يتعل   حق   للملكية وكل   حق   " كل   :ما يلي على 07-07من أمر رقم  27المادة  تنص   - 1

نقل الملكية عن طريق الوفاة يسري  من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن   للغير إلا  سبة بالن  
 مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية".



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

161 
 

 : Les fiches parcellaires بطاقات قطع الأراضي – 1
ت فيها يفية والبلديات التي تم  وع من البطاقات العقارية إلى المناطق الر  ص هذا الن  يخص     

 ابيعة القانونية للعقار سواءالعام للأراضي، وتنشأ هذه البطاقة مهما كانت الط  عملية المسح 
 .(1)يوعق الأمر بالملكية الفردية أو في حالة الش  تعل  
 ق بتأسيس السجل العقاري المتعل   76-07المشرع الجزائري من خلال المرسوم رقم  نص     

من  وع من البطاقات يحتوي هذا الن   ، فنجد بأن  الأراضي على شكل ومحتوى بطاقات قطع
البلدية التي يقع فيها العقار، وحصيلة مسح إسم  :على قسم علوي تذكر فيه جهة أولى

رقم مجموعة الملكية، المساحة  مع المكان المذكور، طالأراضي من قسم ورقم المخط  
رقيم خ إجراء الت  رتيبي وتاريمحتوى مسح الأراضي وتاريخ إنشاء البطاقة ورقمها الت   الممسوحة،

من و  ط المسح،الإيداع، ورقم مستخرج مخط   مراجع سجل   في مجموعة البطاقات العقارية،
 دة كما يلي:محد   ، وهي(2)جداول 7ن من ذي يتكو  سفلي وال   قسمجهة ثانية تحتوي على 

ق : كالمعلومات التي تتعل  يحتوي على نطاق الوحدة العقارية ونوعها ل:الجدول الأو   -
ق الأمر مثلا بأراضي، أو بناية، وطبيعة العقار كالأراضي بمحتوى العقار حول ما إذا تعل  

 الفلاحية، أو الأراضي البور وغيرها.
الملكية وتعيين  قة بحق  الإجراءات المتعل   يضم  تحت عنوان: " الملكية"، و  اني:الجدول الث   -

: يحتوي هذا الجدول على ينبيعيخصية للأشخاص الط  روط الش  المالك، إضافة إلى الش  
ك أيمن يحتوي على تعيين الملا   ن جميع الإجراءات المشهرة، وشق  أيسر يتضم   ين: شق  شق  

 عمود ما يلي: ن كل  أعمدة، ويتضم   7ن هذا الجدول ين، كما يتضم  المتتالي  
   إجراء إشهار. سلسلي لكل  قم الت  الر   ل:العمود الأو 
   الوثائق المشهرة. اني:العمود الث 

                                                             
وحدة عقارية موجودة  سبة لكل  على: " تحدث بطاقة قطع أراضي للملكية بالن   76-07من مرسوم رقم  06المادة  تنص   - 1

 إعداده. ح الأراضي العام الذي تم  في مس
 يوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء".ل ملكية واحدة أو ملكية على الش  والوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشك  

ر،  ق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل المحافظات العقارية، ج، يتعل  2607ماي  00خ في أنظر قرار وزاري مؤر   - 2
 .2600مارس  6، صادر في 07عدد 

 .297لأكثر تفاصيل أنظر: بوقرة العمرية، مرجع سابق، ص 
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   ت تحديد هويتهم.ذين تم  ك والعناصر الل  الملا   الث:العمود الث 
   بيعية.ق بحالة الأشخاص الط  معلومات تتعل   ابع:العمود الر 
 :الملاحظات. العمود الخامس 
ن إرتفاقات إيجابية وسلبية"، يتضم   -تحت عنوان: " إشتراك بالفاصل  الث:الجدول الث   -

 لبية.قة بالحقوق المشتركة وبالإرتفاقات الإيجابية والس  المتعل  الإجراءات 
قة بالحقوق يشمل على الإجراءات المتعل  تحت عنوان: " تجزئات وأعباء"، و  ابع:الجدول الر   -

 الث.اني والث  كليات المذكورة في الجدول الث  العينية والأعباء العقارية والإيجارات غير الش  
هون وكذلك الإمتيازات والر   عنوان: " إمتيازات ورهون"، ويضم  تحت  الجدول الخامس: -
 .(1)قة بهذه الحقوق نفسهاشطيبات المتعل  عديلات والت  الت  

قة م المتعل  محافظة عقارية ترتيبا أبجديا للأقسا ب بطاقات قطع الأراضي في كل  ترت     
 .(2)مسح الأراضيط سبة لأقسام مخط  وترتيبا تصاعديا بالن  بالبلدية موضوع المسح، 

 بطاقات العقارات الحضرية: – 1
 ق بتأسيس السجل العقاري على: " تعد  المتعل   76-07من المرسوم رقم  00المادة  تنص     

 . وتعد  02جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة  عقار حضري ولكل   بطاقة عقارية لكل  
ن بطاقة العقار الحضري حتى في حالة عدم وجود مسح للأراضي، وفي هذه الحالة يعي  

 قم".ارع والر  العقار بالإستناد إلى البلدية التي يقع فيها وإلى إسم الش  
 الموجودة على إقليم البلدية محل   (3)العقارات الحضرية المادة أعلاه بأن   منطوق يفهم من    

ف إلى لها بطاقات عقارية حضرية، والتي بدورها تصن   صضي تخص  إجراء المسح العام للأرا
 صنفين ألا وهما:

                                                             
 ق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.متعل   76-07من مرسوم رقم  07المادة  أنظر نص   - 1
 ق بتأسيس السجل العقاري، المرجع نفسه.متعل   76-07من مرسوم رقم  07المادة  أنظر نص   - 2
 يقصد بالعقارات الحضرية والتي تكون موضوع إعداد بطاقات عقارية حضرية: - 3

ابعة للبلديات التي كنية الت  مة بصفة نظامية للجهات الس  رقات المرق  ة الموجودة على الط  ة أو غير المبني  تلك العقارات المبني  " 
سخ أو ارات في الجداول أو المستخرجات أو الن  وع من العقف على هذا الن  التعر   نسمة، ويتم   0777انها عن يزيد عدد سك  

 ."قمارع والر  ور المودعة عن طريق الإشارة إلى الش  الص  
 .نفسهمرجع الق بتأسيس السجل العقاري، متعل   76-07من مرسوم رقم  02أنظر في سبيل ذلك المادة 
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 : Fiche gènèrale d’immeuble (PR02)ة للعقارالبطاقة العام   –أ 
تلك  ا، سواء(1)ةق الأمر بالعقارات المبني  وع من البطاقات العقارية عندما يتعل  ينشأ هذا الن     

أشير الت   صة للإستعمال الجماعي، ويتم  التي تشمل أو لا تشمل على أجزاء مشتركة ومخص  
كليات ص للعقار، وجميع الش  قسيم المخص  جزئة أو الت  على هذه البطاقة عند الإقتضاء بالت  

 .(2)التي تدخل في صلب العقار المعني بالمسح
ة بة مسكه للبطاقات العقارية الحضرية العام  إقليميا بمناس يلتزم المحافظ العقاري المختص     

الإجراء، إسم  من: البلدية التي يوجد فيها العقار محل   بذكر داخل مضمون هذه البطاقة كل  
 ه يلتزم بذكر ما يلي:ارع ورقمه، وبيان مسح الأراضي ومحتواه، ضف إلى ذلك فإن  الش  
 تعيين مجموع العقار لاسيما وصفه الوجيز مع بيان نوعه ورقمه. ل:في الجدول الأو   -
 تعيين القطع عند الإقتضاء. اني:في الجدول الث   -
قطعة إن  سبة لكل  ق ملكية العقار وبالن  قة بحقو تحديد الإجراءات المتعل   الث:في الجدول الث   -

ة مة وهوي  للملكية المقس  اقل أو المنشىء ل الن  العقد الأو   كليات التي تخص  وجدت، والش  
سبة خصية أو تسميته، وكذلك بالن  خص الإعتباري صاحب مجموع العقارات وشروطه الش  الش  
ل للملك ة المنشأة وقت المنح الأو  قة بالبطاقة الخاص  ة المراجع المتعل  قطعة أو شق   لكل  

 م.المقس  
ركة وبالإرتفاقات الإيجابية قة بالحقوق المشتتحديد الإجراءات المتعل   ابع:في الجدول الر   -

 لبية.والس  
قة بالحقوق العينية والأعباء العقارية تحديد الإجراءات المتعل   في الجدول الخامس: -

 ابع.الث والر  سنة، غير الإجراءات المذكورة في الجدول الث   20والإيجارات لأكثر من 
قة شطيبات المتعل  ت والت  عديلاهون وكذلك الت  حصر الإمتيازات والر   ادس:في الجدول الس   -

 .(3)بهذه الحقوق نفسها
                                                             

ق المتعل   76-07من المرسوم رقم  09المادة  المشرع الجزائري من خلال نص   دد بأن  تجدر الإشارة في هذا الص   - 1
في شأنها إنشاء بطاقات  ة بصفتها تدخل ضمن العقارات التي يتم  بتأسيس السجل العقاري قد أغفل ذكر العقارات غير المبني  

 ة. عقارية حضرية عام  
 مرجع سابق.ق بتأسيس السجل العقاري، متعل   76-07من مرسوم رقم  09أنظر في سبيل ذلك المادة  - 2
 . نفسهمرجع الق بتأسيس السجل العقاري، متعل   76-07من مرسوم رقم  06المادة  - 3
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 ة في كل  إقليميا بترتيب البطاقات العقارية الحضرية العام   يقوم المحافظ العقاري المختص     
بلدية  سبة لكل  بلدية، وبالن   زة حسب كل  ة إقليميا ضمن مجموعة متمي  محافظة عقارية مختص  

في البلديات التي يوجد بها مسح الأراضي حسب وارع والأرقام، وعند الإقتضاء حسب الش  
 .(1)ط مسح الأراضيالقسم ورقم مخط  

 :Fiche particulière de copropriètè (PR03) ة للملكية المشتركةالبطاقة الخاص   -ب
مة عقار حضري يخضع لقواعد نظام الملكية المشتركة المنظ   تنشأ هذه البطاقة لكل     

موذجي للملكية المشتركة للعقارات ظام الن  ن الن  الذي يتضم   277-07بموجب المرسوم رقم 
د الذي يحد   777-96وكذلك المرسوم رقم  ،(2)مة إلى أجزاءة ومجموع العقارات المقس  المبني  

وتكتب عليها جميع  ،(3)قة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعيةالمتعل   القواعد
 ة ويتم  ة تابعة للبطاقة العام  الجزء المعني، وتكون البطاقة الخاص   أشيرات التي تخص  الت  
 .(4)أشير عليهما بعبارة تكون مرجع فيما بينهماالت  

في الملكيات العقارية التي يشترك فيها عدد من  ة للملكية المشتركةتمسك البطاقة الخاص     
 لكل   الأشخاص مع العلم أن  ك في عقار واحد، فمثلا عمارة يشترك فيها عدد من الملا  
ة للعمارة، ة به، فهنا المحافظ العقاري يبادر بإمساك بطاقة عام  ة خاص  ة مستقل  شق   صشخ

 ة.شق   بطاقة خاصة بكل  و 
الية: إسم ة بالإشارة إلى البيانات الت  يلتزم المحافظ العقاري أثناء مسكه للبطاقة الخاص     

قم، وعند ارع والر  العقار المعني بالمسح، إسم الش   البلدية التي يتواجد في دائرة إختصاصها
 من: الإقتضاء رقم القطعة وبيان مسح الأراضي لمجموع العقار في كل  

 عيين الوجيز لمجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه.الت   ل:في الجدول الأو   -
 تعيين القطعة. اني:في الجدول الث   -

                                                             
 ق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.متعل   76-07من مرسوم رقم  60المادة أنظر  - 1
ة للعقارات المبني  موذجي للملكية المشتركة ظام الن  ن الن  ، يتضم  2607أكتوبر  06مؤرخ في  277-07مرسوم رقم  - 2

 .2600فيفري  6، صادر في 20مة إلى أجزاء، ج ر، عدد ومجموع العقارات المقس  
العمارات  قة بالملكية المشتركة وتسييرد القواعد المتعل  ، يحد  2696نوفمبر  20مؤرخ في  777-96مرسوم رقم  - 3

 .2696نوفمبر  27، صادر في 70الجماعية، ج ر، عدد 
 ق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.متعل   76-07من مرسوم رقم  90/0أنظر المادة  - 4
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قة بحقوق ملكية القطعة وتعيين المالك وكذلك الإجراءات المتعل   الث:في الجدول الث   -
 خصية.بيعيين شروطهم الش  سبة للأشخاص الط  بالن  
 لبية.قة بالحقوق المشتركة وبالإرتفاقات الإيجابية والس  الإجراءات المتعل   ابع:في الجدول الر   -
يجارات قة بالحقوق العينية والأعباء العقارية والإالإجراءات المتعل   في الجدول الخامس: -

 ابع.الث والر  سنة، غير الإيجارات المذكورة في الجدول الث   11لأكثر من 
قة بهذه شطيبات المتعل  عديلات والت  هون وكذلك الت  الإمتيازات والر   ادس:في الجدول الس   -

 .(1)الحقوق نفسها
 .(2)تسلسل ترقيم القطع ة حسبة بعد البطاقة العام  يقوم المحافظ بترتيب البطاقة الخاص     
 البطاقة الأبجدية: – 3

ق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي:    المتعل   18-11من المرسوم رقم  11المادة  تنص     
المحافظ يمسك مجموعة  ، فإن  11الإيداع المنصوص عليه في المادة  " فضلا عن سجل  

بطاقة على  إشهارها. وتشمل كل   رتيب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم  بطاقات حسب الت  
بيعيين شروطهم سبة للأشخاص الط  الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين وكذلك بالن  

 ة ببطاقات العقارات".خصية والمراجع الخاص  الش  
إقليميا ملزم بمسك  المحافظ العقاري المختص   من مضمون المادة أعلاه بأن   يستشف     

ا تبعا لأسماء أصحاب الحقوق ترتيبها أبجدي   ية التي يتم  مجموعة من البطاقات العقار 
خصية روط الش  ة، مع تعيين الش  ن تعيين أصحاب الحقوق بصفة خاص  المشهرة، وتتضم  
 .(3)بيعيينسبة للأشخاص الط  ة ببطاقات العقارات بالن  والمراجع الخاص  

                                                             
 ق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.متعل   76-07من مرسوم رقم  67أنظر المادة  - 1
 ق بتأسيس السجل العقاري، المرجع نفسه.متعل   76-07من مرسوم رقم  60/0أنظر المادة  - 2
الإيداع" الذي يقفل  ة إلزامية مسك " سجل  العقاري إضافة إلى مسكه للبطاقة الأبجدي  ألزم المشرع الجزائري المحافظ  - 3

ل فيه تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول رتيب العددي من طرف المحافظ، يسج  يوميا حسب الت  
المحكمة التي تقع في دائرة إختصاصها  م من طرف قاضيع ويرق  جل يوق  الوثائق المودعة قصد تنفيذ إجراء الشهر، هذا الس  

سنة نسخ من  تأشيرات الإيداع عليه مع منع ترك البياض والكتابة بين أسطره، وتودع في كل   المحافظة العقارية، وتتم  
 إقليميا. نة المنصرمة وبدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص  ت الإيداع المقفلة أثناء الس  سجلا  

خص المودع على أن يشير فيه إلى مراجع تسجيله في م سند الإيداع للش  ك يجب على المحافظ العقاري أن يسل  من أجل ذل
 وفق تسلسل ترتيبها في هذا السجل.سليمات و ذ الإجراءات بتاريخ هذه الت  هذا السجل، فينف  



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

111 
 

 :أشير على البطاقات العقاريةالت   -ثانيا
قوم المحافظ العقاري بعد الإنتهاء من ي، 18-11من المرسوم رقم  88المادة  حسب نص     

بالحبر الأسود الذي لا يمحى، ويشترط أن يكون  أشير عليهامسك البطاقات العقارية بالت  
ص بذلك إستعمال الأختام، أختام الأرقام، ويرخ   ،ومختصرة أشير بطريقة واضحة ومقروءةالت  
حشير ب الت  ر الخطوط بالمسطرة، مع تجن  الجارية، فيجب أن تسط  اريخ، والمختصرات الت  

سجيلات التي تستفيد بخلاف الت  إجراءات، وهذا  بالحبر بعد كل   ر خط  والكشط، على أن يسط  
 .ر عليها بالحبر الأحمر الذي لا يمحىجديد فيأش  ق بالت  من نظام خاص فيما يتعل  

بإجراء يشمل  تأشير خاص   لى ما يلي: " كل  ع 18-11من المرسوم رقم  81المادة  تنص     
 على الخصوص بيان ما يلي:

 تاريخ العقود والقرارات القضائية أو الوثائق. -
 إشهارها. سجيلات التي تم  روط أو الت  فاقات أو الش  نوع الإت   -
 لطة القضائية أو الإدارية.ق أو الس  الموث   -
 ل.أو المعد   قديرمن أو الت  المبلغ الأساسي للث   -
 ين ومجموع الملحقات المضمونة.مبلغ الد   -

 تأشير تاريخ الإشهار ومراجعه". ويجب أن يظهر في كل  
تأشير في أعلى البطاقة  كل   نتيجة لإشهار مسبق لوثيقة أخرى أو نظرا لأثر القانون، فإن     

رورة بوضع عند الض   العقارية أو في أحد جداولها يفقد طابعه الحالي، فيقوم المحافظ العقاري 
 ص للملاحظات.ح سبب ذلك في العمود المخص  بالحبر الأحمر تحته ويوض   خط  
المحافظ  قسيم، فإن  ة عقارات لاسيما في الت  أشير على رهن أو إمتياز يثقل عد  عند الت     

ن في عمود أشير على جميع البطاقات العقارية المطابقة، ويدو  العقاري هنا يقوم بالت  
 .ص مع عقارات أخرى"بطاقة عبارة " مخص   سجيل في كل  الملاحظات تجاه الت  

ن إنشاء أو تعديل أو إنهاء إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضم   كل   زد على ذلك فإن     
 أشير على بطاقة كل  بالت   مالعقاري أن يقو إرتفاقات أو حقوق مشتركة، يستدعي بالمحافظ 

 .(1)عقار على حدى
                                                             

 السجل العقاري، مرجع سابق.ق بتأسيس متعل   76-07من مرسوم رقم  69، و60، 67للتفصيل أكثر راجع المواد  - 1
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 الثاني: الفرع
 رقيم العقاري الت  

د رقيم العقاري في السجل العقاري العيني بمجر  المحافظ العقاري بمباشرة إجراءات الت   بادري   
رقيم العقاري فور الت   إنتهائه من فحص وثائق المسح المودعة أمامه من أجل الشهر، ويتم  

قة ن الحقوق المتعل  إعداد محضر تسليم وثائق مسح الأراضي والإمضاء عليه، بغية تعيي
رقيم شريع المعمول به في مجال الملكية العقارية، فيكون الت  المسح حسب الت   بالعقارات محل  

 .)ثانيا(، أو ترقيم نهائي)أولا(تا ترقيم مؤق  إم  
 :ترقيم العقاري المؤق  الت   -أولا

يحوز أصحابها على ت هو ترقيم نسبي للعقارات الممسوحة والتي لا رقيم العقاري المؤق  الت     
سندات ملكية مشهرة أو وثائق أخرى تثبت ملكيتهم للعقار، بل يكون لديهم فقط سندات ذات 

ة قانونية مستوفية لشروطها وأركانها تسمح حيازة لمد   مارسةمعون يد  هم ية نسبية، أو أن  حج  
 .الحقيقي هور بمظهر المالكلهم بالظ  

عي من يد   فتتاح بذلك الفرصة لكل   نة،ة زمنية معي  ة لمد  في هذه الحال العقاري  رقيمالت   يتم     
م للمطالبة بها أمام تا بالتقد  م مؤق  التي ترق   والملكيات العقارية لعينيةاعيني على الحقوق  حق  

ة دها المشرع لذلك، فتختلف مد  إقليميا خلال الآجال التي حد   المحافظ العقاري المختص  
رقيم الت   ، فيكون (2)م للإثباتند المقد  الس   يةوحج   ةبإختلاف قو   (1)ترقيم العقاري المؤق  الت  

 الي:كالت   بذلك تالمؤق   العقاري 
 أشهر: 1ة ت لمد  رقيم المؤق  الت   – 1

العقار الذي تظهره وثائق المسح  أشهر على 1ة ت لمد  المؤق   رقيمت  اليقوم المحافظ العقاري ب   
ذين لا يملكون سندات اهرين الل  ممارسة حيازة قانونية من طرف المالكين الظ   ه محل  على أن  

 أحكام ملكية رسمية وقانونية، وهذه الحيازة تسمح لهم بإكتساب ملكية العقار عن طريق

                                                             
 ت.رقيم المؤق  ن: شهادة الت  المتضم   06أنظر الملحق رقم  - 1
ابع للحفظ العقاري رقيم العقاري"، الملتقى الوطني الر  عريف بعملية مسح الأراضي والت  " الت   حمان،بن عيسى عبد الر   - 2

  ، 0722أفريل  09و 00يومي لوشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، 
 .9ص 
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ة القانونية ف فيه حتى إنتهاء المد  فيصبح هذا العقار غير قابل للتصر   ،(1)قادم المكسبالت  
أشهر نهائيا بعد إنقضاء  1ة ت لمد  رقيم المؤق  على أن يصبح بعد ذلك الت   ت،رقيم المؤق  للت  

 ه هناك إعتراضات أو إحتجاجات للمحافظ العقاري من طرف الغير.ة القانونية إذا لم توج  المد  
ت على أساس الحيازة رقيم المؤق  أشهر في الت   1ة أعطى المشرع الجزائري نظير إقراره مد     

عون ضياع حقوقهم أثناء عملية المسح العام للأراضي من ذين يد  المصلحة الل  الفرصة لذوي 
أجل المطالبة بإستدراك حقوقهم المهضومة لإحتمال غيابهم عن الحضور أثناء التحقيق 

إعتراض منهم،  ة دون تسجيل أي  ا في حالة إنقضاء المد  العقاري الميداني لأعوان المسح، أم  
 .(2)ة القانون دون إرضاء حقوقهمبح نهائيا بقو  ت يصرقيم المؤق  الت   فإن  
اهرين ممارستهم لحيازة قانونية على الأراضي موضوع المسح ك الظ  عي الكثير من الملا  يد     

تثبت  ذلك والتيعي من يد   العقاري، ولكن الإشكال يبقى في غياب شهادات الحيازة في يد  
أو غموض في ذلك، وهو ما  لبس أو شك   دون أي  دة قانونا ة المحد  الممارسة الفعلية وفقا للمد  

 .(3)إقليميا يطرح إشكال حقيقي بين أيدي المحافظ العقاري المختص  

                                                             
 :أشهر قد إعتمد على 7ة ت لمد  رقيم المؤق  الت   دد بأن  نلاحظ في هذا الص   - 1

ثار بمناسبة ذلك يم حظر هذا المبدأ في نظام السجل العيني، فقادم المكسب رغمبدأ إكتساب الملكية العقارية عن طريق الت  
طهير بوتية للت  ة الث  سبة للعقارات الواقعة تحت طائلة المسح العقاري على أساس إحترام مبدأ القو  جدلا فقهيا واسعا بالن  

 العقاري.
ت تعطي رقيم العقاري المؤق  الت  : شهادة ة بتأكيدها على أن  من أجل ذلك ذهبت المحكمة العليا إلى الفصل في القضي  

ولا  بها شهادة الحيازة لا أقل  ب نفس الآثار القانونية التي ترت  ها ترت  ا من حيث آثارها فإن  اهر، أم  لصاحبها صفة المالك الظ  
 أكثر.

، صادر عن الغرفة العقارية، 0777نوفمبر  27خ في ، مؤر  670027قرار المحكمة العليا رقم أنظر في ذلك: 
 .726، ص 0777، 0، عدد العليا المحكمة مجلة

ن قانون ، يتضم  0776ديسمبر  09خ في ، مؤر  00-76من قانون رقم  076/0دت عليه أحكام المادة كذلك هو ما أك  
 .0776ديسمبر  06، صادر في 96، ج ر، عدد 0777المالية لسنة 

شريع الجزائري"، مجلة العلوم الإنسانية، العقارية في الت  اد كريم، " فعالية ترقيم العقارات الممسوحة في ضبط الملكية صي   - 2
 .270جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ص  ،0726ديسمبر  /6، العدد 67كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد 

سنتين نظرا لغياب  أشهر إلى 7ت من رقيم المؤق  تمديد آجال الت   احية العملية أن يتم  في سبيل ذلك جرت العادة من الن   - 3
ياع من خلال الإبقاء على عى بها، ومن أجل ضمان حقوق الغير من الض  دليل إثبات فعلي وحقيقي للحيازة العقارية المد  

 ة أطول. آجال المعارضة مفتوحا ولمد  
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 من: أشهر لكل   1ة ت لمد  رقيم العقاري المؤق  تكون حالات الت     
ة ح بممارسته لحيازة عقارية مستوفية لشروطها وأركانها القانونية لمد  عي ويصر  الذي يد   -

 سنة حسب المعلومات الواردة في وثائق المسح. 10تفوق 
 .(1)سنوات على الأقل   15ة الحائزين على سند عرفي لمد   -
 .(2)الحائزين على أحكام قضائية غير دقيقة وغير واضحة في إثبات الحقوق المكتسبة -
التي لا تحتوي على سندات  ةالخاص   اتعلى أراضي الملكي الحائزين على شهادة الحيازة -

 نفيذيالت   بموجب المرسوم عبية البلدية، والتي تمنح من طرف رؤساء المجالس الش  (3)ملكية
 .(4)د كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمهاالذي يحد   101-91رقم 
 ة سنتين:ت لمد  رقيم المؤق  الت   – 2

م المحافظ العقاري لوثائق إبتداءا من تاريخ تسل   (5)ة سنتينلمد   تالمؤق   رقيم العقاري الت   يتم     
اهرين سندات ملكية كافية من أجل إثبات الظ   سبة للعقارات التي ليس لمالكيهابالن   المسح

ملكيتهم المطلقة على العقار موضوع المسح، وعندما لا تكون عناصر التحقيق العقاري 
ار، أو عندما لا يستطيع المحافظ العقاري بيعة القانونية للعقالميداني غير كافية لتحديد الط  

 نتين دون تقديم أي  أن يبدي رأيه في مسألة تحديد حقوق الملكية، وبعد إنقضاء أجل الس  
إذا وجدت وقائع  رقيم نهائيا، إلا  تا يصبح الت  مة مؤق  إعتراض على ملكية هذه العقارات المرق  

                                                             
 . 77، ص 0726اهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بريك الط   - 1
 ر هومه للطباعة والنشر والتوزيع،ظام الجزائري، داحميدي محمد لمين، نظام تورنس للشهر العقاري وتطبيقاته في الن   - 2

 .007، ص 0727الجزائر، 
، صادر عن الغرفة العقارية، 0777جانفي  29خ في ، مؤر  666607صدر في سبيل ذلك قرار المحكمة العليا رقم  - 3

 .677ص  الجزائر، ،0777 /2كمة العليا، العدد مجلة المح
د كيفيات تحديد شهادة الحيازة وتسليمها، ج ر، ، الذي يحد  2662جويلية  00خ في ، مؤر  077-62مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 .2662جويلية  62، صادر في 67عدد 
 :عوبات الميدانيةاحية العملية وبسبب الص  ه من الن  تجدر الإشارة إلى أن   - 5

رقيم ندات أو حتى إنعدامها أصلا في إطار الت  ك الخواص بسبب عدم كفاية الس  المحافظ العقاري يعاني في تحديد الملا   فإن  
 .ة سنتينت لمد  المؤق  

رقيم إلى نهائي، ل الت  سنوات دون أن يتحو   7ت من سنتين إلى رقيم المؤق  ة الت  فمن أجل ذلك يقوم المحافظ العقاري بتمديد مد  
 قصد توسيع آجال المعارضة لضمان الحقوق وتحقيق الإئتمان العقاري.وذلك 

 .260أنظر جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص 
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الحقوق العينية يجب شهرها في السجل  هذه د بأن  قانونية تسمح للمحافظ العقاري من التأك  
 .(1)ةل من له مصلحة في ذلك خلال هذه المد  العقاري بناءا على تدخ  

 ت بإسم الدولة:رقيم المؤق  الت   – 3
والمجهولة المالك أو الوارث  (2)اغرةيقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات والأراضي الش     

إبتداءا من تاريخ إمضائه لمحضر  ة سنتينالدولة لمد  تا بإسم ترقيما مؤق  حائز ى الأو حت  
أو إحتجاج أمام  إعتراض ة دون تقديم أي  وإذا إنتهت هذه المد   ،إستلامه للوثائق المسحية

م وتسل   ومين العامنهائيا بإسم الدولة فتصبح تابعة للد   مترق   العقارات هذه فإن   المحافظ العقاري 
 (4)1510قانون المالية لسنة  ، غير أن  (3)مديريات أملاك الدولةبعدها الدفاتر العقارية إلى 

د مرور فرق ة سنتين بإسم الدولة إلى ترقيم نهائي مباشرة وبمجر  ت لمد  رقيم المؤق  ل الت  حو  
 .(5)اغرة المجهولة المالك في عين المكانالمسح ولم تكن هناك مطالبة لتلك الأراضي الش  

                                                             
شريع الجزائري"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم رقيم العقاري في الت  ل بن عبد الله، شامي أحمد، " إشكالات الت  قلا   - 1

 .067جامعة إبن خلدون، تيارت، ص  ،0726 /0، العدد 7جلد السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الم
اغرة هي التي ليس لها مالك أو حائز معروف أو اغرة ليست نفسها الأراضي المجهولة، فالعقارات الش  الأراضي الش   - 2

، 99-76ن إلغاء المرسوم رقم ، يتضم  2697نوفمبر  06خ في ، مؤر  009-97ى عنها الورثة، فجاء المرسوم رقم تخل  
، هذا 2697ديسمبر  0، صادر في 76اغرة، ج ر، عدد ن تنظيم الأملاك الش  ، والمتضم  2676مارس  29خ في مؤر  

 اغرة فأصبحت هذه الأخيرة دون تنظيم ولا متابعة.م الأملاك الش  الذي كان ينظ   99-76المرسوم ألغى المرسوم رقم 
ية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ة للدولة والجماعات المحل  ابعة الت  يحياوي أعمر، الوجيز في الأموال الخاص   - 3

 .70، ص 0772الجزائر، 
  ، 0779، دار هموة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 7بعة وأنظر كذلك: يحياوي أعمر، منازعات أملاك الدولة، الط  

 .07ص 
، صادر في 09، ج ر، عدد 0727ن المالية لسنة ن قانو ، يتضم  0727ديسمبر  67خ في ، مؤر  27-27قانون رقم  - 4

 .0727ديسمبر  62
ة سنتين، هائي بإسم الدولة وإستيفاء مد  رقيم الن  للعقار بعد الت   ييثار إشكال حقيقي حول فرضية ظهور المالك الحقيق - 5

بواسطة حكم قضائي نهائي،  ة إلا  أملاك الدولة الخاص   قييد في سجل  ه لا يمكن إلغاء بند الت  ففي هذه الحالة يرى البعض بأن  
صة لهيئة عمومية في لة قد تكون مخص  دة بإسم الدولة هي أملاك محو  الأملاك المقي   ئيسي يكمن في كون أن  والمشكل الر  

المصلحة العامة، فحتى وإن وافقت إدارة أملاك الدولة على تنازلها على العقار لفائدة المالك الحقيقي،  تإطار المشاريع ذا
 هذا يبقى غير ممكن دون رضى الهيئة العمومية صاحبة المشروع العمومي. أن   إلا  

خصيص، ففي هذه ه للت  ال موج  ذاته لا يز  ة والعقار بحد  ت أملاك الدولة الخاص  ضف إلى ذلك إستحالة إلغاء القيد في سجلا  
 الأمثل هو الحكم بتعويض المالك إذا ثبتت ملكيته حفاظا على إستقرار ملكية الدولة. الحل   الحالة فإن  
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م طلب ذي مصلحة أن يقد   ت بمختلف أنواعه، يمكن لكل  المؤق  رقيم العقاري على إثر الت     
 الية:باع الإجراءات الت  بإت   (1)ترقيم المؤق  إلى المحافظ العقاري من أجل تسليمه شهادة الت  

 البريد المتواجد بالمحافظة العقارية. لب بسجل  فهرسة الط   يتم   :تسجيل طلب صاحب الحق   -
ها قد بما أن   الإيداع رقيم في سجل  يجب أن تسجل شهادة الت   الإيداع: التسجيل في سجل   -

فتستبدل  1و 8في العمودين  هائية، إلا  رقيمات الن  ل بنفس طريقة الت  ب آثارا قانونية، فتسج  ترت  
 تة.ل بعبارة شهادة ترقيم مؤق  عبارة إجراء أو  

لخاصة بها على نموذج رها المحافظ العقاري بنقل البيانات ايحر   هادة:إعداد وتحرير الش   -
 يصا لهذا الغرص، على أن تمضى وتختم من طرفه.ر خص  محر  

 .(2)الإيداع ر عليها بنفس طريقة تسجيلها في سجل  يؤش  ة: أشير على البطاقة المعني  الت   -
ة إحتجاجات نتيجة إمكانية وقوع أعوان قد تثير عد   ترقيم العقاري المؤق  عملية الت   إن     

الإعتداء  أو تم   حقوقهم قد هضمت بأن   مصلحةال ذوي عاء ، أو إد  من جهة المسح في الخطأ
 1فقرة  10المادة  أن نص  العام للأراضي، فنجد في هذا الش   اء عملية المسحمن جر   عليها

عون حيازتهم على ذين يد  الأشخاص الل   د على ذلك وتحث  تأك   18-11من المرسوم رقم 
ا كتابة بواسطة موا إعتراضاتهم إم  عينية أخرى أن يقد   كهم بحقوق العقار الممسوح أو تمس  

 ، أوزاعرف الخصم في الن  والط   إقليميا رسالة موصى عليها إلى المحافظ العقاري المختص  
خاص يفتح لهذا الغرض على مستوى المحافظة العقارية،  تقييد هذا الإحتجاج في سجل  

أشهر  1ت) رقيم المؤق  نونا حسب نوع الت  د بالآجال المنصوص عليها قاوذلك مع ضرورة التقي  
رقيم في الإحتجاج على الت   ا في حالة فوات الآجال القانونية فيسقط الحق  أم سنتين(، أم  

 ت نهائيا.المؤق  
............................................................................ 

                                                                                                                                                                                              

 نتين دون إعتراض أو إحتجاج لأن  د إنتهاء أجل الس  ملكية الدولة تصبح ثابتة ومطلقة بمجر   الآخر بأن   بينما يرى البعض= 
 بالحقوق والملكيات العقارية للغير.ة بالأجل كافي للمطال

دته دج، وهو ما أك   2777ر ب قطعة يقد   ت مقابل دفعه لرسم ثابت عن كل  رقيم المؤق  يستفيد المعني من شهادة الت   - 1
 ن قانون التسجيل، مرجع سابق.المتضم   277-07من أمر رقم  76.676المادة 

، أطروحة لنيل شهادة شريع الجزائري ة في الت  نظام الملكية الخاص  منازعات الدفتر العقاري في سماعيني هاجر،  - 2
  .267، ص 0707الدكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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ت إلى المحافظ العقاري، رقيم المؤق  في إطار الت  زاع منح المشرع الجزائري سلطة تسوية الن     
 يا فيكون المحافظ هنا أمام إحتمالين وهما:فه بذلك بمحاولة مصالحة الأطراف ود  وكل  
يستدعي  لح ثم  يقوم المحافظ العقاري بتحديد ميعاد جلسة الص   لح:نجاح محاولة الص   –أ 

ل المحافظ الأطراف برسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام، فإذا حضر الأطراف وتوص  
ة ذات قو  الذي يكون لح يقوم بتحرير محضر الص  ف زاع،تفيد إنهاء الن   إلى نتيجة إيجابية

 .(1)تبليغه لمصالح مسح الأراضيب على أن يقوم إلزامية،
يقوم  في بين الأطراود   ل المحافظ العقاري إلى حل  إذا لم يتوص   لح:فشل محاولة الص   –ب 

عن  جوء إلى القضاءالل   ذين يبقى لهم حق  غه للأطراف، الل  يبل  و لح بتحرير محضر عدم الص  
لح، على أن أشهر من تاريخ تبليغهم بمحضر عدم الص   1في أجل  طريق رفع دعوى قضائية

تبليغها للمحافظ العقاري تحت طائلة  وجوب إلزاميا مع في نفس المهلة عوى الد   هذه تشهر
 عوى في المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار محل  ، وترفع الد  (2)عدم قبولها شكلا

زاع بين أشخاص القانون الخاص يؤول إختصاص الفصل إجراء المسح العقاري، وإذا كان الن  
القانون العام كطرف في ه إذا دخل أحد أشخاص عوى إلى القضاء العادي، غير أن  في الد  

 زاع فيؤول الإختصاص للقضاء الإداري.الن  
 :هائيرقيم العقاري الن  الت   -ثانيا

إقليميا مباشرة بعد تحريره وإمضائه لمحضر إستلام  يقوم المحافظ العقاري المختص     
كها على سندات أو عقود الوثائق المسحية بترقيم العقارات التي يحوز أصحابها أو ملا  

الملكية  في إثبات حق   ومطلقة كافية وقطعية ةذات قو   وثائق أخرى تكون  ملكية، أو أي  
 .(3)شريع المعمول به ترقيما نهائياالعقارية وفقا للت  

م أثناء المسح العام للأراضي ومدى ند المقد  هائي بنوعية الس  رقيم العقاري الن  يرتبط الت     
ق ك في ما يتعل  مجال للش   ند القانوني ثابت لا يترك أي  يته في الإثبات، فإذا كان هذا الس  حج  

ندات التي يقصد الس   ترقيم نهائي، ولعل   هذا الأخير يكون محل   بملكية العقار الممسوح، فإن  

                                                             
  ع سابق.ق بتأسيس السجل العقاري، مرجالمتعل   76-07من المرسوم رقم  27، 27، 26هذا المواد  أنظر في كل   - 1
 ق بتأسيس السجل العقاري، المرجع نفسه.المتعل   76-07من المرسوم رقم  97المادة  - 2
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سمية التي سمية وغير الر  ندات الر  رقيمات العقارية هي تلك الس  وع من الت  بها في هذا الن  
 .(1)1991فيفري  11خة في المؤر   11-91عليمة رقم دتها الت  حد  
 صوص القانونيةهائي على الن  رقيم العقاري الن  كما يمكن للمحافظ العقاري أن يستند في الت     

شاط ق بالن  المتعل   58-98رقم  شريعيالت   المرسوممن  11المادة  لاسيما نص   المختلفة
م بذلك فترق   ،(3)رقية العقاريةق بالت  المتعل   51-41من القانون رقم  15والمادة  ،(2)العقاري 

 كان صاحب العقار االعقارات التي تحوز على سند ملكية قانوني ومشهر ترقيما نهائيا سواء
هائي عند الإقتضاء رقيم الن  أن يقوم المحافظ العقاري بعد الت    شخصا طبيعيا أو معنويا، على

 خصيص.وحقوق الت   هون قل في السجل العقاري جميع القيود والإمتيازات والر  بالن  
العقارات التي لم يطالب بها  على أن  منه  11في المادة   1510قانون المالية لسنة  نص     

ترقيم عقاري نهائي بإسم الدولة،  أصحابها أثناء أشغال المسح العام للأراضي تكون محل  
إقليميا  اجه أو إعتراضه أمام المحافظ العقاري المختص  جم إحتمصلحة أن يقد   من له ولكل  

 ه في الملكية العقارية.سنة من تاريخ إيداع وثائق المسح تحت طائلة سقوط حق   10في أجل 
صه لوثائق المسح المودعة للشهر العقاري أحكام قد تصادف المحافظ العقاري أثناء تفح     

 فيتصر   ففي هذه الحالة نظيمرها الت  رورية التي يقر  قضائية خالية من المعلومات الض  
بهذه الأحكام شأنها شأن الوثائق العرفية وهو ما يستلزم ضرورة إفراغها في  المحافظ العقاري 

ق من أجل إفراغها في شكل جوء إلى الموث  الأطراف إلى الل   شكل قالب رسمي، فيضطر  
 .(4)وثائق رسمية

سندات رسمية راعية تعتبر ورة الز  مة في إطار الث  شهادات الملكية المسل   تجدر الإشارة بأن     
العقارات الممسوحة وفقا لمثل هذه  الي فإن  معترف بها قانونا في إثبات الملكية العقارية، فالبت  
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د عليه المشرع م ترقيما عقاريا نهائيا من طرف المحافظ العقاري، وهو ما أك  ندات ترق  الس  
 .(1)الملكية الخاصة حق   ق بإثباتالمتعل   81-18الجزائري من خلال المرسوم رقم 

د المحافظ العقاري من إستيفاء العقار الممسوح والوثائق المودعة في شأنه لشروط بعد تأك     
كان شخص طبيعي  ام مباشرة دفترا عقاريا للمالك المعني سواءهائي، يسل  رقيم العقاري الن  الت  

حال من  ي  ترقيم العقار الممسوح ترقيما نهائيا، فلا يمكن في أ ه إذا تم  أو معنوي، علما بأن  
 .(2)عن طريق القضاء هائي إلا  رقيم الن  ة الت  يالأحوال الإحتجاج أو الإعتراض على مرجع

 هائي، إلا  رقيم العقاري الن  ندات المستظهرة من أجل الت  احية العملية ورغم كفاية الس  من الن     
بالأخطاء التي يقع ق المحافظ العقاري قد يصطدم في غالب الأحيان بمشاكل تقنية تتعل   أن  

فيجد نفسه أمام سندات ملكية  فيها أعوان المسح على الميدان كالخطأ في حساب المساحة،
أو أكثر من المساحة الممسوحة، ففي هذه الحالة يستدعي المحافظ  تتضمن مساحة أقل  

 دفتر  م له بذلكقني فيسل  ا يقبل بالخطأ الت  العقاري المعني بالأمر ويعرض عليه الإشكال، فإم  
عقاري فيطوى الإشكال، أو يعترض على الخطأ في المساحة فيراسل المحافظ العقاري بذلك 

دا، فإذا د منها جي  أعوان المسح من أجل إعادة التحقيق الميداني في المساحة من جديد والتأك  
تعديل وثائق المسح حسب الوضعية الجديدة  حقيقات إيجابية بتدارك الخطأ، يتم  كانت الت  

حقيقات إلى نتيجة سلبية بالإبقاء على المساحة ا إذا أفضت الت  م للمعني دفتر عقاري، أم  ويسل  
ي على الملكيات ا تعد  ا إلى خطأ في أصل الملكية، وإم  بب إم  الممسوحة نفسها، فيرجع الس  

 .(3)بالمئة 15مغلوطة نسبة العقارية المجاورة، على أن لا تتجاوز المساحة ال
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عنه تسليم الدفتر العقاري  هائي للعقارات ينجر  رقيم العقاري الن  الت   كما سبقت الإشارة فإن     
المشرع نجده قد أجاز للأشخاص  ، غير أن  ليل إثبات قطعي للملكية العقاريةللمعني كد

عن في بيانات لط  ل، وهو ما يفتح المجال الدفتر العقاري  علىوا وذووي الحقوق بأن يحتج  
، والذي قد يظهر بعد الغائب الذي لم يحضر عملية المسحالسجل العقاري من قبل المالك 

دة بآجال قانونية محد   د المحتج  ي  المشرع لم يق ن  لأ، هائيرقيم الن  فوات آجال طويلة على الت  
الإئتمان و ى إستقرار الملكيات العقارية ر سلبا علهائي، وهو ما يؤث  رقيم الن  عن على الت  للط  

  .دا بظهور المالك الجديدرقيم في شأنه مهد  الت   مركز المالك الذي تم   دائما العقاري، فيبقى
رقيم العقاري معظم تشريعات الدول التي أخذت بنظام الشهر العيني جعلت من الت   إن     
المحافظ العقاري، أو على مستوى  أمام اج إطلاقا، وهذا سواءهائي غير قابل للإحتجاالن  

 .(1)رر الذي لحقهعويض عن الض  المطالبة بالت   للمالك الجديد حق   فقط ، بينما يبقىالقضاء
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 المبحث الثاني:  
 آلية لإثبات الملكية العقاريةالدفتر العقاري تسليم 

من  60المادة  ة بمقتضى نص  ل مر  ستعمل المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري لأو  إ   
الذي جاء تنفيذا لأحكام و  ،ةالملكية الخاص   ق بإثبات حق  يتعل  الذي  60-06المرسوم رقم 

تستبدل شهادات " ت على: والتي نص   ةيراعورة الز  ن قانون الث  المتضم   06-02الأمر رقم 
د إحداث المسح العام لأراضي البلاد المنصوص عليه في المادة الملكية بدفاتر عقارية بمجر  

 2602نوفمبر  9الموافق  2662رمضان عام  07خ في المؤر   06-02من الأمر رقم  07
للمالكين دفترا عقاريا بدلا من  بذلك ميسل   هالمادة يفهم بأن   ووفقا لنص   إذ ،"والمشار إليه أعلاه

 ليل في شأنند الوحيد لإقامة الد  الس   من خلال ذلك الدفتر العقاري  لشهادات الملكية، ويشك  
 في المناطق الممسوحة. الملكية العقارية إثبات

ا في إثبات الملكية دليلا قانونيا قوي   في إطار المسح العام للأراضي ل الدفتر العقاري يشك     
 تناولن قبليا كيفية توظيفه يتعي  لاع بوضوح على دوره و وللإط   ،ةة والخاص  العام   العقارية

ية الدفتر العقاري كدليل مدى حج   دراسة ضرورة ، ثم  )المطلب الأول(مفهوم الدفتر العقاري 
نظام الشهر العقاري  إثبات للملكية العقارية في إطار عملية المسح العام للأراضي وفي ظل  

 )المطلب الثاني(.نيالعي
 المطلب الأول:

 مفهوم الدفتر العقاري 
 يةللأهم   رانظ وذلك العقارية الملكية لحماية القانونية الوسائل من العقاري  الدفتر يعتبر   

 العقاري، العيني الحق   على الواردة فاتالتصر   نيبي   إذ ،له زائري الج المشرع أولاها التي البالغة
 الغير، مواجهة في العقار على المطلقة الملكية حق   بضمان العقاري  الدفتر يسمحكما 

 المخاطر عن بعيدة العقارية العينية الحقوق  تكون  بواسطته، إذ الحماية طابع عليها ويضفي
 لذلك ،نهايتضم   التي البيانات خلال من وذلك ،الأشخاص بين الحقوق  وتضارب والغموض

 ثم  ، )الفرع الأول(بيعة القانونية لهوتبيان الط   الدفتر العقاري  تعريف وضع روري الض   من
التي تسمح لنا وبسهولة تمييزه عن باقي الوثائق الإدارية  الدفتر العقاري  دراسة بيانات وأنواع

 .)الفرع الثاني(المشابهة له وثيقيةوالت  
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 الفرع الأول:
 بيعة القانونية لهتعريف الدفتر العقاري وتبيان الط  

ه يعبر إعتبار أن  ب ةوالعام   ةا لإثبات الملكية العقارية الخاص  ل الدفتر العقاري دليلا قوي  يشك     
لها ذه الأهم  لعقارات، ونظرا لهلة الية عن الوضعية الحوبمصداقية تام   ية الوظيفية التي خو 

لقانونية صوص امن صلب الن   ية البدء بتعريفهشريع للدفتر العقاري يكون من باب الأهم  الت  
عليها  رب منه من سندات إدارية نص  ما يقت بين أهم  مييز بينه و يسمح لنا بالت  كل الذي بالش  

 .)ثانيا(تحديد طبيعته القانونية ، ثم  )أولا(المشرع في مجال الملكية العقارية
 :تعريف الدفتر العقاري  -أولا

ب في صدارتها ت  ير صوص القانونية تناولت تعريف الدفتر العقاري مجموعة من الن     
 07-07مر رقم الأوكذا ، (1)ةالملكية الخاص   ق بإثبات حق  المتعل   60-06المرسوم رقم 

ق بتأسيس المتعل   76-07نفيذي رقم والمرسوم الت   ق بإعداد مسح الأراضي العام،المتعل  
قد  07-07مر رقم من الأ 2فقرة  29المادة  نجد بأن  ، فعلى سبيل المثال السجل العقاري 

ل دفتر عقاري م لمالك العقار بمناسبة الإجراء الأو  يقد   ": ما يلي علىدد ت في هذا الص  نص  
 .تنسخ فيه البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية"

ل جميع الحقوق الموجودة على عقار " تسج   مر على:الأ ذات من 26المادة  تنص  كما    
 .ل سند ملكية"الدفتر العقاري الذي يشك   فيما وقت الإشهار في السجل العقاري، 

الدفتر  إن  "  :على 76-07من المرسوم رقم  2فقرة  77المادة  تنص  ضف إلى ذلك    
ذي القعدة  9خ في المؤر   07-07من الأمر رقم  29العقاري المنصوص عليه في المادة 

 ."د بموجب قرار من وزير الماليةموذج المحد  يكون مطابقا للن   2667عام 
م للمعني يكون نموذج الدفتر العقاري الذي يسل   يفهم بأن   أعلاه المادة من خلال نص  ف   

 .(2)موضوع قرار وزاري 
........................................................................................ 

................................................................................................................................................. 
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 على وجوب الجزائري  من القانون المدني 607المشرع الجزائري صراحة في المادة  نص     
 م  ت روط التيش  رت فيه الالذي متى توف  و  ،ى الملكية العقاريةدليل علستظهار بسند رسمي للت  الإ

على  ثبات الحق  إة في صبح حج  أ سمية،التي تكسبه صفة الر  عليها في القانون و  النص  
 .(1)العقار مهما كانت طبيعته ونوعيته

ملكية ة أو سواءا كانت ملكية عام   العقارية ا للملكيةسندا قوي   الدفتر العقاري  ليشك  "    
 تأشير ستظهار الدفتر العقاري، وكل  إتسجيل في السجل العقاري يكون بتقديم أو  وكل   ةخاص  

م الوضعية س  في البطاقة العقارية والعينية ينبغي أن ينقل على الدفتر العقاري حتى ير 
 .(2)"زاعات حولهويستبعد نشوب الكثير من الن   القانونية للعقار

قة بالمالك، ى البيانات المتعل  بمضمونه الخاص الذي يحتوي عل ز الدفتر العقاري يتمي  "    
الأعباء  ل كل  موقعه، كما تسج  و من حيث مساحته، طبيعته، وذلك  قة بالعقار،تلك المتعل  و 

 .لعقارا تي يثقل بهامتيازات الهون والإالواردة عليه كالر  
عي د  و يأنه الدفتر العقاري من بيانات، عي خلاف ما يتضم  د  شخص أن ي لا يمكن لأي  ف   

عقار بعد إحداث  ة بكل  دا بالبطاقة العقارية الخاص  ي  ه مقعيني عليه ما لم يكن حق   حق   ي  أ
 .(3)"عملية المسح

لملكية ل نهائي ومطلق حسم بمثابةند القانوني الذي يكون الس   : " ذلكالعقاري  الدفتر يعتبر   
 أساسا مصدره يستمد  ة، والذي ة تابعة للدولة، أو ملكية خاص  كانت ملكية عام   اسواء العقارية

 حكاملأ فادحا خرقا العقاري  المحافظ طرف من القاعدة هذه مخالفة لويشك   المسح، وثائق من
 الدفاتر يملتس في لوالمتمث   ئهخط ثبوت دبمجر   ةلكام سؤوليةم ليهع بفيترت   ،العقاري  رهالش

                                                             
 :ما يلي على 79-07من أمر رقم  607المادة  تنص   - 1

اه من ذوي لديه أو ما تلق   ف بخدمة عامة، ما تم  ف أو ضابط عمومي أو شخص مكل  سمي عقد يثبت فيه موظ  العقد الر  " 
 أن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته وإختصاصاته".الش  

المجلة الجزائرية للعلوم  ة ونظام مساءلته"،صبايحي ربيعة، " دور المحافظ العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاص   - 2
  جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،  ،0727 /6القانونية والإقتصادية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عدد 

 .279-270ص ص 
شريعات ود نسيمة، " القيمة القانونية للدفتر العقاري"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في الت  حش   - 3

 .76، ص 0727جوان  6و 0يومي ل، 0المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 
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 بمناسبة المنجزةو  المفرزة كياتلالم لحدودوبوغرافي الط   سمالر   مقاييس مراعاة دون  العقارية
 .(1)المسحية الأشغال

 جميع فيه دي  تق ة،قوي   يةحج   ذو قانوني سند: " هأن   على ف الدفتر العقاري يعر   من هناك   
 الممسوحة، المناطق في الواقعة اراتالعق على فاتتصر   من عليها يرد وما العقارية الحقوق 

 .(2)"العقارية البطاقات إنشاء بمناسبة قائما هحق   يكون  مالك كل   إلى مويسل  
 روحه يستمد   للعقار، القانونية للوضعية بيعيالط   اطقالن  : " هأن   على فهعر   من كما يوجد   
 إثباتا للمالك العقاري  المحافظ مهيسل   العقارية، البطاقات على ستناداإ ينشأ المسح، وثائق من

 .(3)"للملكية المثبت الوحيد ندالس   ويعد   لحقوقه،
فا ناقلا للملكية، يضبط دفتره صاحب الدفتر العقاري تصر   ف فيهافي الحالة التي يتصر     

من المرسوم  45ف بشكل واضح دون كشط أو تحشير وفقا للمادة ر فيه بهذا التصر  ويؤش  
 .عتباره المالك الجديدإف إليه بم للمتصر  ويسل  ق بتأسيس السجل العقاري، المتعل   76-07 رقم
ابق، ويشهر هذا الإتلاف ه يعمل على إتلاف الدفتر الس  فإن   جديد في حالة إعداد دفترا أم  

ل مخالفة هذه القاعدة من طرف المحافظ العقاري خرقا فادحا على البطاقة العقارية، ويشك  
ل في تسليم د ثبوت خطئه والمتمث  كاملة لمجر  ب عليه مسؤولية يترت  ف، العقاري  لأحكام الشهر

بوغرافي لحدود الملكيات المنجزة بمناسبة سم الط  الدفاتر العقارية دون مراعاة مقاييس الر  
 .(4)الأشغال المسحية

ند هو الس  يعتبر الذي  "الدفتر العقاري " فرقة بين الت   يستلزم الأمر هسابقا فإن   ا سبق ذكرهمم     
 في ظل   الأراضي الممسوحةفي  ةة والعام  المثبت للملكية العقارية الخاص   القانوني الوحيد

م للأشخاص الل ذين تثبت ملكيتهم للعقارات التي يسل  الذي و  ،العقاري  نظام الشهر العيني

                                                             
ابع للحفظ العقاري وشهر علي خوجة خيرة، " إختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري"، الملتقى الوطني الر   - 1

 .7، ص 0722أفريل  09و 00يومي لمعة يحي فارس، المدية، الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، جا
شعبان هند، إثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العقاري،  - 2

 .027، ص 0726كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
ابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية للدفتر العقاري"، الملتقى الوطني الر   ظام القانونيالقيزي لخضر، " الن   - 3

 .6، ص 0722أفريل  09و 00يومي لفي الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، 
 .270صبايحي ربيعة، مرجع سابق، ص  - 4
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التي هي عبارة عن كشف إداري صادر عن  "شهادات الملكية العقارية" يحوزونها، و
معني بعملية الإشهار ة بالعقار العلومات الخاص  ن جميع المالمحافظ العقاري ويتضم  

 .(1) العقارية كى الأملاالقيود الواردة علفات و كالتصر  
ة العام   العقارية للملكية سند هو: العقاري  الدفتر بأن   ابقةالس   عاريفالت   خلال من نستنتج   

ن، تقوم عينية واردة على عقار معي   حقوق  تثبت إدارية وثيقة عتبارهإ  يمكنإذ ة، والخاص  
ه قائما م للمالك الذي يكون حق  ل في المحافظة العقارية، فيسل  بإصدارها هيئة عمومية تتمث  

                                                             
ة ل مر  تعمارية لغرض فرنسة أراضي الأهالي، وهذا لأو  إستعملت " شهادة الملكية العقارية" من طرف الإدارة الإس - 1

والذي إستحدث  2960فيفري  27خ في م بموجب القانون المؤر  ل والمتم  المعد   2906جويلية  07خ في بموجب القانون المؤر  
بع هادات بذلك، وقد إت  م لهم شبعية الذين تسل  ك وذوي الحقوق العينية الت  ة الملا  د من هوي  لجان تحقيق ميدانية من أجل التأك  

ذين ك ال  سبة للملا  ة بالن  الملكية العقارية الفلاحية الخاص   بذلك المشرع الجزائري نفس الإجراءات بمناسبة عملية إثبات حق  
جانفي  7 خ فيالمؤر   60-06 راعية بموجب المرسوم رقمورة الز  يفتقدون إلى سندات ملكية مكتوبة في إطار تطبيق قانون الث  

 مجلس شعبي بلدي موسع.  ة الذي أنشأ لهذا الغرض لجان تقنية على مستوى كل  الملكية الخاص   ق بإثبات حق  يتعل   2606
رة تقوم إدارة أملاك الدولة بتحرير" شهادات بعد الإنتهاء من عمليات التحقيق وإنعدام المعارضة خلال الآجال القانونية المقر  

راعة يشار فيها إلى ة للز  ة زراعية أو معد  هم أصحاب أراضي خاص  ك المعترف لهم بأن  م إلى الملا  تسل   الملكية العقارية" التي
 يوع.نوع، موقع، مساحة، وحدود الأرض كما كانت مستخلصة أثناء التحقيق وفي حالة الش  

واحد منهم، كما  ة التي تعود لكل  ركاء في الملك والحص  كما تذكر في " شهادات الملكية العقارية" أسماء سائر الورثة والش  
من المرسوم رقم  60ت المادة ي، ونص  ر  كاليف والإرتفاقات التي تكون قد ظهرت أثناء عمليات التحيشار فيها أيضا إلى الت  

عملية المسح  د أحداث المسح العام للأراضي للبلاد، وذلك لأن  على إستبدال شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجر   06-60
 راعية.ورة الز  ق بالث  الذي يتعل   2602نوفمبر  9خ في المؤر   06-02عقاري كان مزمع البدء فيها بموجب الأمر رقم ال

ق بحيازة الذي يتعل   2696أوت  26خ في المؤر   29-96قنية بمقتضى القانون رقم كما إستعمل المشرع الجزائري هذه الت  
 2696ديسمبر  27خ في المؤر   007-96نفيذي رقم من المرسوم الت   20إلى  79دت المواد من الملكية الفلاحية، إذ حد  

ح للإستصلاح وكذا باعها من طرف المترش  المذكور أعلاه الإجراءات الواجب إت   29-96د لكيفيات تطبيق القانون رقم المحد  
ة تعترض أو ة جهة معني  طبيقي أي  ، وألزمت بذلك أحكام هذا المرسوم الت  فة بدراسة الملف  ية المكل  من طرف المجموعات المحل  

 ب موقفها.ترفض المشروع أن تسب  
ين به، وإعتبرت عدم صدور عبي البلدي تبليغ قرار الوالي إلى المعني  منه على رئيس المجلس الش   27كما فرضت المادة 

لزمت رئيس البلدية بأن ه قبول ضمني على مشروع الإستصلاح، وأه بأن  ح لملف  أشهر من إيداع المترش   76 القرار بعد مضي  
 شهادة الملكية العقارية". م للمعني "يسل  

 :كل  هذا أنظر في
، دار هومة للطباعة 27عديلات وأحدث الأحكام، ط ة، على ضوء آخر الت  حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاص  

 . 70-77، ص ص 0727والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 



 عقاري  إنشاء سجل عينيفي التحقيق العقاري محدودية   الباب الثاني:
 

 

111 
 

من المرسوم  2فقرة  77المادة  دته نص  بناءا على إنشاء بطاقة عقارية مطابقة، وهو ما أك  
م الدفتر العقاري إلى : " يسل  على ق بتأسيس السجل العقاري والتي تنص  المتعل   76-07رقم 

 ه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة".المالك الذي حق  
 :بيعة القانونية للدفتر العقاري الط   -ثانيا

 ال دليلا قوي  الدفتر العقاري يشك   ن  أن لنا تبي   سالفا ذكرهاعاريف التي سبق من خلاصة الت     
ندات عن باقي العقود والس   زه، وهو بذلك بطبيعة تمي  ةوالعام   ةلإثبات الملكية العقارية الخاص  

 ف الذيوهو الموظ   م بقرار من المحافظ العقاري عتباره وثيقة إدارية تسل  وذلك لإ المشابهة له،
إلى الدفتر العقاري وثيقة إدارية يحيل  ، والقول بأن  ة مسك السجل العقاري أوكلت إليه مهم  

 المسألة، هذه القانونية لهذا الدفتر والجدل الفقهي الذي ثار بشأنبيعة مسألة الط  ل ق التطر  
أي ى الر  بينما يتبن   ،ى فكرة القرار الإداري ن  ل يتبو  بخصوصها على رأيين: الأ والتي إنقسم الفقه

 الي:حو الت  توضيحه على الن   ، وهو ما سيتم  ند الإداري خر فكرة الس  الآ
 الدفتر العقاري قرار إداري: – 1

ه ن  ألة في داري المتمث  عناصر القرار الإ تنطبق عليه الدفتر العقاري  ن  أأي يعتبر هذا الر     
 عمومية داريةإعن هيئة  ه صادرن  أد قانونا، و كل المحد  داري يخضع في تحريره للش  إف تصر  

ثار آب عليه هذا الدفتر تترت   ن  أبإرادتها المنفردة، كما لعقارية و المحافظة ا لة فيالمتمث  
 .(1)دارياإالي فهو قرارا بالت  قانونية، و 

 الدفتر العقاري سند إداري: – 1
الي فهو داري، و بالت  الدفتر العقاري لا تنطبق عليه عناصر القرار الإ ن  بأجاه يرى ت  هذا الإ   

 ما دوره كاشفا للمراكز القانونية فقط،ن  إ ،ثرا قانونياألا يحدث نفرادي و داري الإليس بالعمل الإ
كية يخضع لتوقيع المحافظ العقاري و عقد ملأدارية إد شهادة الي فالدفتر العقاري مجر  وبالت  

 العقاري  كذا السجلخير للبطاقات العقارية و شهاد بمطابقة هذا الأالذي يقتصر دوره على الإ
 .(2)العيني

                                                             
 .20، ص 2666هضة العربية، مصر، فودة رأفت، عناصر وجود القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار الن   - 1
 /7راسات، كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية، العدد ظام القانوني للدفتر العقاري"، مجلة البحوث والد  ازة محمد، " الن  كن   - 2

 .66ة لخضر، الوادي، ص جامعة حم   ،0770
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العقاري  قة بتأسيس السجلم يتعارض مع نصوص المواد المتعل  د  أي المقالر  هذا  أن   إلا     
ن يحصل على دفتر عقاري، وهذا ما بأ ع بحيازة قانونيةخص الذي يتمت  ية الش  بأحق   ر  الذي يق

 7خة في المؤر   777729ادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم الص   رةالمذك  سته ر  ك
لة في حساب الواقعة في مناطق ممسوحة مسج  تسوية العقارات ب قةالمتعل   0777سبتمبر 

، حتى (1)مجهول، " حالة العقارات التي يطلب ترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة"
اني ليس دائما صائبا في أي الث  الر   ن  إالي فنوا من الحصول على دفاتر عقارية، وبالت  يتمك  

بل قد يكون منشئا لها، وفي هذه  ،قاري هو كاشفا للمراكز القانونيةن الدفتر العأعتباره إ 
 بر بمثابة قرار إداري وليس سند إداري.الحالة يعت

 الفرع الثاني:
 بيانات وأنواع الدفتر العقاري 

 لاف أنواعها فيند الوحيد المثبت للملكية العقارية بإختالس  هو الدفتر العقاري  أن   بإعتبار   
 اجب مراعاتها عندحصر البيانات الو و  ذلك ل المشرع الجزائري في، تدخ  الأراضي الممسوحة

 ،(أولا)ة إعداده شكلا وموضوعافي  تدرج ضمن الأحكام التي تحكم كي والتي ،القيام بإعداده
 على حسب وظيفتها وشروط العقارية دة من الدفاتربين أنواع متعد   الجزائري  كما فر ق المشرع

 .)ثانيا(ستصدارهاإ
 :بيانات الدفتر العقاري  -أولا

 مسألة ضبطه الجزائري عى المشرع سند رسمي فقد ر  هو الدفتر العقاري  ن  عتبار أإب   
، أثناء إعداده باعهاوإت   قواعد وبيانات أساسية وجب مراعاتهال ن همن خلال س وتحديده وذلك

وبعد  ،(2)ق بتأسيس السجل العقاري تعل  الم 76-07من المرسوم رقم  77المادة  نص  ل وإستنادا
 الية:ن على البيانات الت  يتضم  لاع على نموذج الدفتر العقاري نجده الإط  

                                                             
لة في قة بتسوية العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة مسج  ، متعل  0777سبتمبر  7خة في ، مؤر  777729رة رقم ذك  م - 1

حساب مجهول، " حالة العقارات التي يطلب ترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة"، صادرة عن المديرية العامة للأملاك 
 .0777الوطنية، وزارة المالية، الجزائر، 

ة واضحة ر عليه بكيفي  أومؤش   على: " ... فهو معد   76-07من مرسوم رقم  7، و7، 7، 6، 77/0المادة  تنص   - 2
 عة. مة وموق  والجداول مرق   ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط  

 خصية بأحرف صغيرة. وتكتب الأسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة والأسماء الش  
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 :أو واجهة الدفتر العقاري  ديباجة - 1
 ما يلي: علىن تتضم  فحة الأولى للدفتر العقاري و يباجة الص  ل الد  تمث     
سليم فيها، والولاية الت   م  وت ستخراج الدفتر العقاري منهاإ المحافظة العقارية التي تم  إسم  -

 .التي تتبعها
 .للدفتر العقاري  سلسليقم الت  الر   -
إن  قمارع، الر  ، المكان المذكور، الش  ختصاصها العقار، المنطقة، الحي  إالبلدية الواقعة في  -

 القسم.رقم و  وجد،
 ، وسعة المسح.رقم مجموعة الملكية -
 .عند الإقتضاء رقم القطعة الإجمالي -

 ق بما يلي:جداول تتعل   7ية فتشغلها فحات المتبق  ا الص  أم     
قيق للعقار الممسوح ) الحالة، المساحة، خانة عيين الد  يشتمل على الت   ل:الجدول الأو   - 1

 الملاحظات، والمحتوى(.
 ن ما يلي:خاص بالملكية ويتضم   اني:الجدول الث   - 1
 ل لشهر حق  خاص بالإجراءات المنشئة للملكية إذ يكون الإجراء الأو   ل:القسم الأو   -أ 

الملكية والحقوق العينية العقارية الأخرى في السجل العقاري من تاريخ إشهارها هو المنطلق 
 ل لها.الأو  
حقة اقلة للملكية( واللا  ة بباقي الإجراءات ) الوثائق المنشئة أو الن  أشيرات الخاص  تأتي الت   ثم     

 ربيعة(.جم، والت  ل متسلسلة بحسب مراجع إشهارها ) تاريخ الإشهار، الحللإجراء الأو  
ة الكاملة للمالك، والحالة د فيه الهوي  خاص بتعيين المالك، إذ تحد   اني:القسم الث   –ب 
ل م بإسمه العقار لأو  ة المالك الأصلي المرق  ر هذا القسم بيانات هوي  خصية له، إذ تتصد  الش  
ة المالكين ة بهوي  أشيرات الأخرى الخاص  تأتي بعد ذلك باقي الت   ة في السجل العقاري، ثم  مر  

                                                                                                                                                                                              

 ح عن طريق الإحالات.هو تصح  حشير والكشط، الأغلاط  أو الس  ويمنع الت  = 
أشير الذي يعنيها وموافق عليها من لة بعد الت  مة ومسج  الكلمات والأرقام المشطوب عليها وكذلك الإحالات تكون مرق   وإن  

 قبل المحافظ. 
 سليم. هذا الت   الذي بمقتضاه تم   النص  سليم و ح المحافظ تاريخ الت  إجراء، ويوض   بالحبر بعد كل   ر خط  ويسط  

   إشارة أو تأشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة ". ة كل  ويشهد بصح  
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الجدد في حالة ما إذا إنتقلت إليهم ملكية العقار من المالك الأصلي بموجب إجراءات لاحقة 
 ل.للإجراء الأو  

يحتوي هذا الجدول على إشتراك بالفاصل، إرتفاقات إيجابية وسلبية،  الث:الجدول الث   - 1
 ة(.ربيعاريخ، الحجم، والت  حقوق مشهرة مع مراجع الإشهار ) الت  

جزئات والأعباء، وذلك بذكر الحقوق يحتوي هذا الجدول على الت   ابع:الجدول الر   - 1
شطيبات للحقوق غييرات والت  قم(، والت  اريخ، الحجم، والر  المشهرة مع مراجع الإشهار ) الت  

 المشهرة مع ذكر مراجع إشهارها أيضا.
وينقسم إلى قسم خاص  هون هذا الجدول خاص بالإمتيازات والر   الجدول الخامس: - 1

غييرات قم(، وقسم آخر خاص بالت  اريخ، الحجم، والر  سجيلات مع ذكر مراجع إشهارها ) الت  بالت  
 شطيبات للحقوق المشهرة.أو الت  

صديق المنصوص عليها في يحتوي هذا الجدول على تأشيرة الت   ادس:الجدول الس   - 1
 يخ تسليم الدفتر العقاري للمعني، والمقر  ، فيذكر فيه تار 76-07من المرسوم رقم  77المادة 

م للمعني الدفتر العقاري المسل   يشهد فيه المحافظ العقاري بأن   الخاص بالمحافظة العقارية، ثم  
يمضيه ويضع إسمه ولقبه وخاتم المحافطة  مصادق عليه وموافق للبطاقة العقارية، ثم  

 .ة إقليمياالعقارية المختص  
 وتحت مسؤوليته على أمرين إقليميا المختص   يصادق المحافظ العقاري  ذلك من خلالف   

 :رئيسيين
 صديق على تاريخ تسليم هذا الدفتر.ت  الهو  ل:الأمر الأو   -
نتان في الدفتر مع البطاقة العقارية ي  أشيرتان المب: يصادق على تطابق الت  انيالأمر الث   -

سمي للمحافظة وتوقيع المحافظ الخاتم الر  صديق عن طريق وضع الت   الموافقة له، ويتم  
 .(1) العقاري 

لكي تكون البيانات المذكورة آنفا صحيحة ومطابقة لعمليات ه تجدر الإشارة إلى أن     
 ت على البطاقة العقاريةأشيرات التي تم  الت   ف الواردة على العقارات لابد  من نقل كل  التصر  

                                                             
راسات القانونية المقارينة، كلية بواشري بلقاسم، " الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية الممسوحة"، مجلة الد   - 1

 .07جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ص  ،0727 /6الحقوق والعلوم السياسية، عدد 
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عند  ا إلا  هذا الأخير لا يعتبر تام   الجديد، علما بأن  م، أو الدفتر على الدفتر المقد   وذلك
 ص.ع عليها المحافظ العقاري في الإطار المخص  حلول تاريخ آخر شهادة تطابق يوق  

 :أنواع الدفاتر العقارية -ثانيا
ق بتأسيس السجل العقاري نستنتج المتعل   76-07المرسوم رقم أحكام ص من خلال تفح     
 تقسيمها إلى دفاتر عقارية يمكن إذة أنواع عد  هو الدفتر العقاري ليس نوعا واحدا، بل  بأن  

، يوع أي حسب محتوى الدفترتبعا لحالة العقار إذا كان ملكا خاصا مفرزا أو مملوكا على الش  
ل ص  فسن، وهو ما عداد الدفتر أوتسليمهإ كما يمكن تقسيمها إلى دفاتر عقارية تبعا لظروف 

 كما يلي: فيه
 :أنواع الدفاتر العقارية تبعا لحالة العقار  - 1

ودفتر ، قار إلى دفتر عقاري لملكية مفرزةلى حالة العإظر م الدفاتر العقارية بالن  تقس     
 الي:ة، وهذا كالت  عقاري لملكية شائع

 :الدفتر العقاري لملكية مفرزة -أ
 التي يكون فيهاو  الذي تكون ملكيته مفرزةمه المحافظ العقاري للمالك هذا الدفتر يسل     

 كان اسواء قة،دة المعالم، وواضحة الحدود، ومساحتها محق  وتكون ملكيته محد   ،المالك فردا
 .له القانونيم الدفتر العقاري لممث  خير يسل  في حالة هذا الأ، و (1)شخص طبيعي أو معنوي 

ق بتأسيس السجل المتعل   76-07من المرسوم رقم  77/2المادة  ددفي هذا الص   تنص  إذ    
ه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية م الدفتر إلى المالك الذي حق  يسل   ": ما يلي علىالعقاري 
 مطابقة".

 نتقلت إليه الملكية العقارية بأي  إالدفتر العقاري للمالك الأصلي الذي  ميسل   في سبيل ذلك   
 76-07رقم من المرسوم  0فقرة  77نتقال الملكية، كما جاء في المادة إ من طرق  ةطريق

عندما  ،الملكية حق  لنقل  " وكل  : على ما يلي التي تنص  و  ق بتأسيس السجل العقاري المتعل  
الذي أودعه المالك  العقاري  ضبط الدفتر ي إلىيؤد   ،لا يكون سببا في إنشاء بطاقات جديدة

 القديم وتسليمه إلى المالك الجديد".
                                                             

شريع الجزائري، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري، كلية بومجان حنان، الدفتر العقاري في الت   - 1
 .27، ص 0776الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
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  :الدفتر العقاري لملكية شائعة -ب 
 ةالدفتر الذي يكون فيه ملك لعد   ذلك هوائعة الدفتر العقاري الذي يصدر على الملكية الش     

واحدة،  ناته لأكثر من مالك لوحدة عقاريةأي الدفتر الذي تظهر بيا ،(1)يوعأشخاص على الش  
بالمحافظة  ويلتزم ،م له الدفتريسل  لكي يجاد وكيل عن مجموع المالكين إن في هذه الحالة يتعي  

العقارية، ولا يمكن  الدفتر يودع لدى المحافظة يل فإن  عليه وتحت مسؤوليته، وإن لم يوجد وك
 76-07رقم من المرسوم  70دته المادة و ما أك  ، وهيوعشريك في الش   لكل   عداد دفترإ 

 .(2)ق بتأسيس السجل العقاري المتعل  
 يةالدولة أو أحد الجماعات المحل   يوع بينفي حالة ما إذا كانت الملكية على الش  ا أم     

سليم، بل  يبقى محفوظا على ت  بالنه قرار أالدفتر العقاري المنشأ لا يصدر بش فإن   ،والخواص
 الوحدة العقارية في حالة قابليتها لذلك فإن  ه وعند تجزئة مستوى إدارة الحفظ العقاري، كما أن  

اتجة عن بعدد الوحدات العقارية الن   أخرى  هذا الدفتر يتلف وينشأ بدلا عنه دفاتر عقارية
 .(3)جزئةعملية الت  

 :ة وأسباب إعدادهاأنواع الدفاتر العقارية تبعا لكيفي    - 1
 ، وهو ما سيتم  والدفتر العقاري تصوير البطاقات ،سخةتنقسم هذه الدفاتر إلى الدفتر الن     

  الي:حو الت  توضيحه على الن  
 سخة:الدفتر العقاري الن   -أ 

 مه لمالك العقار، وهذاه يسل  ، فإن  عداد الدفتر العقاري إ بعد أن ينتهي المحافظ العقاري من    
 أخرى، أو صورة طبق الأصل، ويقوم سخة الأصلية، ولا توجد لديه نسخةالدفتر يعتبر الن  
ف يرد على تصر   ي  إجراء لأ بضبط هذا الدفتر عند كل   إقليميا المختص   المحافظ العقاري 

                                                             
ن بذاته، يملكه أكثر من شخص وري"  هي تلك الملكية التي تقع على مال معي  نهالملكية الشائعة حسب الأستاذ " الس   - 1

زاق أحمد، الوسيط نهوري عبد الر  دد: الس  ة شائعة في هذا المال. أنظر في هذا الص  ريك فيها يقع على حص  الش   واحد، وحق  
 .20ص، 2607، لبنان، راث العربي، أسباب كسب الملكية، دار إحياء الت  6في شرح القانون المدني، الجزء 

 ياع، يعد  " عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على الش  على:  76-07من مرسوم رقم  70المادة  تنص   - 2
نوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر، دفترا واحدا ويودع لدى المحافظة العقارية، ما لم يكن هؤلاء الأشخاص قد عي  

 المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري".ويشار على البطاقة 
 .20مرجع سابق، ص بومجان حنان،  - 3
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بتقديم الدفتر  إلا  ق بذات العقار أو عقد رسمي متعل   حق   إجراء شهر لأي   العقار، ولا يقبل
هذا الدفتر أو  ه قد يضيعأن   إلا   ،شيء ل فيه كل  ه يسج  بهذا العقار، لأن   العقاري الخاص

العقاري دفترا  م المحافظسبب آخر، فهنا يسل   أو لأي   ،المالك، أو الغير لف بسببض للت  يتعر  
مالك مكتوب من ال مسبق على طلب اسخة، وذلك بناءبالدفتر العقاري الن   ىآخر للمالك ويسم  

 ويعتبر الدفتر ،ةلإثبات الهوي  تثبت ضياع أو تلف الدفتر الأصلي وكذا  مرفقا بالوثائق التي
 ه تم  اري في البطاقة العقارية بأن  ر المحافظ العقل، ويؤش  سخة نسخة بديلة للدفتر الأو  الن  

 .(1)سخةالحصول على الدفتر الن  
 الدفتر العقاري تصوير البطاقات: -ب  

وع من ، على هذا الن  (2)76-07من المرسوم رقم  54المشرع الجزائري في المادة  نص     
الدفاتر العقارية، والذي هو عبارة عن عملية تصوير للبطاقة العقارية لتمكين المالك من 

حتوائه نفس البيانات إور الذي يلعبه الدفتر العقاري العادي بحيازة نسخة منها، وهو نفس الد  
لموجودة و تكتب فيه البيانات اأالدفتر العقاري تنسخ  أن   الموجودة في البطاقة العقارية، إلا  

 أن   ، إلا  (Photocopie)بارة عن تصوير للبطاقات العقاريةا الدفتر الآخر فهو عبالبطاقة، أم  
ادر المشرع ربط وجود إعداد هذا الدفتر بصدور قرار من وزير المالية على غرار القرار الص  

 .د شكل الدفتر العقاري العادي، الذي حد  2607ماي  00عن وزير المالية بتاريخ 
ق بتأسيس السجل المتعل   76-07نفيذي رقم من المرسوم الت   54المادة  ص نص  بتفح     

وع من الدفاتر هذا الن   يمكن" أي أن   ستعمل لفظ "إالمشرع الجزائري  ن  بأ، نجد العقاري 
ر بموجب قرار من وزير عن طريق تصوير البطاقات العقارية يمكن أن يقر   العقارية الذي يعد  

روط التي ستنساخ المسموحة بها، ويضع الش  د كيفيات الإيحد  هو الذي قرار المالية، وهذا ال
د بعد ه في الواقع هذا القرار لم يصدر بعد، ولم يحد  أن   إلا   ،أشيراتبموجبها ستكتب الت  

ه ليس يمكن" فإن   لفظ "ل هلاستعمبإالمشرع  ويصدر فيها هذا الدفتر، كما أن   الحالات التي يعد  

                                                             
 ق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.يتعل   76-07من مرسوم رقم  70المادة  أنظر نص   - 1
ر إعداد الدفتر عن طريق تصوير البطاقات يمكن أن يقر   " إن  : على 76-07من ذات المرسوم رقم  77المادة  تنص   - 2

روط ح الش  د كيفيات الإستنساخ المسموح به، يوض  هذا القرار الذي سيحد   بموجب قرار من وزير المالية، وعند الإقتضاء أن  
 من الدفتر" . 76و 77أشيرات المنصوص عليها في المادتين التي بموجبها ستكتب الت  
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هناك دفتر عقاري تصوير البطاقات أساسا، فكان من الأجدر بالمشرع أن دا من كون متأك  
 تحديد الحالات التي يعد   من نهك  ه الأقرب للواقع، ويمة للمحافظ العقاري لأن  ل هذه المهم  يوك  

 .(1)العقارية وع من الدفاترفيها هذا الن  
 المطلب الثاني:

 العقاريةية الدفتر العقاري كدليل إثبات للملكية حج  
 عنها ينتج، للأراضي العام المسح عملية عن ابذةالن   للوثائق العقاري  الشهر عملية إن   
 فاتللتصر  ر مطه   وكذلك ة،العقاري الملكية إثبات وسائل من وسيلة يعتبر الذي عقاري  تردف

 المشرعأولى  ، من أجل ذلكالعقارية الملكية ستقرارلإ ييؤد   الذي الأمر ،العيوب جميع من
 اريةندات الإدالس   فهو من أهم   ،ية كبيرة في نظام الشهر العينيللدفتر العقاري أهم   الجزائري 

، من من أجل تمكينه من إثبات الحقوق العينية الواردة على العقار مها الإدارة للمالكتسل   التي
، زد )الفرع الأول(بوتبة للدفتر العقاري ة الث  أجل ذلك يستلزم الأمر التفكير حول مسألة القو  

اء إستخراج الدفتر ياع عن جر  حقوق الغير ذوي المصلحة من الض  على على ذلك وحفاظا 
 .)الفرع الثاني(ض إلى دعوى إلغاء الدفتر العقاري العقاري يستلزم الأمر كذلك التعر  

 الفرع الأول:
 بوتية للدفتر العقاري ة الث  القو  

ر العقار حسب حقيقته تطه   تها الدولةالتي أقر   عملية المسح العام للأراضي القاعدة أن     
وهذا ما يعود بالفائدة على الدولة فيما  الحقوق والأعباء التي تثقله، القانونية بما في ذلك كل  

 ريبي على العقارات التي تخضع للمسح العقاري.حصيل الجبائي والض  ق بالت  يتعل  
قة بتسليم جملة من الإجراءات الجبائية المتعل   ر  المشرع قد أق بأن  دد نجد في هذا الص     

ية لإثبات ، وهذا كإجراء يفيد المصادقة على تسليم الدفتر العقاري كحج  )أولا(الدفتر العقاري 
 .)ثانيا(الملكية العقارية

                                                             
ياسية، كلية الحقوق الدفتر العقاري كسند إثبات للملكية العقارية الممسوحة"، مجلة العلوم القانونية والس   سعودي سعيد، " - 1

 .677ة لخضر، الوادي، ص جامعة حم   ،0726 /2، عدد 27والعلوم السياسية، المجلد 
راسات الحقوقية، كلية الحقوق مجلة الد  قنية والقانونية لتسليم الدفتر العقاري"، أنظر كذلك: شعبان هند، " الإجراءات الت  

 .066جامعة طاهر مولاي، سعيدة، ص  ،0720 /9والعلوم السياسية، عدد 
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 :قة بتسليم الدفتر العقاري الإجراءات الجبائية المتعل   -أولا
 بهدف تفعيل للدولة ا يعتمد عليه في دعم الخزينة العامةجبائيا هام  يعتبر العقار موردا    
ريبية العقارية للدولة ع المعاملات الض  ريبي وإنعاش المخزون المالي، وتوز  حصيل الض  الت  

 الية:سب الت  حسب الن   كقاعدة عامة
 .بالمائة إلى ميزانية الدولة 77 -
 .بالمائة إلى ميزانية البلدية 07 -
 .(1)كنندوق الوطني للس  بالمائة إلى ميزانية الص   07 -

 الدفتر العقاري في قانون الماليةسوم العقارية عند المطالبة بالمشرع الجزائري الر   قر  أقد ل   
ق بين ثلاث أنواع من العقارات، وفر  ، (2)0776ديسمبر  09ادر بتاريخ الص   0777لسنة 

 والتي يمكن حصرها فيما يلي:
  :ابعة للعقارات المشتركة الملكيةة الت  سبة للحصص المبني  بالن    - 1
ر قد  يع يدفع طالب الدفتر العقاري رسم متر مرب   277عن مساحة  ة تقل  إذا كانت الحص   -

 دج.   2777ب 
ع يدفع طالب الدفتر متر مرب   277ع وتزيد عن متر مرب   077عن  ة تقل  إذا كانت الحص   -

 دج. 2777العقاري رسم قدره 
ب ع يدفع طالب الدفتر العقاري رسم يقدر متر مرب   077 مساحة ة تفوق إذا كانت الحص   -

 دج. 0777
 :ةة أو غير المبني  سبة للأراضي المبني  بالن    - 1
دج إذا  2777ر ب ق يقد  سم المطب  الر   ع فإن  متر مرب   2777عن  إذا كانت المساحة تقل   -

 ة.كانت الأرض مبني  دج إذا  0777ة، وب كانت الأرض غير مبني  
ع متر مرب   6777عن  ع وتقل  متر مرب   2777 عن تزيدو  ةغير مبني   إذا كانت المساحة -
 دج. 6777ة يدفع مبلغ قدره دج، وإذا كانت الأرض مبني   2777 ه يدفع رسم قدرهفإن  

                                                             
شريع الجزائري، )دراسة في ضوء آراء الفقه وأحكام ة في الت  ين، إثبات الملكية العقارية الخاص  رحايمية عماد الد   - 1

 .090القضاء(، مرجع سابق، ص 
 ، مرجع سابق.0777ن قانون المالية لسنة ، يتضم  00-76قانون رقم  - 2
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إذا كانت  دج 0777ع، يدفع رسم قدره متر مرب   6777إذا كانت المساحة تزيد عن  -
 ة.دج إذا كانت الأرض مبني   7777ة، ومبلغ مبني   الأرض غير

 :سبة للعقارات الفلاحيةبالن   - 1
 دج. 2777عن خمس هكتارات يدفع رسم قدره  إذا كانت مساحة الأرض تقل   -
عن عشر هكتارات يدفع رسم قدره  إذا كانت مساحة الأرض تزيد عن خمس هكتارات وتقل   -

 دج. 0777
 .(1)دج 6777تزيد عن عشر هكتارات يدفع رسم قدره  إذا كانت مساحة الأرض  -

ق إذا تعل   ق إلا  المشار إليها أعلاه لا تطب   العقارية سومجميع الر   أن   تجدر الإشارة إلى   
والموضوعة  ،ابع الإداري سات العمومية ذات الط  والمؤس   ،الأمر بعقارات تابعة للدولة، البلدية

ن يتضم  الذي  00-76من قانون رقم  7فقرة  676المادة دته تحت وصايتها، وهو ما أك  
 .0777 قانون المالية لسنة

سوم المفروضة وفقا لقانون المالية المذكور أعلاه معقولة لدرجة هذه الر   أن  ب يستنتجكما    
الأصلي الذي  م للمالكية التي يحتويها الدفتر العقاري المسل  الحج  ية و ، مقارنة بالأهم  كبيرة

 .(2)ية عالية مقارنة بما كان عليه سابقااره ذو قيمة ماد  يصبح عق  
 :ية لإثبات الملكية العقاريةتسليم الدفتر العقاري كحج   -ثانيا

ر العقار حسب حقيقته القانونية بما في عملية المسح العام للأراضي تطه   أن   هي القاعدة   
لا يمكن  إذتحرير الدفتر العقاري  الحقوق والأعباء التي تثقله، وعلى أساس ذلك يتم   ذلك كل  

 حق   عي أي  نه الدفتر العقاري من بيانات أو يد  عي خلاف ما يتضم  شخص أن يد   لأي  
عقار بعد إحداث عملية  ة بكل  دا بالبطاقة العقارية الخاص  ه مقي  عقاري عليه ما لم يكن حق  

ة الغرض من المسح وتأسيس السجل العقاري هو إعطاء القو   لأن  وهذا  العقاري، المسح
وضبط الملكية  ،بوتية المطلقة للحقوق تسهيلا لتداول العقارات، وبعث الائتمان العقاري الث  

ند أي الدفتر العقاري هذا الس   ، وبهذا المفهوم فإن  وتطهيرها بشكل مطلق ونهائي العقارية

                                                             
 .277احي ريم، مرجع سابق، ص مر   - 1
شريع الجزائري، )دراسة في ضوء آراء الفقه وأحكام ة في الت  ين، إثبات الملكية العقارية الخاص  رحايمية عماد الد   - 2

 .096القضاء(، مرجع سابق، ص 
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ل مخالفة هذه يشك  ف روحه أساسا من وثائق المسح يستمد  سم للملكية العقارية حيعتبر بمثابة 
 .(1)العقاري  القاعدة من طرف المحافظ العقاري خرقا فادحا لأحكام الشهر

ق بتأسيس السجل تعل  الم 76-07من المرسوم رقم  2فقرة  27أحكام المادة إلى جوع بالر     
دة بوتية المطلقة للحقوق المقي  ة الث  ل من شأن القو  ل  ققد المشرع الجزائري  أن  ب، يلاحظ العقاري 

 الم  رة في نظام الشهر العيني، ه خرج نسبيا عن القواعد العامة المقر  بالدفتر العقاري، ذلك أن  
رقيم الت   ابتة فيه عن طريق القضاء بعدظر في الحقوق الث  شخاص إمكانية إعادة الن  للأل خو  
 .(2)ةوجعلها نسبي   يتة للدفتر العقاري بو ة الث  ف من القو  ف  خ فهو اليبالت  فهائي، الن  

رين المشرع منح للمتضر   ، يفهم بأن  (3)76-07من المرسوم رقم  27المادة  طبقا لنص     
عنه الدفتر العقاري،  هائي الذي ينجر  رقيم العقاري الن  عن في الت  وأصحاب الحقوق إمكانية الط  

بوتية للدفتر ة الث  القو   ن  أا يفهم معه مم  ، (4)وهو ما ذهبت أيضا المحكمة العليا إلى تأكيده
 الحالات. في كل  قضائيا  اعن فيهالعقاري نسبية يمكن الط  

 حق   ق بإثباتيتعل  الذي  60-06من المرسوم رقم  66ي المادتين نص   ستقراءإمن خلال    
ن إعداد مسح يتضم  الذي  07-07رقم  الأمرمن  26المادة  ، ونص  ةالملكية الخاص  

المشرع الجزائري قد جعل من الدفتر  أن  بوتأسيس السجل العقاري نستنتج  العامالأراضي 
 ختلاف أنواعها في الأراضي الممسوحة.إند الوحيد لإثبات الملكية العقارية بالعقاري الس  

ند في إثبات الملكية العقارية في حسب ما فعل المشرع الجزائري عند إقراره أحادية الس  ف   
الوضعية القانونية الحالة للعقارات،  د  الدفتر العقاري يع على أساس أن   الأراضي الممسوحة

ة ى مهم  ق يتول  لصاحب العقار بعد إجراء تحقيق عقاري ميداني، يقوم به محق   م إلا  ولا يسل  
                                                             

ياسية، كلية في إثبات الملكية العقارية"، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس  ية الدفتر العقاري ربحي أحمد، " حج   - 1
 .626جامعة إبن خلدون، تيارت، ص  ،0729 /0، عدد 6الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

انون ة في المناطق الممسوحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص القوافي هناء، إثبات الملكية العقارية الخاص   - 2
 .70، ص 0720العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

 :ما يلي على 76-07من المرسوم رقم  27المادة  تنص   - 3
، من هذا 27، 26، 20بموجب أحكام المواد  هائي الذي تم  رقيم الن  اتجة عن الت  ظر في الحقوق الن  لا يمكن إعادة الن   "

 عن طريق القضاء". الفصل إلا  
، صادر عن الغرفة المدنية، المجلة 2667مارس  27خ في ، مؤر  279077قرار المحكمة العليا رقم راجع في ذلك:  - 4

 . 97، ص 2667، 0القضائية، الصادرة عن المحكمة العليا، العدد 
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ة المسح، وتحديدها بكيفي   قة بالعقارات محل  ة البيانات المتعل  ستقصاء على صح  ي والإالتحر  
بإشراف لجنة المسح العام للأراضي تحت رئاسة أحد قضاة المحاكم، وبعد قيام  للجهالة نافية

 .(1)ت نهائيارقيم المؤق  تا وصيرورة الت  المحافظ بترقيم العقارات ترقيما نهائيا أو مؤق  
رين ية المطلقة للدفتر العقاري مبر  بوتية والحج  ة الث  ضفاء القو  إلى إراء تدعو هناك بعض الآ   

دها الدولة أثناء عملية المسح لتكريس نظام الشهر كاليف التي تتكب  الجهود والت   رأيهم بأن  
ة الدفتر العقاري المكتسب للقو   ل فيثر المتمث  العيني تقتضي أن ينتج عنها بالمقابل الأ

طهيري للشهر بوتية المطلقة، ولذلك فإذا ما أصيب شخص بضرر ما نتيجة الأثر الت  الث  
حق به رر اللا  عويض عن الض  للمطالبة بالت   جوء إلى القضاء المختص  لل  ا العيني جاز له حق  

 .(2)دة في الدفتر العقاري تعديل بشأن الحقوق المقي   لتماس أي  إفي  دون أن يكون له الحق  
بة عن عملية مسح الأراضي العام ثار القانونية المترت  الآ يعتبر الدفتر العقاري من أهم     

 الملكية، ر له حق  إلى من تقر   مباشرة بعد إنتهاء العملية ميسل  إذ ، وتأسيس السجل العقاري 
ادر عن وزير الص   2607ماي  00خ في د بموجب القرار المؤر  موذج المحد  ويكون مطابقا للن  

 عقار تم   ذلك بعد إنشاء بطاقة عقارية عن كل  و  ،(3)ن نموذج الدفتر العقاري الية يتضم  الم
اري على تأسيس السجل العقعن طريق ة بياناته بصفة نافية للجهالة، ن فيه كاف  دو  تمسحه، 

 .مستوى المحافظة العقارية
ة البيانات والمعلومات الموجودة في مجموعة البطاقات ن الدفتر العقاري كاف  يتضم     

و ، وهاحية القانونيةثبات الملكية العقارية من الن  ل سندا وحيدا لإالي فهو يشك  العقارية، وبالت  
 ق بإعداد مسح الأراضي العامالمتعل   07-07من الأمر رقم  26المادة  من نص   ما يستشف  

 .(4)وتأسيس السجل العقاري 

                                                             
نسانية، كلية العلوم بيعة القانونية للدفتر العقاري في القانون الجزائري"، مجلة العلوم الإحمادوش أنيسة، " حول الط   - 1

 .770ص  جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، ،0729 /77عدد  الإنسانية والإجتماعية،
صة لنشر مجلة إلكترونية مخص   ظام القانوني الجزائري"، مجلة الفقه والقانون،ار جميلة، " الدفتر العقاري في الن  جب   - 2

 .07ص  المغرب، ،0727 /00عدد رعية والمقارنة، البحوث القانونية والش  
 ن: نموذج الدفتر العقاري.المتضم   67أنظر الملحق رقم  - 3
ا وقت الإشهار في ل جميع الحقوق الموجودة على عقار م" تسج   :ما يلي على 07-07من أمر رقم  26المادة  تنص   - 4

 ل سند ملكية ".  في الدفتر الذي يشك   السجل العقاري،
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تمام عملية المسح إبعد  :هن  بأ ستشف  احية المبدئية يمن الن  صوص القانونية و من ظاهر الن     
من مواقف  اوكثير شريع ية مطلقة، ولكن بعض نصوص الت  العام يكون للدفتر العقاري حج  

ثبات ما إسبية في ية الن  عن في الدفتر العقاري، وهو ما يكسبه الحج  القضاء فسح المجال للط  
اتجة عن ابتة الن  عن في الحقوق الث  سبية في إمكانية الط  يرد فيه من بيانات، وتكمن هذه الن  

 .الحيازة القانونيةكذلك إمكانية الإستناد على و هائي للعقارات، رقيم العقاري الن  الت  
ية الدفتر العقاري كدليل وحيد لإثبات الملكية د إقرار القضاء الجزائري بعدم حج  يؤك     

ادر عن سبية في الإثبات، وهو ما جاء في القرار الص  يته الن  الي حج  ة وبالت  العقارية الخاص  
ما قضى به قضاة  أين إعتبرت هذه الأخيرة أن  ، 0779جويلية  27بتاريخ  المحكمة العليا

ية رت فيه شروط الحيازة المؤد  الملكية للخصم الذي توف   الموضوع عند قيامهم بتثبيت حق  
 .(1)قادم المكسب يعتبر أمرا سديدا رغم إستظهار الخصم للدفتر العقاري للت  

 من خلال الإجتهادات القضائية دعلى هيئة المحكمة العليا إيجاد موقف موح   بذلك يجبف   
عاوى العقارية المثبتة بمثل هذا ية الدفتر العقاري حتى تسري على جميع الد  في مسألة حج  

 .(2)ندالس  
 الفرع الثاني:

 دعوى إلغاء الدفتر العقاري 
في  العقارية الملكية إثبات سندا قطعيا على الدفتر العقاري في لم يجعل المشرع الجزائري    
ة تابعة للدولة نظام الشهر العقاري العيني وهذا سواءا كانت الملكية العقارية عام   ظل  

ة تابعة للخواص وأصحاب ابع الإداري، أو ملكية خاص  سات العمومية ذات الط  والمؤس  
ل المشهر ولو تحص   عن في الحق  عكس ذلك، وأجاز الط   ن من إثباتك  بل م الحقوق العينية،

 عن طريق المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري عن طريق القضاء. عقاري ال المعني على الدفتر
، )أولا(إلى الإختصاص القضائي لدعوى إلغاء الدفتر العقاري  ق سنتطر  من خلال ذلك    

 .)ثانيا(بعده تحديد آثار إلغاء الدفتر العقاري  على أن يتم  

                                                             
، صادر عن الغرفة العقارية، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص،  0779جويلية  27في  خمؤر   706960قرار رقم  - 1

 .007، ص 0727
  .67صرادوني رفيقة، مرجع سابق، ص  - 2
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 :الإختصاص القضائي لدعوى إلغاء الدفتر العقاري  -أولا
قة زاعات سواء منها المتعل  هائي الكثير من الن  رقيم العقاري الن  ب عن الت  ه يترت  ن  أعتبار إب   
ة قطة المهم  ، فقد عالج المشرع هذه الن  منها بإلغاء الدفتر العقاري  ا خص  هائي أو مرقيم الن  بالت  

ظر إعادة الن   ه تتم  ليه بأن  إالمشار  76-70نفيذي من المرسوم الت   27المادة  من خلال نص  
من نفس المرسوم من طرف القضاء  27، 26، 20حكام المواد أبموجب  رقيم الذي تم  في الت  

ما يعود ن  إ ،دارياإ ظر في الدفتر العقاري لا تتم  عادة الن  إ  ن  إف وعليه وعملا بهذا النص  
 .  (1)ختصاص فيها إلى الجهات القضائيةالإ
ظر في بالن   ةالواقع العملي حول الجهة القضائية المختص  شكال في ه قد طرح الإن  أ إلا     

هو  "العقاري  قسمال ي "أالقضاء العادي  القول بأن  ، فذهب البعض إلى إلغاء الدفتر العقاري 
على الحقوق العقارية التي  عن ينصب  الط   ن  أساس أظر في ذلك على له ولاية الن  و  المختص  

  .(2)سها الدفتر العقاري يكر  
 للمجلس الدولة ذهب عكس ذلك وخو   ستقر  المابت و جتهاد القضائي الث  الإ أن   إلا     
 داريا صادرإل قرارا الدفتر يشك   ن  أختصاص بإلغاء الدفتر العقاري للقاضي الإداري طالما الإ

 عليا على مبدأ مماثل لمبدأ مجلست المحكمة الستقر  إخرى أعن المحافظ العقاري، ومن جهة 
 راضي أووعي للقضاء الإداري متى كانت وكالة مسح الأختصاص الن  نعقاد الإإالدولة، وهو 

 . (3)زاعالمحافظة العقارية طرفا في الن  
الإدارية، فقد ن قانون الإجراءات المدنية و يتضم  الذي  76-79رقم  جوع إلى القانون بالر     

ت المادة ، فنص  الإداري ختصاص بين هياكل القضاء سبة لتوزيع الإجاء بأحكام جديدة بالن  
 .ة في المنازعات الإداريةهي جهات الولاية العام   المحاكم الإدارية " :ن  أمنه على  977

                                                             
ند عن في الدفتر العقاري الذي يعتبر الس  ه: ما دام يمكن الط  دد ترى الأستاذة محمدي زواوي فريدة بأن  في هذا الص   - 1

مشكلة إثبات الملكية؟. فهي ترى حسب  للملكية العقارية، فتساءلت بما يلي: هل المشرع بهذه الإمكانية حل  الوحيد المثبت 
 .76ود نسيمة، مرجع سابق، ص ه مازال يدور في حلقة مفرغة. نقلا عن: حش  رأيها بأن  

راسات، كلية الحقوق والعلوم والد   ضيف أحمد، " الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية"، مجلة الواحات للبحوث - 2
 .066-060جامعة غرداية، ص ص  ،0776 /7السياسية، عدد

، 2، صادر عن الغرفة العقارية، مجلة المحكمة العليا، العدد 0770مارس  27خ في ، مؤر  660620قرار رقم  - 3
 .772، ص 0770
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التي تكون الدولة  ،ستئناف في جميع القضايال درجة، بحكم قابل للإبالفصل في أو   تختص  
  طرفا فيها". بغة الإداريةذات الص   العمويمة ساتدى المؤس  حإالبلدية أو  الولاية أو أو

 :على ذات القانون  من 2فقرة  972ت المادة كما نص     
 بالفصل في:  كذلك المحاكم الإدارية تختص   "   

ص المشروعية للقرارات دعاوى فحفسيرية و الت   ى عاو ت الإدارية والد  إلغاء القرارا ى دعاو 
 : ادرة عنالص  

 ، الولايةممركزة للدولة على مستوى المصالح غير الالولاية و  -
 ، خرى للبلديةالبلدية والمصالح الإدارية الأ -
 . "بغة الإداريةية ذات الص  ية المحل  سات العمومالمؤس   -

داريا أو إعتباره قرارا إعن بالإلغاء في الدفتر العقاري بالط   :ن  بأيفهم من هاتين المادتين    
بيقا للمعيار ذلك تطو  ،ختصاص القضاء الإداري إداريا بصفة عامة يكون من إسندا 

عن في سند ساسا في الط  أل عوى المتمث  ظر إلى موضوع الد  ي بالن  أ ،يالموضوعي أو الماد  
 داري. إأو قرار 

طق امية إلى الن  دعاوى القضاء الر   ن  فإ 76-07من المرسوم رقم  97المادة  حسب نص     
من شهرها في المحافظة  لابد  عتباره وثيقة مشهرة بإبإلغاء حقوق ناتجة عن الدفتر العقاري 

من قانون الإجراءات  726ته المادة فض شكلا، وهو ما تضمن  العقارية تحت طائلة الر  
 .(1)الإداريةالمدنية و 

ختصاص بين سبة لتوزيع الإالقول بأحكام جديدة بالن   سبقكما  76-79جاء القانون رقم    
بع الإداري إلى اعاوى ذات الط  الد   رجع ولاية الفصل في كل  أ إذهياكل القضاء الإداري 

مادة من مواده إلى وجود ما  ةي  أشارة في منه، دون الإ 977طبقا للمادة  المحاكم الإدارية

                                                             
م القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات عوى أما" ترفع الد   على: 76-79من قانون رقم  726المادة  تنص   - 1

عديل أو نقض حقوق قائمة على ة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو الت  الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاص  
 شهرها". عقود تم  
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 كانت المادةغرف الجهوية بموجب هذا القانون و إلغاء ال تم   إذ، الجهوي ختصاص ى بالإيسم  
 ذلك.على  الإدارية  الملغى تنص  من قانون الإجراءات المدنية و  0

 :آثار إلغاء الدفتر العقاري  -ثانيا
د رفع دعوى أمام قرارا إداريا صادرا عن هيئة إدارية فبمجر  هو الدفتر العقاري  عتبار أن  إب   

ف قد يقع على العقار تصر   تجسيد أي   هذا الإجراء له أثر موقف، ويتم   فإن   القضاء المختص  
على إلغاء الدفتر العقاري إنهاء وجوده تماما ب ويترت   ،الإلغاء موضوع الدفتر العقاري محل  

ه فإن   ،ية مطلقةكون القرار الفاصل في ذلك له حج  لو  ،(1)ه لم يكنعتباره كأن  إ منذ صدوره و 
   ، وذلك كالآتي:دارةفي مواجهة الإو طراف، ب مجموعة من الآثار في مواجهة الأيرت  
 :ر إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الأطرافاثآ  - 1

وينتج  زاع،ة المطلقة في مواجهة الأطراف موضوع الن  يحوز قرار إلغاء الدفتر العقاري القو     
إعادة الحالة إلى  حتجاج به، ويتم  يته، ولا يمكن الإزوال الأثر المطلق لحج  ه عن قرار إلغاء

ية سند مثبت للملكه عتبار إ ما كانت عليه قبل صدور الدفتر العقاري الذي وقع إلغاءه، وعلى 
 بإلغائه تزول قيمته القانونية في الإثبات. فإن  

 :ر إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الإدارةاثآ  - 1
ية نفيذ لحيازته على الحج  الإدارة ملزمة بالت   د صدور قرار إلغاء الدفتر العقاري فإن  بمجر     

ن إلغاء الدفتر مسألة تنفيذ القرار القضائي المتضم   يء المقضي فيه، غير أن  المطلقة للش  
نفيذية لهذا القرار عن طريق سخة الت  د تبليغها بالن  بمجر   يتم   العقاري من قبل الإدارة لا

قة بإيداع باع إجراءات الشهر العقاري المتعل  ق، بل يجب إت  المحضر القضائي أو الموث  
ة ة الأطراف وهوي  د من هوي  ك  المحافظ العقاري يجب أن يتأ ذلك لأن  و ندات القضائية، الس  

إضافة إلى تثبيت القرار  ،جوع إلى البيانات الموجودة في القرار المعني بالشهربالر   العقار
 .(2)كونه إجراء شكليل

                                                             
 .277احي ريم، مرجع سابق، ص مر   - 1
 .97-97وافي هناء، مرجع سابق، ص ص  - 2
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الفوضى التي سادت  أن  بموضوع التحقيق العقاري من خلال دراستنا لضح لنا ت  إ   

ستكمال إجراء المسح إفي لاسيما والتي عرفت بطئ كبير  في الجزائر الوعاء العقاري 
دة تستغرق معق   يةفن   عتباره عمليةلإوهذا ، 57-57ه الأمر رقم العام للأراضي الذي أقر  

، إضافة إلى باهضة تثقل كاهل خزينة الدولة مالية تكاليفتستلزم ة زمنية طويلة و مد  
 العقارية نعدام سندات الملكيةإو  البنكية ماناتة الض  ستثمار بسبب قل  ر الإنخفاض مؤش  إ

 سات المالية عن منح القروض للمستثمرينلت الهاجس الأكبر لعزوف المؤس  التي شك  
 فكير فيالت   إلى بالمشرع الجزائري  تدفعهذه العوامل هي التي  كل  ، الوطنيين والأجانب
 العام للأراضي. زامن مع عملية المسحأدوات بديلة تسير بالت  إيجاد ميكانيزمات و 

 873-38رقم لمرسوم ل تكريس المشرع الجزائري  فيهذه الأدوات البديلة  لتتمث     
ن الإعتراف هرة المتضم  إعداد عقد الش  و  المكسب قادمإجراء إثبات الت   ن سن  لمتضم  ا

 طريقة في والهشاشة طحيةيمتاز بالس  ه لكن هذا المرسوم سرعان ما لوحظ بأن  ، بالملكية
وجيه العقاري ن الت  المتضم   37-09القانون رقم بعد ذلك أصدر المشرع  .عقوده إعداد

الإشكال الحقيقي الذي وجد على أرض  لكن ،شهادة الحيازة بدوره ستحدثإ الذيو 
 .ملكيةال سند درجة إلى أبدا لا ترقى هادةهذه الش   الواقع هو أن  

لم تفي بالغرض المرجو  ية المسح العقاري لالتي وضعت كبديل لعم لياتالآ هذه كل     
 .بشكل نهائيتطهيرها و  إستقرار الملكية العقارية هو تحقيقو  ،هامن

الة تضمن فع   آليةإلى إيجاد  في سبيل ذلك المشرع الجزائري  سعىمن أجل ذلك    
ابقة لها الس   الآلياتهرة و فها عقد الش  ل  العيوب التي خع في نفس الأخطاء و عدم الوقو 

 العام. الأراضيمع عملية مسح  اة تتماشى مواز 
سعيا منه لتجسيد الهدف المرجو  جديدة قانونية من أجل ذلك آليةالمشرع  ستحدثإ    

تسليم سندات و الملكية العقارية  معاينة حق   هي:و  ق بتطهير الوضعية العقاريةفيما يتعل  
 له نفيذيالمرسوم الت  ، و 93-95بموجب القانون رقم  الملكية عن طريق التحقيق العقاري 

 كوسيلة بديلةتسليم سندات الملكية ق بعمليات التحقيق العقاري و متعل  ال 775-93رقم 
 .طهير العقاري الموضوعة سابقالآليات الت  
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 حيازةالشخص يمارس  لكل   ق بالتحقيق العقاري المتعل   93-95رقم  ل القانون يخو     
 لشروطها القانونية المستكملةي والمعنوي و الماد  ركنيها ل العقارية القانونية المستوفية

ى عقار خاص علواردة  الإستمرار، والعلنية،الوضوح،  ،من: الهدوء لة في كل  المتمث  
 مارس الحائز الحيازة سواءو  ،7097مارس  7ر قبل ملكية محر   بدون سند أو لديه سند

بصفة فردية أو جماعية الإستفادة من أحكام  ،خرآبنفسه مباشرة أو بواسطة شخص 
 رة قانونا.قر  الم ويل أو القصيرالط   قادم المكسبة الت  مد  لفائه يهذا القانون بعد إست

 الجزائري  أوكل المشرع ،عملية التحقيق العقاري ية على من أجل إضفاء أكثر جد     
مديرية  في لتتمث   هيئة عمومية إدارية إلى التحقيق العقاري  إجراءوإدارة  إشرافة مهم  

الخروج من دائرة و  ك لغرض تقريب الإدارة من المواطنوذل ،ةالحفظ العقاري الولائي
رقابة الدولة على بسط  تجسيد هدف ، معالإدارية مركزيةالإدارية إلى اللا  المركزية 

تأسيس عن طريق إجراء  العقارية للمواطنين الحائزين تسليم سندات الملكيةإعداد و 
 ق التحقيق العقاري.يملكية العقارية عن طر ال حق   معاينة

لا يمكن لمديرية  هطبيقية هو أن  احية العملية والت  ما يمكن إستنتاجه من الن   هن  أغير    
طلبات  اتملف   الهائل من الكم  هذا  كل  لوحدها أن تستوعب  ةالحفظ العقاري الولائي

نقص الإمكانيات  ذلك نجد مشكل ، زيادة إلىمها المواطنون التي يقد   التحقيق العقاري 
على  ستتكد   المودعة اتالملف   أغلب المادية منها والبشرية، وهو الأمر الذي جعل

 مستوى المديرية دون تجسيد ولا تنفيذ.   
فهو ، سلطة مدير الحفظ العقاري الولائيتحت إشراف و عملية التحقيق العقاري  تتم     

جعله المسؤول عن و  صلاحياتهمن  بذلك المشرع عس  و ف ،يعتبر العمود الفقري لها الذي
 ه، كما أن  حسب الحالة رقيمر رفض الت  أو مقر   رقيم العقاري الت   الذي يفيد رمقر  الإعداد 

في نفس الوقت لب، سند الملكية لصاحب الط   المسؤول الوحيد عن تسليم هو د  يع
 المختص   ق من صلاحيات المحافظ العقاري ضي  قد المشرع الجزائري  نلاحظ بأن  

مدير الحفظ  هد  الذي يعرقيم العقاري ر الت  ذ مقر  ينفتب القيام ما عليه إلا   ، إذإقليميا
 .لا غير الولائي اري العق
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 ة التحقيق إلى مهم  أسند المشرع  العقارية قة في عملية المعاينةالد  و  جاعةتحقيقا للن     
 من كل   في هذه الأشخاص لتتمث  و  ،في المجال العقاري  وخبرة و كفاءةو ذأشخاص 

إضافة إلى تحديد هوية  التحقيق، ى تشخيص العقار محل  الذي يتول   ق العقاري المحق  
وضع معالم الحدود،  ةى مهم  تول  الذي ي الخبير العقاري  والمهندسلب، صاحب الط  

 .العقار على حقيقته الميدانية ويظهر حالذي يوض   بوغرافيط الط  إعداد المخط  و 
 عقاري  يه إجراء تحقيقلب الملتمس فط  لمدير الحفظ العقاري لدراسة و  يبعد تلق     

فتح التحقيق ب ار مقر   بناءا على ذلك يصدر ،زمةالمرفق بالوثائق اللا  جماعي أو فردي و 
د من التأك  وم بالمعاينة الميدانية للعقار و الذي يقو  قالعون المحق  ن فيه الذي يعي  العقاري 

ونظرا  لب، ونتيجة لذلكوقائع الحيازة العقارية الممارسة من طرف الحائز صاحب الط  
إشترط  الميداني، ي عملية التحر  ب القيام عن ئيسيالر   هو المسؤول ق العقاري لكون المحق  

 لعملية.ا لتنفيذ قنيابع القانوني والت  قة بالط  المتعل   تر فيه بعض الكفاءاالمشرع أن تتوف  
الذي ت تحقيق في محضر مؤق  البتدوين نتائج  ي بعد التحر   ق العقاري يقوم المحق     

على أن يقوم ، الإعتراض عليه من والجمهور ن ذوي الحقوق يتمك  كي ل أن ينشرهيجب 
إلى مدير  بدوره مهالذي يسل  ن فيه نتائج التحقيق و نهائي يدو   بتحرير محضر بعد ذلك

 بجميع الوثائق المستعان بها. امرفق الولائي الحفظ العقاري 
ر أو مقر   رقيمرفض الت  بر ا بإصدار مقر  يقوم مدير الحفظ العقاري حسب الحالة، إم     
قصد شهره ا، يإقليم محافظ العقاري المختص  يرسل هذا الأخير إلى الف العقاري، رقيمالت  

ن عليه أن يخضعه لإجراءات تحرير سند الملكية الذي يتعي  و  ،في البطاقة العقارية
مباشرة  يرسله إلى مدير الحفظ العقاري الولائي قصد ، ثم  سجيل والشهر العقاريينالت  

 لمعني.لتسليمه  إجراءات
تي ية الالتحقيق العقاري لا يرقى إلى الحج   إجراء في إطار د  المع سند الملكية إن     

عملية المسح العام للأراضي، وذلك لقصور  الذي يصدر عن الدفتر العقاري ها ب يتمت ع
 ك الحقيقيينر بشهر، وهو الأمر الذي قد يحرم الملا  جال المعارضة فيه والتي تقد  آ

 .والمعاينة التحقيق هم على العقار محل  وأصحاب الحقوق العينية العقارية من إثارة حق  
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لا  ق العقاري للمحق   والإختصاص في بعض المسائلنقص الكفاءة  فإن   زد على ذلك   
لح في حالة وجود ، فنجده مثلا ملزم ببرمجة جلسة الص  تساعد في تنفيذ عملية التحقيق

إضافة إلى قيامه بتعيين حدود العقار وهو ليس انوني، معارضة وهو ليس برجل ق
قة والد   المطلقة يةالحج   لبية وتنقص منتعود بالس  ها عوامل ، كل  في المجال بالخبير

              .    الذي ينتج وفقا لإجراء التحقيق العقاري  زمة على سند الملكيةاللا  
 الملكية ر من سندمتضر   لكل   ، الحق  93-95من أجل ذلك أعطى القانون رقم    

أمام الجهات القضائية  عن فيهلط  ا إمكانية التحقيق العقاري  إجراء الممنوح في إطار
حتى في حالة منح سند ملكية بناءا على تصريحات كاذبة أو وثائق و ، بل ةالمختص  

للمطالبة  في تحريك دعوى عمومية الحق   الولائي لمدير الحفظ العقاري  ن  إفرة، مزو  
 .بإلغاء سند الملكية

، في الجزائر ةشساعة الأملاك العقارية الخاص   هذا يبقى غير كاف في ظل   أن   إلا     
زمة للتحقيق والعمل، وعليه وقصد إنجاح التحقيق الوسائل اللا   نقص بالإضافة إلى

طهير ساتي كفيل بعملية الت  ري ومؤس  العقاري ينبغي على الدولة تسخير إطار بش
ستفادة من تقنيات تطهير الملكية العقارية من مصالح ووكالات المسح العقاري، مع الإ

 الأجنبية.  
ى تأسيس السجل العقاري، التي يضفيها إجراء التحقيق العقاري عل يةم  الأهضح تت     

العقارات  كل   ن  إمستقبلا ف العام للأراضي فتتاح عملية المسحإ عند الإعلان عنه في أن  
التحقيق ة ثانية لعملية لا تخضع مر  مت ترقيما تسلسليا رق   التيلها هذا الإجراء و التي شم

ني الذي من شأنه تنظيم ي إلى تجسيد نظام الشهر العيهو ما يؤد  و ، والمعاينة الميدانية
 اهن.ائدة في الوقت الر  لعقارية الس  من المشكلة ا الحد  و  والملكيات العقارية الأملاك

ه ن  إرة من خلال إجراء التحقيق العقاري، فهذه الإجراءات المسط   كل   غم منلكن بالر     
 عتماد على هذه الآليةلا يمكن الوصول إلى تطهير شامل للملكيات العقارية بالإ

ز ختيارية بناءا على طلب من المعني في حي  إبصفة  ها تتم  فحسب، طالما أن   لوحدها
تائج ستحداث آليات أخرى تتفادى الن  إفكير في ة، دون الت  الأملاك العقارية الخاص  

قائص تلك الن   وبالأخص   ،شريع العقاري في الجزائرر الت  لبية التي شهدها تطو  الس  
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 إقرارها على  التي تم   ةالخاص   آليات تطهير الملكية العقارية إعترضتوالعيوب التي 
 :أقترح مايلي قائصغرات والن  وقصد معالجة هذه الث   لذلكو  ،الأراضي غير الممسوحة

بلدية، لإمكانية  ل إلى إنشاء محافظة عقارية على مستوى كل  ضرورة التوص   .1
على المحافظ  العبءالعقارية من جهة وتخفيف  فاتوالتصر   المبادلات مواجهة كل  

 .العقاري من جهة أخرى 
عتبارها أداة إوضع عملية مسح الأراضي العام من أولوية مشاريع الدولة ب .5

تخصيص ميزانية معتبرة عن طريق نظيم العقاري في المستقبل، وذلك ت  إستراتيجية لل
في برامج الحكومة من أجل تفعيل عملية المسح العام للأراضي وتأسيس السجل 

 ب إمكانيات مادية ضخمة.العقاري التي تتطل  
من أجل إنجاح  في المجال العقاري  ةالموارد البشرية المختص   وتأطير تكوين وتأهيل .3

الملكية العقارية عن طريق  بالموازاة مع آلية معاينة حق  التي تتماشى مسح عملية ال
بالوطن وكذا في  د ذلك من خلال تخصيص تكوين مستمر  التحقيق العقاري، ويتجس  

يمكن بواسطته إعطاء الإطارات الوطنية أحسن تكوين في والذي  ،ول الأجنبيةالد  
ب أحدث ية تتطل  ة وفن  يعملية تقن يعد   هذا الأخير أن   عتبارإمجال المسح ب

 .نفيذوالت   رعة والإتقان في عمليات الإنجازللوصول إلى الس   تكنولوجياالت  
 على رتؤث   هالأن   ف بإنجاز التحقيق العقاري مسألة العون المكل   في ظرالن   إعادة .4

 في لتتمث   لجنة مثلا بالتحقيق فالمكل   فيجب أن يكون  ،الإجراء مصداقيةفعلية و 
من  غير لا العمل لهذايصا خص   غمتفر  و  ي مختص  قاض عقاري، قمحق  من:  كل  

أجل تفادي الوقوع في فرضية كثرة إنشغالات القضاة وهذا ما سيعرقل حتما سير 
 وبوغرافية.طات الط  ة المخط  ى مهم  يتول   عقاري  خبير مهندسبالإضافة إلى  العملية،

 70-70القانونية في القانون رقم غرات ضرورة تدارك المشرع الجزائري لبعض الث   .2
أخرى  مادة دراجإ أومنه  70المادة  ق بالتحقيق العقاري لاسيما تعديله لنص  المتعل  
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 وهذا يالنهائ رقيمالت   في عنبالط   لأصحاب المصلحة وذوي الحقوق  تسمح جديدة
 في بتتسب   أن يمكن اليوبالت   دقيقة ليست التحقيق نتائج ن  لأ الأفراد، لحقوق  حماية
 .أضرار حدوث

رقيم العقاري من ر من الت  متضر   ماح من كل  من ذات القانون للس   71تعديل المادة  .2
 ل على سند الملكية في إطار التحقيق العقاري.من تحص   قيد شكوى ضد  

إستشارتها  ات العمومية التي يتم  الإدار  ردعتفيد تحذير و  صارمة قانونية قواعد وضع .2
 نأبش منها على وضعية الأملاك العقارية المزمع التحقيق عليها، وطلب الإستئناس

 .العقاري  التحقيق محل   قاراتبالع ةالخاص   الإرساليات يخص   فيما الرد   عن تقاعسها
ق الأهداف التي ى يحق  حت   يغة الإجبارية لهذا القانون إدراج مادة قانونية تضفي الص   .2

 جاء من أجلها.
تربط إجراء التحقيق العقاري والمسح العام للأراضي ضرورة توضيح العلاقة التي  .2

ن كيفية الإستفادة من نتائج إجراء التحقيق بموجب نصوص قانونية واضحة تبي  
  العقاري من طرف أعوان المسح العقاري مستقبلا.

ين تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية المسح  والتحقيق العقاري .12
ن تأسيس المتضم   70-70 رقم تفعيل القانون الجديد تقتضي عمليةفمن أجل ذلك 

عن طريق تحقيق عقاري  وتسليم سندات الملكية الملكية العقارية إجراء لمعاينة حق  
ا الإجراء وذلك ذضطلاع على سير هإعطاء دور أكبر للخواص من أجل الإ

عتماد على عمليات المسح المباشر من طرف الخواص على نفقة طالب بالإ
 .العقاري  قالتحقي

فاقيات بموجب إت   العقاري  المسح ة فيسات الأجنبية المختص  عاقد مع المؤس  الت   .11
 بعملية المسح يينالمحل   فينقنية التي واجهت المكل  الت   عوباتنظرا للص   وذلك ثنائية،

 ولة بالد  ستعانة بالخبرات الأجنبية المختص  من الإ ه لابد  فإن   ،ميدانيا العام للأراضي
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الجانب  يالمسح، وذلك بإعداد دفاتر شروط تعن ستكملت عمليةإالتي  خاصة تلك
تعتمد عليها الوكالة الوطنية لمسح  من المفروض أن يغةص  ال هذهو  ،قني للعمليةالت  

 .كان والمناطق الصحراويةالمناطق الآهلة بالس   في خاصة الأراضي مستقبلا
 حق   معاينةل تأسيس إجراء :أن  ما يمكن قوله من خلال دراستنا هذه هو  الأخير في   

 لتسريع آلية أحدث يعد   عقاري  تحقيق طريق عن الملكية سندات وتسليم العقارية الملكية
 مهم   دور يلعب كونه إلى بالإضافة ة،الخاص   العقارية الملكية تطهير عمليةوتفعيل  

 الإقتصادية نميةالت   في أساسي دور يلعب ه، كما أن  حمايتهاو  العقارية الملكية إثباتفي 
 .العقارية المعاملات إستقرار خلال من
 رغم مساهمته وسعيه إلى إنشاء سندات ملكية عقارية، إلا  و التحقيق العقاري  غير أن     

تسليم الدفتر العقاري  في الأخير ه لا يسعى إلى تأسيس سجل عقاري عيني يفيدأن  
الذي يبقى بدوره الوسيلة في إطار عمليات المسح العام للأراضي، و  يستخرجالذي 

نظام الشهر  تطهير الملكية العقارية في ظل  من أجل ية الوحيدة والكفيلة ذات الحج  
 العقاري العيني في الجزائر. 
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7999. 
غة، " كتاب المصباح المنير" الجزء الفيومي أحمد بن محمد بن علي، قاموس الل   .52

 الثاني، دار نوبليس، طرابلس، د.س.ن.
ادرة من سنة صوص الص  العقارية من خلال الن   ظام القانوني للملكيةوج بشير، الن  قد   .55

 .، الجزائر2117ربوية، يوان الوطني للأشغال الت  بعة الأولى، الد  ، الط  7922-7999
اب كسب بعة عنها، أسمحمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية والحقوق المتفر   .56

 .2111الملكية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
قادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دة، الحيازة والت  محمدي زواوي فري .57

2111. 
شريع الجزائري، ة في الت  ، آليات تطهير الملكية العقارية الخاص  محمودي عبد العزيز .58

 .2119منشورات بغدادي، الجزائر، 
ــــــ .59 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  شريعفي الت   ةالخاص   العقارية الملكية سندات وتسوية تطهير آليات، ــــ

 .2171، منشورات بغدادي، الجزائر، 12 طالجزائري، 
ــــــ .61 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ والمرحوم حاج علي سعيد، إجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية  ــــ

  لتسليم عقود الملكية في القانون العقاري الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، 
2177-2172. 

ين، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة، معهد حمان تاج الد  مدني عبد الر   .61
 .2112ياض، الإدارة، الر  
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شريع الجزائري، دار ريم، دور المسح العقاري في إثبات الملكية العقارية في الت   احيمر   .64
 . 2119وزيع، الجزائر، شر والت  باعة والن  بغدادي للط  

سة لاب)معجم عربي مدرسي ألفبائي(، المؤس  المسعدي محمود، القاموس الجديد للط   .63
 .7997الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 ن.  س. ، مطبعة أميران، بيروت، د.11 طغة، ل  د في المعلوف لويس، المنج   .62
شر عديلات، دار محمود للن  هرجه مصطفى مجدي، الجديد في الحيازة وفقا لأحدث الت   .65

 .2111وزيع، مصر، والت  
، دار 12ط ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة،  .66

 .2172وزيع، الجزائر، شر والت  باعة والن  هومة للط  
ية، دار ابعة للدولة والجماعات المحل  ة الت  يحياوي أعمر، الوجيز في الأموال الخاص   .67

 .2117وزيع، الجزائر، شر والت  باعة والن  هومة للط  
ــــــ .68 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ شر والن  باعة ة للط  مو ، دار ه12 طأملاك الدولة،  ، منازعاتــــ

 .2111وزيع، الجزائر، والت  
.......................................................... 

 الأطروحات: – 4
بن بوعيشة شهيناز، التحقيق العقاري في نظام القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  .1

 .7112، 1ص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر كتوراه، تخص  الد  

شريع الجزائري، بة عن نظام الشهر العيني في الت  بوشنافة جمال، الآثار القانونية المترت   .4
ص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد كتوراه، تخص  أطروحة لنيل شهادة الد  

 .2177دحلب، البليدة، 
يل شهادة شريع الجزائري، أطروحة لنة في الت  بوقرة العمرية، إثبات الملكية العقارية الخاص   .3

راعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ص القانون العقاري والز  كتوراه، تخص  الد  
 .7112، باتنة، 1باتنة 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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شريع المغربي(، شريع الجزائري والت  )دراسة مقارنة بين الت   جديلي نوال، السجل العيني .2
الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ص القانون كتوراه، تخص  أطروحة لنيل شهادة الد  

 .7112، الجزائر، 1
شريع ة في الت  ين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاص  رحايمية عماد الد   .5

ص القانون، كلية الحقوق والعلوم كتوراه، تخص  الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الد  
 .7112السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ة في الأراضي غير الممسوحة، أطروحة لنيل شهادة ين، سند الملكية الخاص  زبدة نور الد   .6
  ، الجزائر، 7ص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر كتوراه، تخص  الد  

2171. 
زرباني محمد مصطفى، مسح الأراضي كأداة تطهير للملكية العقارية، أطروحة لنيل  .7

القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي  صكتوراه، تخص  شهادة الد  
 .2172بكر بلقايد، تلمسان، 

شريع ة في الت  منازعات الدفتر العقاري في نظام الملكية الخاص   سماعيني هاجر،  .8
ص القانون، كلية الحقوق والعلوم كتوراه، تخص  ، أطروحة لنيل شهادة الد  الجزائري 

 .7112ابس، سيدي بلعباس، السياسية، جامعة جيلالي لي

كتوراه، شعبان هند، إثبات الملكية العقارية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الد   .9
   ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، تخص  

7112.   
شريع الت  ة في الملكية العقارية الخاص   صنوبر أحمد رضا، الحماية القانونية لحق   .11

ص القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة كتوراه، تخص  الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الد  
 .2172أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

عمير الجزائري، هيئة والت  عربي باي يزيد، إستراتيجية البناء على ضوء قانون الت   .11
قوق والعلوم السياسية، ص القانون العقاري، كلية الحكتوراه، تخص  أطروحة لنيل شهادة الد  

 .2172جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
....................................................................................................................................................

.........................................................................................  
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شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دارية في الت  خص الإحمان، الر  عزاوي عبد الر   .11
 .7112 الجزائر، ص القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،كتوراه، تخص  الد  

كتوراه، قرنان فضيلة، التحقيق العقاري في مسح الأراضي، أطروحة لنيل شهادة الد   .13
، 2راعي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ص القانون العقاري الز  تخص  

2171. 
قة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي، قنفود رمضان، المنازعات المتعل   .12

ص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كتوراه، تخص  أطروحة لنيل شهادة الد  
 .2172وزو،  مولود معمري، تيزي 

شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في الت   .15
ص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، كتوراه، تخص  الد  

 .7117بسكرة، 
ة في الجزائر، أطروحة لنيل لعشاش محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاص   .11

ص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  كتوراه، تخص  الد   شهادة
 .7112تيزي وزو، 

وج إنتصار، الحماية المدنية للأملاك الوقفية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل مج   .17
ص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد كتوراه، تخص  شهادة الد  

 .2172ر، بسكرة، خيض
شريع تطهير الملكية العقارية الخاصة غير الممسوحة في الت  محمودي عبد العزيز،  .18

ص القانون، كلية الحقوق والعلوم كتوراه، تخص  أطروحة لنيل شهادة الد   الجزائري،
 .7112السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

شريع ة في الت  العقارية الخاص  منقار هواري، الحماية القانونية والقضائية للملكية  .19
ص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم كتوراه، تخص  الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الد  

 .7112السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
........................................................................................

............................................................................... 
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 المذكرات: – 3
رة لنيل شهادة شريع الجزائري، مذك  أحمد فواتيح فاطمة، آلية التحقيق العقاري في الت   .1

ص القانون المدني الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الماجستير، تخص  
 .2172مستغانم، عبد الحميد بن باديس، 

رة لنيل شريع والقضاء الجزائري، مذك  ة في الت  أورحمون نورة، إثبات الملكية العقارية الخاص   .4
ص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تخص   شهادة الماجستير،

 .2172مولود معمري، تيزي وزو، 
ص ل شهادة الماجستير، تخص  رة لنيبروك لياس، نظام الشهر العيني في الجزائر، مذك   .3

 .7112القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
رة لنيل شهادة شريع الجزائري، مذك  بسكري أنيسة، تأسيس السجل العقاري في الت   .2

راعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، ص القانون العقاري والز  الماجستير، تخص  
 .2117 البليدة،

ص القانون تخص   رة لنيل شهادة الماجستير،بعبع إلهام، حماية الملكية العقارية، مذك   .5
 .2111الخاص،  كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

رة لنيل شهادة مذك   ة،بن زكري راضية، الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاص   .6
العقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص القانون تخص   الماجستير،

2119. 
ص القانون رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  بن ويس أحمد، القيد في السجل العقاري، مذك   .7

 .7112، 1العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
ي، شريع الجزائر بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في الت   .8

ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  مذك  
 .2119منتوري، قسنطينة، 

ماجستير، الرة  لنيل شهادة شريع الجزائري، مذك  الدفتر العقاري في الت   ان حنان،بومج   .9
تبسة،  العربي التبسي، جامعة القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، صتخص  

2119. 
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، -دراسة تحليلية وصفية  -قة به جديلي نوال، الدفتر العقاري والمنازعات المتعل   .11
راعي، كلية الحقوق، جامعة ص القانون العقاري والز  رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  مذك  

  .2111سعد دحلب، البليدة، 
رة لنيل تأسيس السجل العقاري، مذك  ين، أثر أعمال مسح الأراضي في اوي عز الد  حج   .11

، الجزائر، 7ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر شهادة الماجستير، تخص  
2172. 

رة لنيل شهادة شريع الجزائري، مذك  ات مسعود، نظام السجل العقاري في الت  صروي .14
باتنة، ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، الماجستير، تخص  

2119. 
رة ختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذك  إزادي سيد علي،  .13

داري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ص القانون الإلنيل شهادة الماجستير، تخص  
 .2014مولود معمري، تيزي وزو، 

رة لنيل مذك   ة عن طريق الحيازة،كتساب الملكية العقارية الخاص  إزهوين ميسون،  .12
ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، شهادة الماجستير، تخص  

 .2111قسنطينة، 
رة لنيل شهادة الماجستير، ة، مذك  شربالي مواز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاص   .15

لقايد، ق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بص القانون الخاص المعم  تخص  
 .7112تلمسان، 

رة لنيل شهادة ة في الجزائر، مذك  ني رفيقة، ضمانات الملكية العقارية الخاص  ادو صر  .16
ص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود الماجستير، تخص  

 .2171معمري، تيزي وزو، 
الماجستير،  رة لنيل شهادةطوايبية حسن، نظام الشهر العقاري الجزائري، مذك   .17

ص العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة الجزائر، الجزائر، تخص  
2117. 

....................................................................................................................................................

.........................................................................................  
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ة للأراضي في القانون الجزائري، ندات المثبتة للملكية الخاص  طوبال رائدة نرجس، الس   .18
ص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  مذك  

 .2172، بومرداس، جامعة أحمد بوڤرة
رة لنيل شريع الجزائري، مذك  ة في الت  عزوي حازم، آليات تطهير الملكية العقارية الخاص   .19

، ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنةشهادة الماجستير، تخص  
2119. 

شهادة  رة لنيلثارها في توسيع سلطات الحائز، مذك  آعوامرية العياشي، شهادة الحيازة و  .41
 .2112ص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستير، تخص  

، الماجستيرلنيل شهادة  رةمذك  شريع الجزائري، ، الشهر العقاري في الت  فردي كريمة .41
، الإخوة منتوري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقاري  ص القانون تخص  

 .2111، قسنطينة
الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في القانون  يت محمد، إثباتفش   .44

ص القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  الجزائري، مذك  
 .2171السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

ص رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  قرنان فضيلة، المسح في القانون الجزائري، مذك   .43
 .2111راعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، ون العقاري والز  القان

شريع الجزائري، القيزي لزهاري، علاقة مسح الأراضي العام بالحفظ العقاري في الت   .42
، 7ص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  مذك  

2172. 
العلاقة بين عملية المسح العام وعملية التحقيق لعيدودي مولود وعبدي سمير،  .45

رقية إلى رتبة كميلي للت  كوين الت  الت   ماجيستير ج في إطار برنامجرة تخر  العقاري، مذك  
ش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المديرية العامة للأملاك الوطنية، الجزائر، مفت  

2013. 
....................................................................................................................................................
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سبب من أسباب كسب الملكية في القانون المدني محمدي زواوي فريدة، الحيازة ك .46
ص عقود ومسؤولية، معهد الحقوق رة لنيل شهادة الماجستير، تخص  الجزائري مقارنا، مذك  

 .7911دارية، الجزائر، والعلوم الإ
رة عمير وآليات إستهلاك العقار الحضري في المدينة الجزائرية، مذك  ور ياحي، الت  مد   .47

نمية المستدامة، كلية الهندسة ص المدينة والمجتمع والت  تخص  لنيل شهادة الماجستير، 
 .2172المعمارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

رة لنيل شهادة الماجستير، طهير العقاري، مذك  لية للت  آ، التحقيق العقاري كأحمد مقدم .48
 .2172، 7ص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر تخص  

رة لنيل شريع الجزائري، مذك  الملكية العقارية في الت   حماية حق   موسوني عبد الرزاق، .49
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 /2راسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد ة الد  الجزائر"، مجل  

 .122-122ص ص  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ،7112

ة ة عن طريق التحقيق العقاري" مجل  ثبات الملكية العقارية الخاص  إيب نجيب، " نس   .53
جامعة  ،7112 /7القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد راسات والبحوث الد  

 .112-22ص ص  محمد بوضياف، المسيلة،
ة من ستعمارية الممتد  بان الحقبة الإإين رجيمي، " الحياة العقارية في الجزائر نور الد   .54

ص ص  الجزائر، ،7111 /12ق، الجزء الثاني، العدد ة الموث  ("، مجل  1221 - 1221)
22-22. 

 التحقيق عملية إثر العقارية للملكية المثبتة الإدارية نداتالس   " فيصل، الوافي .55
ص  الجزائر، ،2119 الأول/، العدد 79المجلد  للإدارة، الوطنية المدرسة ة"، مجل  العقاري 

 .11-27ص 
ة ا يشابهه("، مجل  يوسفات علي هاشم، " التحقيق العقاري بالجزائر)مفهومه، تمييزه عم   .51

جامعة أحمد دراية،  ،7112 /22نسانية، العدد جتماعية والإالحقيقة، كلية العلوم الإ
 .212-212ص ص  أدرار،

ــــ .51 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، " قراءة قانونية لآليات تطهير العقار في الجزائر التحقيق العقاري ــــ
ياسية، كلية الحقوق راسات القانونية والس  ة الأستاذ الباحث للد  مجل   هرة نموذجا"،وعقد الش  

ص  جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ،7112 /2، العدد 1د والعلوم السياسية، المجل  
 .172-112ص 

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 
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 المداخلات: – 5
ن قانون المتضم   52-09من القانون رقم  64عليق على المادة "الت   حمان،بربارة عبد الر   .1

شريعات وجيه العقاري"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في الت  الت  
 .5906 جوان 3و 5يومي ل، 5المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة

قة بسندات الملكية"، أشغال الملتقى المغاربي حول الجباية المتعل   " برحماني محفوظ، .1
شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الملكية العقارية في الت  تطهير 
 .7112جوان 2و 7يومي ل، 7البليدة 

دوة الوطنية قة بأملاك الدولة والخواص"، الن  بغدادي محمد، " المنازعات العقارية المتعل   .3
 .7992ؤون المدنية، وزارة العدل، الجزائر، للقضاء العقاري، مديرية الش  

شريعات العقارية في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي ة، " الخلفيات الحقيقية للت  بن داهة عد   .2
اني حول: العقار في الجزائر إبان الإحتلال ، أعمال الملتقى الأول والث  "(7111-7922)

راسات والبحث (، منشورات وزارة المجاهدين، المركز الوطني للد  7922-7111الفرنسي )
 .2111ركة الوطنية، الجزائر، في الح

ابع اتجة عنه"، الملتقى الوطني الر  "التحقيق العقاري والمنازعات الن   اس سهام،بن دع   .5
للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة المدية، 

 .7111أفريل  72و 72يومي ل

رقيم العقاري"، الملتقى مسح الأراضي والت  عريف بعملية حمان، " الت  بن عيسى عبد الر   .1
ابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، الوطني الر  

 .7111أفريل  72و 72يومي لجامعة يحي فارس، المدية، 
مدى فاعلية آليات تطهير الملكية العقارية"، أشغال الملتقى المغاربي  " بن ناصر وهيبة، .1

شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ل تطهير الملكية العقارية في الت  حو 
 .7112جوان  2و 7يومي ل، 7جامعة البليدة 

بومدين مندي، " التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية"، يوم دراسي حول المنازعات  .8
 .7112أفريل  7العقارية في ضوء القضاء الإداري، مجلس الدولة، ليوم 
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قة بالتحقيق العقاري"، أشغال الملتقى المغاربي حول "المنازعات المتعل   ار جميلة،جب   .9
شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تطهير الملكية العقارية في الت  

 .7112جوان  2و 7يومي ل، 7البليدة 
ابع للحفظ العقاري وشهر الر  " دور المحافظ العقاري"، الملتقى الوطني  ،دليلة جلايلة .11

يومي لالحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، 
 .5900أفريل  52و 52

"إجراءات تأسيس السجل العقاري في إطار التحقيق العقاري كآلية  ،حمدحج اري م .11
الملكية العقارية في لتطهير الملكية العقارية"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير 

جوان  1و 2يومي ل، 2شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدةالت  
2172. 

أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير  ،القيمة القانونية للدفتر العقاري" " ود نسيمة،حش   .14
شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة الملكية العقارية في الت  

 .5906جوان  3و 5يومي ل، 5
ختصاص القضائي في منازعات التحقيق العقاري"، أشغال "الإ ين،رحايمية عماد الد   .13

شريعات المغاربية، كلية الحقوق الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في الت  
 .5906جوان  3و 5يومي ل، 5ية، جامعة البليدة والعلوم السياس

المهندس الخبير العقاري"، ملتقى دولي حول المهندس الخبير  " بتي،سيدهم الس   .14
م من طرف هيئة المهندسين الخبراء قنية، منظ  العقاري، المهام القانونية والإمكانيات الت  

 .7112 ماي 72يفية، الجزائر، ليوم العقاريين، في إطار الجامعة الص  
ة"، أشغال "التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية الخاص   شايب باشا كريمة، .15

شريعات المغاربية، كلية الحقوق الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في الت  
 .2172جوان  1و 2يومي ل، 2والعلوم السياسية، جامعة البليدة 

ر الملكية العقارية"، أشغال الملتقى المغاربي حول ب عائشة، " المسح كآلية لتطهيطي   .16
شريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تطهير الملكية العقارية في الت  

 .5906جوان 3و 5يومي ل، 5البليدة
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علي خوجة خيرة، " إختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري"، الملتقى  .17
ابع للحفظ العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، الوطني الر  

 .5900أفريل  52و 52يومي لجامعة يحي فارس، المدية، 
ات الأساسية لتأسيس الملكية العقارية أثناء فترة الإحتلال وأثر فارح رشيد، " المحط   .18

الملتقى الوطني الأول حول  قليدية للمجتمع الجزائري"،ذلك على البنية الإجتماعية الت  
(، 7922-7111ة بين )العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي خلال الفترة الممتد  

ل راسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو  المركز الوطني للد   ،المنعقد بسيدي بلعباس
 .،2112ماي  27و 21ليومي  ،نوفمبر، الجزائر

س الخبير العقاري في تطهير الملكية العقارية"، فكيري أمال، " دور مهنة المهند .19
شريعات المغاربية، كلية أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في الت  

 .2172 جوان 1و 2يومي ل، 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة
ابع للحفظ ظام القانوني للدفتر العقاري"، الملتقى الوطني الر  القيزي لخضر، " الن   .41

العقاري وشهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، 
 .5900أفريل  52و 52يومي لالمدية، 

شريعات والمهندس الخبير العقاري دراسة نقدية"، فعاليات قاديري عبد الحكيم، " الت   .11
القانونية"، هيئة المهندسين شريعات راسي حول: " المهندس الخبير العقاري والت  اليوم الد  

 .7112أفريل  72الخبراء العقاريين، المجلس الجهوي لناحية وهران، ليوم 

ق بالتحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية ظام القانوني المتعل  قوسم غالية، " الن   .44
العقارية في شهر الحقوق العينية ابع للحفظ العقاري و ومدى فعاليته"، الملتقى الوطني الر  

أفريل  52و 52الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، المدية، ليومي 
5900................................ 

ق بمعاينة الملكية المتعل   17-12شروط وإجراءات تطبيق القانون  " لعريض أمين، .13
ابع للحفظ ي الر  ى الوطنالعقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري"، الملتق

شهر الحقوق العينية العقارية في الجزائر، كلية الحقوق، جامعة يحي فارس، العقاري و 
 .7111أفريل  72و 72يومي لالمدية، 
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طبيقي"، ظري والت  أهداف التحقيق العقاري بين الإطار الن   " ار جميلة،دو   مرامرية حم ة، .14
وق العينية العقارية في الجزائر، كلية شهر الحقابع للحفظ العقاري و ى الوطني الر  الملتق

 .7111أفريل  72و 72يومي ل المدية، جامعة يحي فارس، الحقوق،
ـــــ .15 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ رقية العقارية"، الملتقى دور آلية التحقيق العقاري في تفعيل الت   " ،ــــ

واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  العقارية في الجزائر،رقية ول الت  الوطني ح
 .7117فيفري  72و 72يومي للة ، ڤجامعة قاصدي مرباح، ور 

................................................................... 
 صوص القانونية:الن   – 6
 شريعية:صوص الت  الن   –أ 

اغرة إلى ن إنتقال الأملاك الش  ، يتضم  1222ماي  2خ في ، مؤر  112-22أمر رقم  .1
 .1222ماي  2، صادر في 22الدولة، ج ر، عدد 

ن قانون العقوبات، ج ر، عدد ، يتضم  7922جوان  1خ في مؤر   722-22أمر رقم  .1
 .(مل ومتم  معد  )، 7922جوان  77، صادر في  29

 ،ج ر ،وثيقالت   تنظيمن قانون يتضم   ،7911ديسمبر  72خ في مؤر   97-11قانون رقم  .3
خ في مؤر   21-11 رقم قانون ملغى بموجب  ،7911ديسمبر  22صادر في  ،711عدد 

جويلية  71صادر في  ،21عدد  ،ج ر ،وثيقن تنظيم الت  يتضم  ، 7911جويلية  72
 ،2112فيفري  21خ في مؤر   12-12 رقم بموجب قانون  كذلك والملغى ،7911
 .2112مارس  1صادر في  ،72عدد  ،ج ر ،قن تنظيم مهنة الموث  يتضم  

، 91راعية، ج ر، عدد ورة الز  ن الث  ، يتضم  7917نوفمبر  1خ في ، مؤر  11-17أمر رقم  .2
 .7917نوفمبر  11صادر في 

ن تكوين إحتياطات عقارية ، يتضم  7912فيفري  21خ في ، مؤر  22-12أمر رقم  .5
 .7912مارس  72، صادر في 79لصالح البلديات، ج ر، عدد 

ن القانون المدني، ج ر، عدد ، يتضم  7912سبتمبر  22خ في مؤر   21-12رقم  أمر .6
 .(مل ومتم  معد  )، 7912سبتمبر  11، صادر في 11
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ن إعداد مسح الأراضي العام يتضم  ، 7912نوفمبر  72خ في مؤر   12-12أمر رقم  .7
 .7912نوفمبر  71، صادر في 92تأسيس السجل العقاري ،ج ر، عدد و 

سجيل، ج ر، عدد ن قانون الت  ، يتضم  7912ديسمبر  9خ في مؤر   712-12أمر رقم  .8
 .(مل ومتم  معد  )، 7911ديسمبر  71  ، صادر في81

نظيم الإقليمي للبلاد، ج ر، ق بالت  ، يتعل  1222فيفري  2خ في مؤر   12-22قانون رقم  .9
 .1222فيفري  2، صادر في 2عدد 

، 56قانون الأسرة، ج ر، عددن ، يتضم  0026جوان  0خ في مؤر   00-26قانون رقم  .11
فيفري  52خ في مؤر   95-92م بأمر رقم ل ومتم  ، معد  0026جوان  05صادر في 

 .5992فيفري  52، صادر في 02، ج ر، عدد 5992
رقية العقارية، ج ر، عدد ق بالت  ، يتعل  1222مارس  2خ في ، مؤر  12-22قانون رقم  .11

 .1222مارس  2، صادر في 11
ن قانون المالية لسنة ، يتضم  1222ديسمبر  21خ في مؤر   72-22قانون رقم  .14

 .1221جانفي  2، صادر في 1، ج ر، عدد 1221
وجيه العقاري، ج ر، ن الت  ، يتضم  1221نوفمبر  12خ في مؤر   72-21قانون رقم  .13

 72خ في مؤر   72-22م بأمر رقم ل ومتم  ، معد  1221نوفمبر  12، صادر في 22عدد 
 .1222سبتمبر  72، صادر في 22، ج ر، عدد 1222سبتمبر 

عمير، ج ر، عدد هيئة والت  ق بالت  يتعل   7991ديسمبر  17خ في مؤر   29-91قانون  .12
 م(.ل ومتم  )معد   7991ديسمبر  2صادر في  22

 ن قانون الأملاك الوطنية، ، يتضم  7991ديسمبر  7خ في مؤر   11-91قانون رقم  .15
خ مؤر   72-11م بقانون رقم ل ومتم  ، معد  7991ديسمبر  2، صادر في 22ج ر، عدد 

 1، صادر في 22ن قانون الأملاك الوطنية، ج ر، عدد، يتضم  2111جويلية  21في 
 .2111أوت 

، 71ق بالأوقاف، ج ر، عدد، يتعل  1221أفريل  72خ في مؤر   11-21قانون رقم  .11
 .(مل ومتم  معد  )، 1221ماي  2صادر في 
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   ق بمهنة المهندس الخبير العقاري، ، يتعل  7992فيفري  7خ في مؤر   11-92أمر رقم  .17
 . 7992أفريل  72، صادر في 21ج ر، عدد 

وجيه العقاري، ج ر، ن الت  ، يتضم   7992سبتمبر  22خ في مؤر   22-92أمر رقم  .18
 .7992سبتمبر  21، صادر في 22عدد 

نة ن قانون المالية لس، يتضم  7112ديسمبر  72خ في ، مؤر  77-12قانون رقم  .19
  .7112ديسمبر  72، صادر في 22، ج ر، عدد 7112

 ن تأسيس إجراء لمعاينة حق  ، يتضم  2111فيفري  21خ في مؤر   12-11قانون رقم  .41
، صادر 72ر، عدد  الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، ج

 .2111فيفري  21في 
ن قانون الإجراءات المدنية يتضم  ، 7112فيفري  72خ في مؤر   12-12قانون رقم  .11

 .7112أفريل  72، صادر في 71والإدارية، ج ر، عدد 
ن قانون المالية لسنة ، يتضم  7112ديسمبر  21خ في ، مؤر  11-12قانون رقم  .44

 .7112ديسمبر  21، صادر في 22، ج ر، عدد 7112
.............................................................. 

 :نظيميةصوص الت  ن  ال – ب
 :المراسيم 
 ة، الملكية الخاص   ق بإثبات حق  ، يتعل  7911جانفي  2خ في ، مؤر  12-11مرسوم رقم  .1

 .7911فيفري  21، صادر في 72ج ر، عدد 
 ق بإعداد مسح الأراضي العام، ، يتعل  7912مارس  22 خ فيمؤر   22-12مرسوم رقم  .4

 211-12بمرسوم رقم  مومتم   لمعد   ،7912أفريل  71، صادر في 11ج ر، عدد 
، 17ق بإعداد مسح الاراضي العام، ج ر، عدد المتعل   ،7912 ديسمبر 22خ في مؤر  

خ في مؤر   712-92م بمرسوم تنفيذي رقم ل ومتم  ، ومعد  7912ديسمبر  11صادر في 
أفريل  1، صادر في 22الأراضي العام، ج ر، عدد  ق بإعداد مسحيتعل   7992أفريل  1

7992. 
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    ق بتأسيس السجل العقاري، ، متعل  7912مارس  22خ في مؤر   21-12مرسوم رقم  .3
 271-11م بمرسوم رقم ل ومتم  ، معد  7912أفريل  71، صادر في 11ج ر، عدد 

، صادر 11ج ر، عدد  ق بتأسيس السجل العقاري،المتعل   ،7911سبتمبر  71خ في مؤر  
ل ومتم م ب، و 7911سبتمبر  72في  ماي  79خ في مؤر   721-91 مرسوم رقممعد 

 .7991ماي  21 ، صادر في12ج ر، عدد ق بتأسيس السجل العقاري،المتعل   ،7991
موذجي للملكية ظام الن  ن الن  ، يتضم  7912أكتوبر  21خ في مؤر   722-12مرسوم رقم  .2

، صادر 72مة إلى أجزاء، ج ر، عدد المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقس  
 .7911فيفري  9في 

    ن إلغاء المرسوم رقم، يتضم  7911نوفمبر  29خ في ، مؤر  211-11مرسوم رقم  .5
اغرة، ج ر، عدد ن تنظيم الأملاك الش  ، والمتضم  7921مارس  71خ في ، مؤر  21-11
 .7911ديسمبر  2، صادر في 29

المكسب قادم إجراءات لإثبات الت   ، يسن  7911ماي  27خ في مؤر   122-11مرسوم رقم  .6
ماي  22، صادر في 27ر، عدد  عتراف بالملكية، جن الإهرة متضم  وإعداد عقد الش  

 )ملغى(. .7911
قة بالملكية د القواعد المتعل  ، يحد  7911نوفمبر  72خ في مؤر   222-11مرسوم رقم  .7

 .7911نوفمبر  72، صادر في 21المشتركة وتسيير العمارات الجماعية، ج ر، عدد 
ن إنشاء وكالة ، يتضم  7919ديسمبر  79خ في ، مؤر  212-19رقم مرسوم تنفيذي  .8

م ل ومتم  ، معد  7919ديسمبر  21، صادر في 22وطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد 
ن إنشاء الوكالة ، والمتضم  7992فيفري  72خ في ، مؤر  21-92بمرسوم تنفيذي رقم 

م ل ومتم  معد  و  ،7992فيفري  79، صادر في 71الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد 
ء الوكالة ن إنشا، والمتضم  2117ماي  2خ في ، مؤر  771-17بمرسوم تنفيذي رقم 

 .2117ماي  9، صادر في 22ج ر، عدد  الوكنية لمسح الأراضي،
د صلاحيات وزير ، يحد  7991جوان  21خ في ، مؤر  719-91رقم  تنفيذي مرسوم .9

 .7991جوان  21، صادر في 22ج ر، عدد  الإقتصاد، 



 قائمة المراجع
 

311 

 

ن تنظيم الإدارة ، يتضم  7991جوان  21خ في ، مؤر  791-91مرسوم تنفيذي رقم  .11
 .7991جوان  21، صادر في 22المركزية في وزارة الإقتصاد، ج ر، عدد 

ن تنظيم المصالح ، يتضم  7997مارس  2خ في مؤر   22-97مرسوم تنفيذي رقم  .11
 .7997مارس  2ي ، صادر ف71الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ج ر، عدد 

د إجراءات إعداد ، يحد  7997ماي  21خ في مؤر   711-97مرسوم تنفيذي رقم  .14
، قة به، ج رومحتوى الوثائق المتعل  عمير والمصادقة عليه هيئة والت  وجيهي للت  ط الت  المخط  
 .7997جوان  7، صادر في 22عدد 

كيفيات  د، الذي يحد  7997جويلية  21خ في ، مؤر  222-97مرسوم تنفيذي رقم  .13
 .7997جويلية  17، صادر في 12تحديد شهادة الحيازة وتسليمها، ج ر، عدد 

 شاط العقاري، ق بالن  ، يتعل  7991مارس  7خ في ، مؤر  11-91مرسوم تشريعي رقم  .12
 )ملغى(. .7991مارس  1، صادر في 72ج ر، عدد 

د صلاحيات وزير ، يحد  7992فيفري  72خ في ، مؤر  22-92مرسوم تنفيذي رقم  .15
 .7992مارس  79، صادر في 72ج ر، عدد  المالية،

ن تنظيم الإدارة ، يتضم  7992فيفري  72خ في مؤر   22-92مرسوم تنفيذي رقم  .16
 .7992مارس  79، صادر في 72المركزية في وزارة المالية، ج ر، عدد 

شية ن تنظيم مفت  ، يتضم  2111ماي  72 خ فيمؤر   722-11مرسوم تنفيذي رقم  .17
ماي  71، صادر في 22ولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، ج ر، عدد مصالح أملاك الد

2111. 
 ن عمليات التحقيق، يتضم  2111ماي  79خ في مؤر   721-11رقم  تنفيذيمرسوم  .18

 .2111ماي  22، صادر في 22ر، عدد ج  العقاري وتسليم سندات الملكية،
 
 :الت عليمات 
وجيه ق بتطبيق قانون الت  تتعل  ، 1221فيفري  12خة في ، مؤر  12-21عليمة رقم ت  ال .1

اخلية، الجزائر، ية، وزارة الد  نمية المحل  اخلية، مديرية الت  العقاري، صادرة عن وزارة الد  
1221. 
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رقيم قة بعمليات مسح الأراضي والت  ، المتعل  1222ماي  72خة في المؤر   12عليمة رقم الت   .1
 .1222زارة المالية، الجزائر، العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، و 

عمليات التحقيق العقاري تتعل ق بسير ، 7112فيفري  72خة في مؤر   112عليمة رقم ت  ال .3
المديرية العامة للأملاك صادرة عن  ،الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ومعاينة حق  

 .7112الوطنية، وزارة المالية، الجزائر، 

 
 :المذك رات 

ن ابعيقين الت  نت دور المحق  ، والتي بي  1222جويلية  12خة في ، مؤر  2222رة رقم المذك   .1
لمصلحة أملاك الدولة في عمليات التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد المسح 

للأراضي، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية، الجزائر،  العام
1222. 

قة بتسوية العقارات الواقعة في ، متعل  2112سبتمبر  2خة في ، مؤر  112271رة رقم مذك   .1
" حالة العقارات التي يطلب ترقيمها  ،لة في حساب مجهولمناطق ممسوحة مسج  

أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة"، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة 
 .2112المالية، الجزائر، 

د آجال تنفيذ إجراءات ، التي تحد  2112أكتوبر  71خة في مؤر   ،2122رة رقم المذك   .3
رات( الخاصة بأملاك عليمات والمنشورات والمذك  صوص )الت  الشهر العقاري، مجمع الن  

الدولة والحفظ العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية، 
 .2112الجزائر، 

 
 القرارات الوزارية: – 1

ق بالبطاقات العقارية المستعملة من قبل ، يتعل  1222ماي  72في  خقرار وزاري مؤر   .1
 .1222مارس  2، صادر في 71المحافظات العقارية، ج ر، عدد 

ن تحديد نموذج الدفتر العقاري، ج ر، يتضم   7912ماي  21خ في قرار وزير المالية مؤر   .1
 .7911مارس  9، صادر في 21عدد 
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نفيذ الخاصة بأشغال ن تحديد كيفيات الت  يتضم  ، 0022مارس  0خ في قرار وزاري مؤر   .3
محافظة مسح الأراضي وشكل وثائق مسح الأراضي وشروط ترخيص الأشخاص 

، صادر في 03ارية المفعول، ج ر، عدد عريفة الس  لين لوضعها وكذلك تحديد الت  المؤه  
 .0022مارس  52

صوير تعمال الت  ن تحديد طرق إس، يتضم  0022أفريل  0خ في قرار وزاري مشترك مؤر   .4
فيها وضع  روط التي يتم  يفية وتحديد الش  وئي لمسح الأراضي في المناطق الر  الض  

أفريل  52، صادر في 02نوي لأشغال تأسيس مسح الأراضي، ج ر، عدد البرنامج الس  
0022. 

اخلي للوكالة نظيم الد  ن الت  ، يتضم  1221مارس  11خ في ر  قرار وزاري مشترك، مؤ  .5
، والملغى 1221جويلية  12، صادر في 72الأراضي، ج ر، عدد الوطنية لمسح 

اخلي للوكالة نظيم الد  ن الت  ، يتضم  1222جويلية  2خ في بموجب قرار وزاري مشترك، مؤر  
، والملغى بدوره 1222نوفمبر  2، صادر في 22الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد 

اخلي للوكالة نظيم الد  الت   ن، يتضم  7117أفريل  12خ في بقرار وزاري مشترك، مؤر  
 .7117ماي  72، صادر في 22الوطنية لمسح الأراضي، ج ر، عدد 

ريات أملاك الدولة يد مصالح مكاتب مد، يحد  1221جوان  2خ في قرار وزاري مؤر   .1
أوت  12، صادر في 22ريات الحفظ العقاري عل مستوى الولايات، ج ر، عدد يومد

1221. 

ت حين، ومسك السجلا  د كيفيات تسجيل الفلا  ، يحد  1222ي ما 72خ في مؤر   وزاري  قرار .1
ديسمبر  11، صادر في 22ح المهنية، ج ر، عدد قة بهم، ونموذج بطاقة الفلا  المتعل  

1222. 
والإختصاص الإقليمي  د المقر  ، يحد  5995ماي  05خ في قرار وزاري مشترك، مؤر   .8

   للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي، 
 .5995جوان  02، صادر في 65ج ر، عدد 
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د المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق يحد   ،7112ماي  72خ في قرار وزاري مؤر   .9
، 21ية وكيفيات ذلك، ج ر، عدديها المحافظات العقار لة مقابل خدمات تؤد  المحص  

 .7112جويلية  2صادر في 

 
 القرارات القضائية: – 8

ادرة عن المحكمة ة القضائية، الص  ، المجل  7912جانفي  9خ في مؤر   12-211قرار رقم  .1
 .7919، 2العليا، العدد 

، صادر عن الغرفة 7919جانفي  71خ في مؤر   22-917قرار المحكمة العليا رقم  .4
ادرة عن المحكمة العليا، العدد ص  الة القضائية، انية للمحكمة العليا، المجل  الث  الجنائية 

11 ،7997. 
، صادر عن الغرفة 7992مارس  72خ في مؤر   ،711211رقم  المحكمة العليا قرار .3

 .7992 ،2العدد  ادرة عن المحكمة العليا،الص   ة القضائية،المجل   ،المدنية
، صادر عن الغرفة 2111جوان  21خ في ، مؤر  791921قرار المحكمة العليا رقم  .2

 .2117، 7ة المحكمة العليا، العدد العقارية، مجل  
، صادر عن الغرفة 2112فيفري  21خ في ، مؤر  212177المحكمة العليا رقم قرار  .5

 .2112، 7ة المحكمة العليا، العدد العقارية، مجل  
، صادر عن الغرفة 2112جانفي  71خ في ، مؤر  111922قرار المحكمة العليا رقم  .6

 .2112، 7ة المحكمة العليا، العدد العقارية، مجل  
، صادر عن الغرفة 2112نوفمبر  72خ في ، مؤر  121172قرار المحكمة العليا رقم  .7

 .2112، 2، العدد العليا المحكمة ةالعقارية، مجل  
ة مجل  ، صادر عن الغرفة العقارية، 2111مارس  72خ في مؤر   ،192171قرار رقم  .8

 .2111، 7العدد  المحكمة العليا،
ة مجل   صادر عن الغرفة العقارية، ،2111جويلية  72 خ فيمؤر   ،221112قرار رقم  .9

 .2171 ،المحكمة العليا، عدد خاص
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، صادر عن الغرفة 2119فيفري  77خ في ، مؤر  217119قرار المحكمة العليا رقم  .11
 .2119، 7ة المحكمة العليا، العدد العقارية، مجل  

، صادر عن غرفة 2119فيفري  77خ في مؤر   211927قرار المحكمة العليا رقم  .11
 .2119، 2ة المحكمة العليا، العدد خصية، مجل  الأحوال الش  

، صادر عن الغرفة 2119جويلية  72خ في ، مؤر  299112قرار المحكمة العليا رقم  .14
 .2119، 2المحكمة العليا، العدد  ةالمدنية، مجل  

، صادر عن الغرفة 2177فيفري  71خ في مؤر   219222قرار المحكمة العليا رقم  .13
 .2172، 7ة المحكمة العليا،  العدد العقارية، مجل  

، صادر عن الغرفة 2177مارس  71خ في ، مؤر  212121قرار المحكمة العليا رقم  .12
 .2177، 2العدد ة المحكمة العليا، العقارية، مجل  

، صادر عن الغرفة 2177ماي  72خ في ، مؤر  221927قرار المحكمة العليا رقم  .15
 .2172، 7ة المحكمة العليا، العدد العقارية، مجل  
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 الموضوعات: فهــــــــــــــــــــــرس
 .  2ص .........................................................................................................................مقدمة

  .01 ص......ور الإنشائي للتحقيق العقاري في تثبيت سندات الملكية العقاريةالد  الأول:  بابال
 .02ص.......................................تكريس التحقيق العقاري في الت شريع الجزائري  الفصل الأول:
 . 03ص ..................................للتحقيق العقاري في الجزائر أصيل المزدوجالت   المبحث الأول:
 . 03ص .................................الجزائر لتحقيق العقاري فياريخي لأصيل الت  الت   المطلب الأول:

 .04ص ........................التحقيق العقاري في مرحلة الإستعمار الفرنسي للجزائر الفرع الأول:
 .04ص .................................................................................قانون سيناتوس كونسيلت أولا:
 .07ص ...................................................................................................رنيياقانون و  ثانيا:
  . 09ص ......................................................................يةحقيقات الجزئية والكل  قانون الت   ثالثا:

 .23ص ....................................ةتطبيقات التحقيق العقاري في الجزائر المستقل   الفرع الثاني:
 .23ص ........................ةتطبيق التحقيق العقاري على الملكية العقارية الفلاحية الخاص   أولا:
 .26ص ...........................................................هرةتطبيق التحقيق العقاري في عقد الش   ثانيا:

 . 28ص .................................أصيل القانوني للتحقيق العقاري في الجزائرالت   المطلب الثاني:
 .29ص .........................................................................مفهوم التحقيق العقاري  الفرع الأول:

 .31ص ....................................................................لتحقيق العقاري ل القانوني عريفت  ال أولا:
 .32ص ..................................................بالأنظمة المشابهة له التحقيق العقاري  مقارنة ثانيا:

 .36ص .......................................................................أهداف التحقيق العقاري  الفرع الثاني:
 .36ص ....................................................................الأهداف المباشرة للتحقيق العقاري  أولا:
  .37ص ...........................................................الأهداف غير المباشرة للتحقيق العقاري  ثانيا:

  .40ص .....................................في الجزائرتطبيق التحقيق العقاري  ضوابط المبحث الثاني:
  .40ص ................................................شروط تطبيق إجراء التحقيق العقاري  المطلب الأول:

 .42ص ................................................المعاينة ة بالعقار محل  روط الخاص  الش   الفرع الأول:
 .42ص ........................................................إشتراط عدم مسح العقار المعني بالتحقيق أولا:
 .43ص ............................................إشكال في سند العقار المعني بالتحقيقأن يكون  ثانيا:
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ةالخا العقارية ينتمي العقار المعني بالتحقيق إلى صنف الأملاكأن  ثالثا:  .45ص ….....…ص 
 .47ص ....................................................................روط الخاصة بالحيازةالش   الفرع الثاني:

 .47ص .....................................................................................قانونيةالالحيازة  إشتراط أولا:
 .53ص ........................................................................قادم المكسبإكتمال الت   طإشترا ثانيا:

  .55ص .............................................التحقيق العقاري فة بإجراء ة المكل  الإدار  المطلب الثاني:
 .56ص ..........................................................................مديرية الحفظ العقاري  الفرع الأول:

  .57ص ..............................................................................مديرية الحفظ العقاري  مهامأولا: 
  .61ص ............................................................الإطار الهيكلي لمديرية الحفظ العقاري ثانيا: 

 .62ص .....................................لين في إجراء التحقيق العقاري الأعوان المتدخ   الفرع الثاني:
 .62ص ................................................................................................ق العقاري المحق   أولا:

 .64ص .................................................................................المهندس الخبير العقاري ثانيا: 
. 69ص ..............................................................................................المحافظ العقاري  ثالثا:

 ...........والآثار الن اجمة عنه في الت شريع الجزائري لتحقيق العقاري ا تنفيذ إجراء الفصل الثاني:

 .70 ص................................................................................................................................
  .72ص ....................................................إجراءات ممارسة التحقيق العقاري  المبحث الأول:
  .72ص ..........................................................عقاري تقديم طلب فتح تحقيق  المطلب الأول:

 .73ص ........................................................طلب التحقيق العقاري ملف لإيداع  الفرع الأول:
 .73ص ..............................................................قيق العقاري الملتمس بصفة فرديةالتح أولا:
  .75ص ........................................................التحقيق العقاري الملتمس بصفة جماعية ثانيا:

 .77ص ......................................................................ي التحقيق والتحر   مباشرة الفرع الثاني:
 .77ص ....................................................................................................لبدراسة الط   أولا:
 .78ص ..................................................................ر فتح التحقيق العقاري صدور مقر   ثانيا:
 .79ص ...............................................................ق العقاري حضيرية للمحق  الأعمال الت   ثالثا:
  .81ص ...................................................................ق العقاري المعاينة الميدانية للمحق   رابعا:

 .85ص ............................................................................إعداد سند الملكية المطلب الثاني:
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 .85ص ...............................................................................تحرير سند الملكية الفرع الأول:
 .86ص ...............................................................................رقيمر رفض الت  إصدار مقر   أولا:
  .86ص .......................................................................................رقيمر الت  إصدار مقر   ثانيا:

 .89ص ...................................وتسليمه للمعني سميكل الر  ند في الش  إفراغ الس   الفرع الثاني:
 .89ص ................................................................................شهر وتسجيل سند الملكية أولا:
  .90ص ................................................................................تسليم سند الملكية للمعني ثانيا:

  .92ص ..................على إجراء التحقيق العقاري  بالمترت  ية سند الملكية حج   المبحث الثاني:
 ...............اجم عن التحقيق العقاري أمام القضاء العاديية سند الملكية الن  حج   المطلب الأول:

 .93ص ................................................................................................................................
 .93ص .................................................................القاضي العقاري  إختصاص الفرع الأول:

 .93ص ................................................الحيازة الممارسة قانونيةعن في مدى دعوى الط   أولا:
 .95ص ...................................................................عوى زمة لرفع هذه الد  روط اللا  الش   ثانيا:

 .97ص ................................................................القاضي الجزائي إختصاص الفرع الثاني:
 .99ص ..............................................................................قة بشهادة الحيازةجرائم متعل   أولا:
 .010ص .....................................ةة الخاص  ي على الملكية العقاريقة بالتعد  جرائم متعل   ثانيا:

 ..............اجم عن التحقيق العقاري أمام القضاء الإداري ية سند الملكية الن  حج   :المطلب الثاني

 .013ص .............................................................................................................................
 .013ص ...............................قة بمدير الحفظ العقاري الولائيالمتعل  المنازعات  :الفرع الأول

 .014ص ........................العقاري المدير الولائي للحفظ  ضد  التي ترفع عوى الإدارية الد   أولا:
 .016ص .............................عوى الإدارية التي يرفعها مدير الحفظ العقاري الولائيالد   ثانيا:

 .017ص ................................................قة بالمحافظ العقاري المنازعات المتعل   :الفرع الثاني
 .017ص ...................................................................................حالة الخطأ في الشهر أولا:
 .019ص .......................................................................................رفض الإيداع حالة ثانيا:

 .002ص ...................عيني عقاري إنشاء سجل  فيالتحقيق العقاري  محدودية الباب الثاني:
 .004ص .........................العيني العقاري المسح العقاري آلية لتأسيس السجل  الفصل الأول:
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 .005ص ...........................في الجزائر للمسح العام للأراضي الإطار العام  المبحث الأول:
خيلة على الجزائر في تكريس فكرة المسح العام للأراضي مساهمة الأنظمة الد   المطلب الأول:

 .005ص .............................................................................................................................
ائدة قبل مضمون المسح العام للأراضي في الجزائر عبر الأنظمة المختلفة الس   الفرع الأول:

 .006ص ...................................................................................................................0962
 .006ص .................................................................لإحتلال الفرنسيابقة لالمرحلة الس  أولا: 
 .214ص ................................................................لإحتلال الفرنسيحقة لالمرحلة اللا   ثانيا:

 .031ص .............ةتكريس منظومة قانونية للمسح العقاري في الجزائر المستقل   الفرع الثاني:
 .031ص ..................................................الفرنسي في مجال الملكية العقارية الموروثأولا: 
 .030ص ........على المنظومة القانونية في الجزائر ظام الإقتصادي الإشتراكيتأثير الن   ثانيا:

 .034ص .........................................................مفهوم المسح العام للأراضي المطلب الثاني:
 .034ص ........................................................لمسح العام للأراضيباعريف ت  ال الفرع الأول:

 .034ص ........................................................................تعريف المسح العام للأراضيأولا: 
 .039ص .....................................كأداة لتطهير الملكية العقارية المسح العام للأراضي ثانيا:

 .043ص ..................................................المسح العام للأراضي وصياتخصالفرع الثاني: 
 .044ص ..........................................................ابع الإجباري للمسح العام للأراضيالط  أولا: 
 .045ص ......................................................الوظيفة الإعلامية للمسح العام للأراضي ثانيا:

 .047 ص....................لمسح العام للأراضيساتي والإجرائي لالجانب المؤس   المبحث الثاني:
 .047ص .............................................فة بالمسح العام للأراضيالهيئة المكل   المطلب الأول:

 .048ص ..........................................لمسح الأراضيلوكالة الوطنية عريف باالت   الفرع الأول:
 .048ص ...................................................مراحل نشأة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي أولا:
 .205ص .........................................................تعريف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ثانيا:
 .203ص ..........................................بيعة القانونية للوكالة الوطنية لمسح الأراضيالط   ثالثا:

 ..........رة لهالاحيات المقر  والص   لوكالة الوطنية لمسح الأراضيلنظيم الهيكلي الت   الفرع الثاني:

 .054ص .............................................................................................................................
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 .054ص .............................................نظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضيالت   أولا:
 .062ص ...................................لوكالة الوطنية لمسح الأراضيالقانونية للاحيات الص   ثانيا:

 .064ص .....................................................إجراءات المسح العام للأراضيالمطلب الثاني: 
 .064ص ............................حضيرية لإعداد مسح الأراضي العامالإجراءات الت  الفرع الأول: 

 .065ص ........................................الإعلان عن إفتتاح عمليات المسح العام للأراضيأولا: 
 .210ص ............................................................................إنشاء لجنة مسح الأراضي ثانيا:
 .067ص .................................................................................................جمع الوثائق ثالثا:

 .071ص ..............................ة والإسترجاعات الفوتوغراميتريةصاوير الجوي  زويد بالت  الت  رابعا: 
 .070ص ...............................................................ط البياني للحدودتحضير المخط   خامسا:
 .070ص ....................................................................تجزئة إقليم البلدية إلى أقسام سادسا:
 .072ص .................م الأشغالحصر المناطق التي يمكن أن تثير صعوبات في تقد   سابعا:

 .073ص ...............................الإجراءات الميدانية لإعداد مسح الأراضي العامالفرع الثاني: 
 .073ص ....................................................................................عمليات تعيين الحدودأولا: 
 .210ص ............................................................................................التحقيق العقاري  ثانيا:

 .219ص ....................................تطهير الملكية العقاريةوسائل تفعيل عملية  الفصل الثاني:
 .081ص ......................................لية لإعداد السجل العقاري الإجراءات الأو   المبحث الأول:
 .081ص .................................................إيداع وثائق المسح العام للأراضي المطلب الأول:

 .080ص ..............................................إيداع وثائق المسح على مستوى البلدية الفرع الأول:
 .080ص ...................................................................................إعداد الوثائق المسحية أولا:
 .210ص ............................المعنية بالمسح لوثائق المسحية على مستوى البلديةإيداع ا ثانيا:

 .091ص ...........................المحافظة العقاريةإيداع وثائق المسح على مستوى  الفرع الثاني:
 .091ص ........................................................................تعريف السجل العقاري العيني أولا:
 .092ص ....................................................إستلام وثائق المسح من المحافظ العقاري  ثانيا:

 .096ص .......................................رقيم العقاري إنشاء البطاقات العقارية والت   المطلب الثاني:
 .096ص ....................................................................إنشاء البطاقات العقارية الفرع الأول:
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 .097ص .................................................................................العقارية مسك البطاقات أولا:
 .153ص .....................................................................أشير على البطاقات العقاريةالت   ثانيا:

 .154ص ..................................................................................رقيم العقاري الت   الفرع الثاني:
 .153ص ...................................................................................ترقيم العقاري المؤق  الت   أولا:
 .159ص ..................................................................................هائيرقيم العقاري الن  الت   ثانيا:

 .203ص ..........................آلية لإثبات الملكية العقاريةالدفتر العقاري تسليم  المبحث الثاني:
 .203ص .....................................................................مفهوم الدفتر العقاري  المطلب الأول:

 .204ص .............................بيعة القانونية لهتعريف الدفتر العقاري وتبيان الط   الفرع الأول:
 .204ص ....................................................................................تعريف الدفتر العقاري  أولا:
 .208ص ....................................................................بيعة القانونية للدفتر العقاري الط   ثانيا:

 .209ص .............................................................بيانات وأنواع الدفتر العقاري  الفرع الثاني:
 .209ص ....................................................................................بيانات الدفتر العقاري  أولا:
 .222ص ....................................................................................فاتر العقاريةأنواع الد   ثانيا:

 .225ص ........................الدفتر العقاري كدليل إثبات للملكية العقاريةية حج   المطلب الثاني:
 .225ص ...............................................................بوتية للدفتر العقاري ة الث  القو   الفرع الأول:

 .226ص ..........................................قة بتسليم الدفتر العقاري الإجراءات الجبائية المتعل   أولا:
 .227ص .....................................ية لإثبات الملكية العقاريةتسليم الدفتر العقاري كحج   ثانيا:

 .231ص ...............................................................دعوى إلغاء الدفتر العقاري  الفرع الثاني:
 .230ص .........................................الإختصاص القضائي لدعوى إلغاء الدفتر العقاري  أولا:
 .233ص ..............................................................................آثار إلغاء الدفتر العقاري  ثانيا:
 .235ص ....................................................................................................................خاتمة

 .243ص ................................................................................................................الملاحق
 .284ص ........................................................................................................المراجعقائمة 

 .315ص .................................................................................................................الفهرس
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ّص:الملخّ 

 خلال من اي  لجذلك   ضحويت   الإنسان، حياة في الأساسية القاعدة العقارية كيةلالم تعتبر   
في  العقاري  التحقيق آلية في يتمحور فموضوعنا ،مهاتنظ   التي القوانين من ةلائهال رسانةالت  

نشاطات  وتفعيل ي تثبيت وتطهير الملكية العقارية،ودروه ف 70-70إطار القانون رقم 
رقية العقارية، ودفع عجلة الإستثمار، وذلك عن طريق حصول الحائزين وذوي الحقوق الت  

ية العقار في على سندات ملكية عقارية من خلال إجراء التحقيق العقاري، خاصة مع أهم  
الي يمكن إعتبار ر أشغال المسح العام للأراضي، فبالت  هذا المجال، زد على ذلك مشكل تأخ  

 العقاري عجلة إنقاذ للعقارات والأملاك العقارية، في إنتظار إستكمال المسح العقاري. التحقيق
 

Résumé : 

   La propriété foncière est la règle de base de la vie humaine, et cela 

est clairement évident à travers l'énorme arsenal de lois qui la 

réglementent, notre sujet tourne autour du mécanisme de l'enquête 
foncière dans le cadre de la loi n ° 07-02 et de son rôle dans la fixation 

et la purification de la propriété foncière, l'activation des activités de 

promotion immobilière et la promotion de l'investissement Et cela en 
obtenant les titulaires et ceux qui ont des droits sur les titres fonciers 

en menant une enquête foncière, en particulier avec l'importance du 

foncier dans ce domaine, en plus du problème de retard dans 
l'arpentage général des terres, l'enquête foncière peut donc être 

considérée comme une roue de secours pour les biens fonciers et 

immobiliers, en attendant l'achèvement général du cadastre. 

 
 

 


